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مقدمة وخطة الدراسة : 


المتتبع لشطور التاريخى للقواعد القانونية الدولية التى تحكم الملاقات 
الدبلوماسية والقنصلية » يدرك أن هذه القواعد نشأت فى صورة قواعد عرفية » 
حتى عامى 1١5579 1١551١‏ يحيبث أصبح لدنا الآن تنظيم قانوتى كامل لسائر 
الأحكام القانونية التى تحكم هذه العلاقات . 


وهذه الظاهرة التشريعية فى نطاق القانون الدولى العام تستوقف النظر » 
وتستدعى الدراسة الجادة . ومن ناحية آخرى » فان قواعد القانون) الدولىالتى 
نحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تترجم بصورة صادقة مدى الملاقة بين 
التانون الدولى العام والقانون الداخلى»وتحمل » بذاتها ردا حاسما على الادعاءات 
النظرية التى نجدها أحيانا لدى لغيف من شراح القانون الداخلى » عند بحثهم 
لمدى تمتع قواعد القانون الدونى العام بصفة القواعد القانونية » وأيضا عند 
بحلهم لفكرة العلاقه بين القانون الدولى العام والقانون الداخلى . 


كما أن قواعد القانون الدولى للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية تطر حباستمرار 
على المحاكم الداخلية » عند النظر فى كثير من الدعاوى التى يتم التمسك فيها 
بالحصانة الدبلوماسية » وبالتالى فان الوقوف على ما تقرره أحكام هذه المحاكم 
بعد ذات أهمية كبيرة من الناحيتين اانظرية والعملية » فضلا عن أنه من واجب 
فتهاء القانون الدولى العام ء أن يقدموا للقضاء فى كل دولة الدراسات العلمية 


)١١ 


النى تر بهم بالتطورات العلمية التى تساعدهم على الفصل ف الدعاوى التى تعرض 
عليهم . اهذه الاعتبارات مجتمعة » ولأن الدارسة فى قسم اللبسانس لا تسمح 
باعطاء النفاصيل اللازمة للاحاطة بهذا الموضوع الهام » كان التفكير من جانبنا 
فى القيام يهذه الدرامة . 

وسوف نسير فى اعدادها على أساس أن تتناول ىف القسم الأول منها الأصول 
العامة لكل من الوظيفة الدبلوماسية والقنصلية » ثم تتناول فى القسم الثانى 
بالدراسة الأحكام الوضعة للوظيفة الديلوماسية والقنصلية . 


)30 


الاصول أأعامة للعلاقات الديلوماسية وااقنصلة 


الفصل ازول 
التصور التاريخى والمصادر 


موضوع هدا الياب هو دراسة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية » وهذا 
يقتضى .منا تحديد قواعد القانون الدولى الخاصة بذلك . ولكن قبل الدخول فى 
صميم دراسة الموضوع نرى من الواجب تحديد المقصود بالدبلوماسية » ثم 
نلقى نظرة على التطور التاريخى الدى مرت به العلاقات الددلوماسية والقنصلية » 
م تحدد المصادر المختلفة للقواعد القانونية التى تحكم هاتين العلاقتين . 


تعريف الدبلوماسية والقانون الدبلوماسى 
كلمة ديلوماسية ١7‏ من أصل بو نانى » وكان يقصد بها فى اللغة اليونانية القدعة 
الوثيقة الرسمية المطوية مرتين والصادرة عن الرؤساء السياسيين اللمدن التى كان 
تكون منها المجتمم الاغريقى القديم'“ . وى رأى فريق آخر من الشراح » 
أن هذه الكلمة كان نتصد بها فى اللغة اليونانية القدعة لدى الكتاب الكلاسيكيين 
الأغربق » مشل شيشرون » خطاب التقديم «مناءه لمعمل عمااه! عمن 


لك بالانجليزبة رعمسمام :10 وبالفرنسية والمدوام ١0‏ هآ 
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ضرق 


واستعملها الكاتي الاغريقى بلوتارك 51111880101 للتعبير عن التصار 2 
والامتيازات التى كان عنحها القانى أو الحاكم 1 

وفى اللغة الاغريقة الحدثة نتصد بها الشهادات أو خطابات الاعتمادات 
المالبة . ودلاحظ البعض أن المعانى السابقة مازالت لها علاقة بالاستعمال الحديث 
لكلية الدبلوماسية » وذلك لأن الممثل الدبلوماسى عند اعتماده من قبل الدولة 
التى تمثل لديها دولته يقدم خطابا من رئيس دولته أو وزير خارجيتها » أو أوراق 
اعتماده موهدة:© عل وعن])ء! ممع وهذه الأوراق تكون عثابة خطاب تقديم له من 
قبل رئيس دولته الى رئيس الدولة الى رئيس الدولة التى يعتسد فيها . ومن ناحه 
أخرى بمكن أن تعد هذه الأراق » بعد قبولها من الدوله المقدمة اليها مصدر 
المركز القانونى الذى يتستّم به الميثل الدبلوماسى طبمًا للقانون الدولى » لأنه 
انتداء من هذا اقرب ب » حسب احدى النظريات » بيدأ الممثل الدبلومانى فى 
التستع بهذا المركز القانو نىي29») 

ولم تدخل هذه الكلية الى اللفة الدبلوماسية الا بعد العدول عن كلمة 
نان زعوع2 ف اللغتين الانحليزية والفر نية!؟؟ ء» وهها اللغتان اللتان كاتا 
تنازعان الصدارة فى نطاق العلاقات الدولية . 

ولقد اختلف أساتذة القانون الدولى » خاصة منهم من اهتم بدراسة العلاقات 
الديلوماسية ىق تحديد معنى الدبلوماسية » وذهبوا فى ذلك مذاهب شتى يسودها 
الغموض » حتى أن بعضهم وصف هذه الكلمة بالتعاسة(*؟ » وسنشير الى بعض 
الآراء السابقة . 

١‏ فمن الكتاب من يقصد بالد بلوماسية فن توجيه العلاقات الدولية » ومنهم 
من يستعملها فى بيان الاشخاص الذين تولون الاشراف على العلاقات الدولية ) 
فى كل دولة . ويذهب فريق من الكتاب الى تعريف الدبلوماسية بآنها السياسة 


؟) راجم فى تفصيل ذلك 
مل انسعع] ا ها 06 اتصوثى »عق فيان +1 : 511114548 01451 78 لاا1 
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وايضا الصفحات من ١‏ الى 6 منه حيث بشي الؤلف ال كثير من التعريفات . 
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الخارجية للدولة . بل ان من الشراح من نمسك بكلمة نهنا شهنعميءة التى كانت 
ذائعة الاستعمال قبل اعتباد كليه دبلوماسية » وعرق الديلوماسية بأنها المفاوضات 
انتى تدور بين ممثلى دولتين بقصد حل مشكلة قائمه بينها » أو بقصد التمهيد 
لابرام اتفاق دولى ينها ' . 

؟ ‏ وبعرف الأستاذ ساتو الدبلوماسية بأنها الذكاء والخيرة اللازمان لتوجيه 
العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة » وى بعض الأحيان » تمتد لتشمل 
اأعلاقات بين هذه الحكومات مم الدول غير المستقلة . وبعبارة أوجز يقصد 
بالدبلوماسية توجيه علاقات الدول بوسائل سلمية”"© وهذه الوسائل السلبة 
يحب أن تكون من الوسائل التى تتفق مع قواعد الآداب والأخلاق الدواية . 
ولكن استقراء أتباء العلاقات الخارعية » والحوادث الدبلوماسية توكد عدم 
ااتزام أعضاء انلك الدبلوماسى اهذه القواعد » فى كثير من الأحيان » وذلك 
عن طريق القيام بأعمال تدخل فق عداد التجسن والتهرب . وهذا ما يشير اليه 
الأستاذ «يعطودء:١‏ من إن الدبلوماسية ععنى الاقناع أو الحصول على الموافتة 
قد تنضين أعمالا تدخل فى نطاق المداع أو الالتجاء الى وسائل غير 5 ايفة . 
ه أنه من أجل ذلك وجد ابحاه بهدف الى ادانة الديلوماسية بهذا المعنى » والوسائل 
التى تلجأ اليها فى هذا المصوص . ولكن الدبلوماسية بالمعنى السابق لا تشسكل 
الوجه الصحيح للوظيفة الدبلوماسية9؟ . 


ومن الفقهاء من يعرف الدبلوماسية بأنها علم العلاقات والمصالح المتباداة 
المدول أو فن التوفيق بين معالح الشعوب أو علم وفن المفوضات"'؟ . 
وسرز الأستاذ رنسير ثلاثة معان لكلمة اللدبلوماسية . قيرى أنه قد بفعد 
ها علم أو فن تمثيل الدول أو المفاوضاتءوقد تعنى الدبلوماسية جموعة الأشخاص 
القائمين بالوظيغة الدبلوماسية ؛ سواء منهم من يعمل فى وزارة الخارجية 
«8» راجم المرجع السابق الصفحة ؟١‏ منه . 
90) رواجم : م .1908 ,عمتممعم +امسملوق 6ط علتن:» 4 : حويماة بمصريع ريه 
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7 »© وراجع أيضا ص ١.‏ من المرجع الثانى المشغر اليه فى الحاشية رقم " 
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ره 


أو فى المارج » وأخيرا » قد تطلق الدبلوماسية على الوظيغة أو المهمة الددلوماسمه 
داتها ٠١١‏ ويرى بعض الشراح أن الدبلوماسية » تعنى زيادة على المعانى التى 
كشف عنها رشيير © رعاية المصالح الوطنية فى السلم والحرب : بل هى القانون 
الدولى العام بأكيله2310 . 

|والتعريفات المختلفة التى قيل بها بخصوص تحديد مدلول الدبلوماسية , 
والتى أشرنا الى بعضها » ان اختلفت حمنب الزاوية التى يرتكز عليها صاحب 
النعريف : الوظيفة الدبلوماسية ‏ الأشيخاص الذين يتولونها ‏ واحباتهم الخ , 
الا أنها تكشف عن العناصر الى تحتوى على الوظيفة . ويهمنا أن نشير بصفة 
خاصة الى عنصرين بحتلان مكان الصدارة فى الوظيفة الدبلوماسية : 


الأول : يجب ألا يغيب عنا ونحن بصدد اجلاء الوظيفة الدبلوماسية أن ندرك 
أن هذه الوظيفة أمر ضرورى ف علاقات أشخاص القانون الدولى العام . 
رهذا الأمر شعرت به الدول منذ أمد بعيد جدا . وتعليل ذلك أن أعضاء المحته. 
الدولى » بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والعلمية » ومسائل الأمن 
والسلم الدوليين » والعلاقات التجارية » يخدون أنفسهم مضطرين الى الاتصال 
المباشر المستمر . وزيادة على ذلك فان تعدد الهيئات الدولية التى بلتقى فى داخلها 
ممثلو الدول مثل الموتمرات الدولية والمنظمات الدولية العالمية أو الاقليمية 
أو الفنية » تقتضى التنسيق دين الاتجاهات والسياسات المختلفة للدول . ونظرا 
لتضارب وجهات النظر والمصالح مع تشابكها » أضحى الاتصال المباشر بين الدول 
من الأمور اللازمة » وهذا الاتصال اما أن يتم عن طريق الممثلين الدبلوماسيين » 
هنا نجد الدبلوماسية التقليدية » أو بين رؤساء الدول عن طريق مؤتمرات القمة : 
أو عن طريق الزدارات » أو عن طريق ممثلى المنظمات الدولية » وهنا نجد الصورة 
الحديثة للدبلوماسية » أى دبلوماسية المنظمات الدولية . ومن أجل ذلك فاتنا نزى 
اتعريف التقليدى للدبلوماسية » يقصر هذه الوظيفة على مدلول ام يعد يتفق 
مع التطور الحالى لتكوين المجتمع الدولى » بعد أن وجدت أشخاص جديدة » 


119383: راجم : 2,42 ,1896 مدعم 36 اتمعك 6ق ,ممررنمم زط‎ ©0٠0١ 
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هى المنظمات الدولية . ومن أمثلة هذه التعاريف التقليدية التعريف الموجود فى 
مؤلف الأستاذ ماتو طيعة عام 4هو١‏ والدى سيق أن أشرنا اليه » ومنه أبضا 
تعريف الأستاذ 6م الذى يعرف الديلوماسية بانها د فرع القانون العام 
الذى يهتم على وجه الخصوص توجيه وتنظيم العلاقات الخارجية للدول , 
وبشروط تيل هذه الدول ف الخارج » وادارة المسائل الدولية » وكيفية توجيه 
المفاوضات ه230 


فأمثال هذه التمارف لا تتسثى مع واقع العلاقات الدبلوماسة فى العصر 
الحامر » وذلك لأنيا تقعر الوظلفة الديلوماسية على الدول فقط » وتتفل 
ما نشاهده الآن .ن اءتداد التأنون الديلومامى الى العلاقات ااتى تقوم بين 
الدول والمنظمات الدولية ء وبين المنظمات الدوليه سفها البعذى ء وذلاك على 
تفصيل له در'ة حق مباشرة ااعلاقات الدبلوماسية ؟ وما ساعد على زبادة 
أهمية العلاقات الدبلوماسية ما بلاحظ من أن رئيس الدوالة ووزير المارجة 
أى اطهاز الداخلى علاقات الدناوماة لا عكدها قل أن وما عفر دهما بالفتسل 
فى المسائل الدوليه والسياسية والاقتصاديه والمانونية التى تنشأ بااضرورة بين 
أعضاء المجتمع الدهلى » ومن هنا وجب وجود ممثلين دائمين للدول فى الخارج + 
تفرغون للتعبير عن ارادة معالح دولهم”' . 


كل ذلك مرز ا'اركن الأول للعلاقات الديلوماسية : أى أن هذه الملاقات 
لا تقوم الا بين أشخاصس القانون الدولى العام .» وترتب على ذلك أن القواعد 
التى تحكم الوظيفة الدبلوماسية انما هى جزء من القانون الدولى العام 

وابراز الصفه الدوليه للتواعد التى تحكي العلاقات الدبلوماسية له أهمية 
عند دراسة مصادر القواعد القانونية التى تحكم العلاقات الدبلوماسية وأيضا 
عند تحديد الأشخاص القانونيه التى تملك مباشرة هذه العلاقان310© . 
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النصر الشانى للوظيفة الدبلوماسية التوفيق بين مصالح أ خاص 
القانون الدولى بطرق سلمية : أعضاء المجتمع الدولى تسعى الى العمل على تصرء 
وجهة نظرها و تحفيق أهدافها عن طريق أجهزة العلاقات الدولية : وهنا سرز 
العنصر الثانى للوظيفة الدبلوماسية وهو ما مكن أن يطلق عليه سياسة المساومة 
فى مجال العلاقات الدولية وهو ما يطلق عليه الاتجيز لفظ المفاوضات”21 معناها 
الواسم . 

ولكن يجب أن ثم هده المساومة بالوسائل المبلسه . والاتعاد عن كل 
وسائل الاكراه الملدى 5 أن ه_دا هو معنا األه فد الى الماكوان أاشليةه 
وعلاقات الحرب . 


وثرتب على ذلك أته فى اللحظات التى دا فها العنانات الحربية . على أثر 
فشل الوسائل اللسلمية التى كانت تهدف الى منع الالتحاء الى القوة فى علاقات 
خصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولى » وطيلة الفترة التى تظل خلالها 
الكلمة للسيف لا للقانون » فان حميع القرارات التى تنخذ فى هذا الخصوص 
لاتدخل فى النشاط الدبلوماسى . وسقى الأمر كذلك . حتى تبهو الومضات 
الاولى لضوء السلاء . ويعمل الطرفان المتنازعان بطريق مباشر أو غير مباشر على 
الاعداد لانهاء حالة الحرب والتمهيد لوقف القتال وتصفية المسائل التى إثارها 
النزاع المسلح » ى هذه اللحظات » تحد الديلوماسية تعبيرها الصحمح » وتسترد 
أو تعمل على استرداد الميدان من أيدى المسكريين » حتى ولو كان الذين يركن 
اليهم مهمة اعادة السلام من المسكريين ؟ وهذا سرز نا الدور الذى تقوم به 
القائد العام للقوات المحاربة فى تمثيل الدولة فى ميدان العلاقات الدولية » كما 
-نرى ذلك عند دراسة الجهاز الداخلى للشكون الخارجية أو الملاقات الدولية . 


وعلى ضوء ما سبق عكن تعريف الدبلوماسية بأنها الطريقة التى يسلكها 
أشخاص القانون الدولى العام ؛ لتسهيل قيام علاقات ودية وسلمية بينهما » وذلك 


ده١)‏ 7 1101010101[111011[آ*2 


غية القضاء على ماقد يكون هناك من تضارب فى 'ترأى. و7ازع فى المصالح 
لحادلة » أنا كانن طببعة هذه المصالح : 


م الطابع السلمى »2 ويأخذ بعين الاعتبار التطور الذى يسود المجتمم الدولى 
والذى تثل فى وجود وحدات قانونية جديدة تتشتع بالشخصية الدوابة م 
هو أيضا لا شفل الصور المختلفة للديلوماسية التى تنم عن طريق البعثات 
د بلوماسية . والمؤتمرات الدولية » والانصال المباشر بين رؤساء الدول وحمكوماتها 

وآخيرا . فانه يمكن تعرنف القانون الديلومامى بأنه فرع القافون الدولى 
العام الذى يعم ا'مواعد القانونة التى تهتم بتنظم العلاقات اللية بين 
أشخاص المَائو ن الدولى العلم(؟؟؟ , 

تكرت المشاق 
التطور التاريخى للوظيفة الدبلوماسية والقانون الدبلوماسى 

'ولا ‏ الدراسة ااتاردخية للعلاقات الدوليه . نبين نا آن الوظيقة !أ ىد بلوماسية 
كانن من أقدم النظم التى عرفتها المجتمعات القانونية الأولى ٠‏ فنذ اللحظة الأولى 
انتى وجدت فيها على - طح المسورة جموعتان انسانيتان أو أكثر » تنستع كل منهنا 
تجاه الأخر ى بالاستقلال فى شئونها الداخلية وعدم هيمنة احداهما على الأخرى » 
كان لابد من وجود معالح مشتركة تحتم عليهنا » أو عليها » الاتصال عن طرق 
أأوؤساء السياسيين لهذه الوحدات » أو ممثليها الذين ملكون التحدث أى التفاوض 
والارتباط باسم الجماعة التى ينتمون اليها . ومن أجل ذلك يمكن أن ندرك ما 
بقطم به دارسو الاصول التاريخية للوظيفة الدبلوماسية من أن هذا النظام » أعنى 

)0 قر دب من هذا. التمر يف الى كاله الامتاذ ممنا) عررنة:18 فى مو لفضه 
بعدوأن © اللتسعهو ]ص0 مسو لسصواروتك بتمل 14 الذى ظهر فى ١555‏ دار ادم 
مها وعاوء انعسعه) عو زين مومدريوع ع[ ععلييةء نت جمغورتودملء معنن انتوسز ممتوعمة مل علط يومودء؟ ١‏ 


هله ووتمومريووء) نه +اوعريورتصمم عي أدصضات عل متوعدظة [ .(! عل -عزت ٠مل؛‏ صبوويرعهن فاريجين]]ناء 
بععءفاعوققد سيوااداء 


)5( 


وآن القانون الديلوماسى يعد أقدم نظم القانون الدولى » حتى أنهم يورخون 
مبلاد هذا القانون بالتاريخ الذى عرفت فيه العلاقات الدبلوماسية الدائة . 
وهذا ما أشار اليه الأستاذ ردسلوب من أن « الدبلوماسية قدعة قدم 
والضاربة فى البدائية للانانة ء لهرت مجموعة هن المصالح المتبادلة والمعقدة 
التى افترضت قيام اتسال وتعاون بين الأفراد والمجتيعات »22142 وما كتبه الأستاذ 
بين جسوعة من الأفراد ومجسوعةأخرى أجنبية عنها » فان الدبلوماسية تعد قدعة 
قدم التاريخ ذاته ٠ ٠.‏ وأنه لابد » حتى فى مراحل ما قبل التاريخ من أن تشعر 
من .أجل وضع حد لخرب طال عليها الأمد + أو على الأقل من أجل الاتفاق 
على وقئف القنال مؤقنا بفية نمل المرحى ودفن الموتى دن260 م ستطرد المؤلف 
ِو كد تيور فكرة الحصانات الدبلوماسية التى يفرضيا القانون الدولى المعاصر 
« منذ البداية ٠ ٠ ٠‏ كان من الواضح أن المفاوضات لا عكن آن نستمر اذا 
تعرض المفاوض للقتل أو نزل به ضرر » قبل أن يتسكن من نقل الرسالة التى 
كلف :بها من قبل جماعته الى الجاعة المبعوث اليها . ومن آجل ذلك » جرى 
العمل » حتى فى عصر ما قبل التاريخ على الاعتراف لهؤلاء المفاوضين بطائفة من 
الحصانات والامتيازات » التى لم يكن بعترف بها للأفراد العاديين » أو مجرد 
المحار بين » ويعد هذا المرف هو المصدر البعيد للحصانات التى يتمتع بها حاليا 


رطق 
8 .1033 بعتعد”! بموعع وعكل اتوعك ول معوتعدةكتر -لمدعرع 4ل ووزهامة1! 25051.01 
(14) راجع : .16 .1915 ردتصعع'1ة ,ستاموبدابرتل دا عل جمدرزونمن .ل :52011.10 1 
لأف و1 - : 


83-104 .جب اه 1١١‏ ,19:0 ,محاصه.! ,وعسساوتاء أت برمتستمعع.ا عذاا" : 5]3149:1.134 740237411 


كلق 


وهذه الحقيقة شير الها صدر مقدهة اتفاق فينا الخاص نا تعلاقات. اأ:.بلوماسية 
لعام 195١‏ ء حيث جاء بها « أنه منذ عصر سيق جدا »؛ “مرف شعوب جميم 
الدول بالمركز القانونى للممثلين الديلوماسيين 96© . 


التطور الذى مرت به العلاقات الدبلوماسية : الدبلوماسية عرفتها 
المجتمعات البدائية كانت دبلوماسية غير دائمة » بمعنى أن الشعوب كانت ترسل 
وتستقبل البعثات اأدبلوماسية كلما كانت هناك مشكلة قانوئية زو مسألة تهمها » 
فاذا اتنبى حل المشكلة أو المسألة عاد المبعوث الى جماعته : دون أن يكون 
هناك هن عثل هذه الجماعة » ويقيم بصفة دائمة على اتيم الجباعة الأخرى02؟ . 
ويرجع ذلك الى درحة النطور التى بلغها المحتيع الدولى فى هذه المصور » حيث 
ام كن غناك من المسالح المشتركة ما يقتضى انشاء علاقات دبلوماسية دائة . 


١‏ أن تقف 13 000 هذه الصورة الأواى للعلاثات الدبلوماسية » كما 
عكن القول بأن الونلمة الدبلوماسية قد ازدهرت عند اللونان » وذلك 
والسبب الذى جعءل للوظيفة الدبلوماسية أهمية بالغة لدى اليونان يرجم الى 
النظام السياسى الذى ساد الحضارة الاغريقية » الذى كان يقوم على أساس نظام 
ب وى نفس المعنى راجع أيضا كلا من : 
لهه ,2 ,1934 يدرنه:) ع1 لأعن+11 ,ءءتملعسصه) + معنيو تتمصم هارأ ؤزمء(! : '515.1111 11411434 
و ابضا ف كن لا ,م19 ,تممه تسعاريه؟ عسياتمسملدرنل اتمعل م1 ,علطم موجنانام 
2 راح 8 الونائق الرسمية لوتمر الأمم المتحدة ه الخاص بالملاقات 
الدطوماسية ١‏ زء الثانى ٠55لا‏ . ص 6١‏ حيث جاء بها : 


مه أسعةم 0 عمنت متسوعك عبني زمقاعمجة!] الب ايت ماوعداعدر عاذ ممتعوظ ونونك مل 
هعوءتامندمأوتل ماتيعيرة معل أصاعنه مل توعفدذدضمممع ورعير جما دنده؟ عل ومايدعم و16 


لقف وطلق المض على هذه الصورة البدانية للعملاقات الدبلوماسية اسم 
الديلوماسية المتنعلة أو المؤقتة مرتهعمجصء'] بد +تمدعهولاة متتوستةاوتق 16 وترى 
الأستاذ ءااتطعدسع تلن ق العتفخة دم 15 و 5 امار اليه شنا ان 
ا 


الخلق 


المدنة » التى تمد النواة الأولى لظهور الدولة ىق شكلها الحديث : فكل مدنة لها 
رعااها » واقليمها » ور ساوها السياسيون » ونظامها القانوتى والسميانى ٠‏ 
وكل مدينة كانت تمتم باستقلال تام تجاه المدن الأخرى ء وهذه الوقائم تتضمن 
الأركان اللازمة لوجود الدولة حب القانون الدولى العام ٠‏ 

ولقد ترتب على تعدد المدن المستقلة على الوجه السابق أن أصبحت الوظيفة 
الدبلوماسية من مقتضيات هذا المجتمم الاغريقى فى علاقات المدن الاغريقية » 
عضها البعض » وق علاقات هذه المدن بالشعوب الأخرى غير الاغريقية ٠‏ 
ولكن. روح النافس التى كانت تهيمن على الملاقات بين المدن الاغريقية » 
ومحاولة بعضها اخضاع والسيطرة على البعض الآخر » جعل الاغريق نظرون بعين 
الرية والحذر لمبعونى المدن الأخرى » خشية أن يشتركوا فى تدبير المؤامرات 
وقللب نظام الحكم ذيها » ولذلك فضل الاغريق نظام اللعثات الديلوماسية المؤْقَتَه 
وآثروا دبلوماسية المناسيات على الدبلوماسية الدائية9'' . 

وآيا كان التعليل الذى شير اليه الكتاب بخص وص انعداء الدبلوماسية 
الدائمة فى العصر الأغربقى » فان القواعد القانونية التى عرفتها ديلوماسية هذا 
العصر » تعد من الأاهية مكان » فى دراسة القاتون الدبلومابى »وهذا هو ما يهمنا 
ان نشير اليه بايجاز » حيت نجد الخصائص الآتية : 

١‏ عدم خضوع المميثل الديلوماسى للقانون والقضاء الداخلى فى الدولة التى 
يوفد اليها ٠‏ ويبدو أن هذا المبدأ كان متأصلا الى حد كبير » لدرجة أن عدم 
هر اعاته كان مبرر! لاعلان الحرب . 

؟ ‏ كان ارسال البمئات الدبلوماسية فى نظر الاغريق من الحقوق الاساسية 
للمديئة » ويقابله على عاتق المدن الاخرى الالتزام بضرورة استقبال هذه البمثات » 
فلا محق لأى منها أن ترخض الدخول فى علاقات د بلوماسية مع المدن الأخرى9"؟ , 
ولتقد كانت هذه المآله محل جدل كبير لطْنة القانون الدولى التابعة للأمي المتحدةه 


زئقف فى هذا ١‏ لمنى راجع ٠‏ 
.1934 ممنهم) عمل انعسسم ١!‏ :411 :511 1411434 


.65 - 4463 ,2 
وراجع ايضا : يستاصسه ١‏ كران ا الابق ص ١15-1١95‏ 
وأنضا :7 صسامن! فامعدلة فى مو لغه السابق ص 18 ١١‏ 
لفئف راجع «مطدعة! افامعدةة المؤلفٍ الابق ص ١5 1١8‏ 


[فحلق 


وق أعمان مو دمر فسا ( مؤتير الأمم المتحدة الخاص بالعلاقات الد بلوماسية ) عام 
0١‏ . ولم برد فى اتفاق فينا التى اتنهت به هذه الأعايى ؛ ما شير الى وجود 
التزام قانونى على عاتق الدول بانشاء علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى . 


ع شير الأستاذ دياع فى مؤاغه المشار اليه سابقاء الى أن تبادل البعثات 
الدباوماسية فى العصر الاغريقى لع يكن قاصرا على البعثات التىترسل لدىرؤساء 
المدن الاغريقية » بل كان أيضا قائما بين المجالس النيابية التى تمثل الارادة 
الشعبية لسكان المدنه وهو فى ذلك يقول : 
نص طأمال سنجمحلت نا جمالك اه اأواععن" ماررتعدر حل عاط وعفمق'] > 
جنا ان المتمعنلاأطندر تعصبرعء اتهان لملكدتهم ا عل أناط ع1 األتعلانامع اأء 5منا» 

“ل [دنامدع أ 1215 لعن "ان اللا كلعج اران :دباع انسمتط مما 

وهدا الوضم الذى لا مثيل له الآن فى العلاقات الدبلوماسية ٠‏ يمكن تعليله 

بأن السيادة الفعلية ىق ذلك العصر كانت للشعوب » وأن هذه الشعوب ممثلة فى 

رلماناتها أو جمعياتها الوطنية النيابية كانت هى التى تباشر فعلا حقوق السيادة 
النابتة للدولة » ومنها حق تبادل البعثات الدبلوماسية . 


كان من المحرم على المثل الدبلوماسى أن يقبل أبية هدية من الدواة 
أو المدينة التى يوفد اليها فى مهمة دبلوماسية . وعدم مراعاة هذا الالتزام كان 
بعرض مرتكبه الى عقوبة الاعدام » وذلك ما حصل لسفير أثيناقم)11344601 
لدى الفرس . وهنا تبدو الحيطة الكبيرة التى كان بحيط بها الاغريق الوظيفة 
الدبلوماسية » وخوفهم الشديد من أن يودى اتصال الدبلوماسبين بالسلطات 
الحاكية فى الخارج الى التآمر على مصالح دولهم . 

ه - كان عدم التعرض لشخص المثل الدبلوماسى مبدأ معروفا ومطيقا فى 
اثقانون الدبلوماسى فىعهد الاغريق . وهذا مارؤكده الاستاذ ستوارت8710427 
فى مرجعه الذى سبق أن أشرنا اليه » حيث جاء به فى هذا الخصوص ما بلى : 


-1010 8121م نا أأماة 5عنمني أ هتحده1م تل مقزمجد ع0 6اتلاطهمتو0لجدة"1 >» 
.< قعلدددو )3 همادا قدوتاهاع" معترصوط جع اماأمعجدرول 
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ستوارت ق مؤلفه المشار اله آتما » وجوده ضعن مبادىء القانون الديلومامى 
لدى الاغرق . 

لدى الرومان : فى الوقت الذى يجمم فيه الكتاب على تمو وتطور الوظيفة 
الدبلوماسية والقانون الدبلوماسى لدى الاغريق » فاتنا نجدعم ينقسمونق]راء 
عنهما يحون أمر قيام أو اتعدام ذات الظاهرة فى العصر الرومانى . 

ذهب فريق من الكتابٍ » مثل الأستاذ ستوارت 8508485 الى القول بأن 
الرومان بالرغم من اعتدادهم بأتفسهم » وتعاليهم فى مواجهة الشعوب الاخرى » 
الا أن هذه الظاهرة التى لا يتطرق اليها الشك ء لم تحل بين اتباعهم عادة ارسال 
واستقبال البعثات الديلوماسية . كما كان الخال » فى عهد الاغرق2920؟ . 


ويذعب فريق آخر من الشراح » مثل السير سيسيل هورست » الى القول بأنه 
نظرا لعمومية الامسراطورية الرومانية » حتى أنها كادت تكون الوحدة السياسية 
الوحيدة فى العالم التى تميمن على الشعوب والاقطار الأخرى » ومحت الوحدات 
ااسساسسة الأخرى المستقلة » التى تجمع أوصاف الدولة » فأنه من العسير القول 
بوجود الوظيفة الدبلوماسية » والقانون الدبلوماسى » فى العصر الرومانى » لان 
وجودها لاعكن تصوره . بل القانون الدولى كله لا يتصور وجوده الا اذا 
تعددت الوحدات السياسية المستفله كل مها تجاه الأخرى » حتى تكون مناك 
علاقات دولية2*؟؟ ؟ 


ويلزم عدم اخلط ين نظام التمثيل الديلومانسى » ودين النظام الاستعمارى 
الذى نؤدى الى تمثيل الامبراطورية © أى الدولة الممستعمرة على اقليم الدولة 
الخاضعة للاستعمار » ومجموع ممثلى المقاطمات التى كانت تخضع للامبراطورية 


قلف راجع مؤلف الاستاذ ستوارت السابق الاثارة اليها ©) الصئحات 
1551-7 متها ٠‏ ومن هذا الراى ايضا الاستاذ صدحادء:1 4امجوةقة 
من 12" الى 60 مله . 

زنلف #7 اجع 5 120 - 119 ,2- 1926 ,سدم ل ائعصسء1 ,اعد1آ انى عنة 


للق 


:لرومانية كان يطلق عليهم 18064101 وكانوا يتمتعون عركز قانونى خاص » 
الا أنهم ليسوا من قبيل المشلين الدبلوماسيين50 

وهدا أضا ما ؤكده الأستاذ ادموئد وولسن الذى رى أن الامبراطورية 
الرومانية لم تعرف الدبلوماسية المعاصرة » وأن هذه الدبلوماسية ما كان يتصور 
وجودها وقيامها خلال الاميراطوريه الرومانية . وذلك لان روما لم تكن تلجا 
الى المفاوضات » بل كانت تحكم العالم كله ولا تسمح بوجود وحدات ذات سيادة 
متساوية معها » بل كانت روما تصدر الأوامر » وتفرض ثشروطها » وكانت تصدر 
القوانين » وتغرض على ما سواها من الأقاليم الخضوع لهذه القوانين20؟ 

وهذا الرأى الثانى هو الذى يتفق مع التاريخ ومع التحليل القانونى الدقيق 
لوضم الامبراطورنة الرومانية » ففى خلالها » كانت العلاقات بين الرومان وااعالم 
كائمة على الحرب 4 ولم تكن روما ايان كوتها لتسمح بوجود دول أخرى ف 
العالم تناقشها وتقف أمامها . وانعدام تعدد الوحدات السياسية المستقلة ى 
الداخل والخارج » يؤدى حتما الى القول بانعدام العلاقات الدبلوماسية » بل 
القانون الدولى بأججعه كما سبق أن أشرنا الى ذلك . 
الامبراطورية الرومانية يضعفها الحربى وبأنها ام تعد قادرة على السيطرة على 
الشعوب الأخرى بقوةه السلاح 6 وهو العصر الذى بدأ فيه تفكك الاميراطوربة 
الرومانية وظهور وحدات سياسية أخرى ق المجتيع الدولى » فآن الديلوماسية 4 
والملاقات الديلوماسية 04 والقانون الديلوماسى 4 وجد كل منها أسياب وجوده . 
1 0 راجم الاستاذ عسعدة عنو مرجمه السابق حيث جاء به ما بلى فى هذا 
الخصوص : 
...قمعي تتمصهآينة ماموية 366 تمامم إوعنم)8'ه مستمصيوء ملعل صضصعوز 15 36 تتموء! 1٠‏ > 
ممه" مددامعمدهوم وما مدنو تصعتمائ'ه ملا ,كمومساء مه ساق ملروحمه وعل ممح إصوامالة'ه ملز 

< فامصته امه فه 8 ممتهدمة معدتووعح ععه3 بدمنتمدعه]1 معاديددء”1 مق مفحجلولاة منموم 


زفيف 1 


عم 5 و1999 6 م3 تنعه»13 ,ومتامددهاونق ا 6 مدنا دأه؟غ'1 :41511 .4 15301610119 
: 111 اسه هه 170 - 157 لليييسا سكيم 5 

مدو مععصوء هلآ وجوع 6ع ,عاامتعمامتق 12 اعديء1 ؛ممقدمم اللمخطاي - د 

: 1 ابس 2 عوم ققم 6أه0668تج مه مده 10‏ ععاوات امايو ين 1 

اأعنماة صه نوولممموح معلموة مغامد أو عجيامة مل معمعنواجه"! معمعصلة وصده فصن 1اه 

#نممهتدصيهجم ملك ,مده لائقدمء ممه اأمومود! ءلاء "اتداعو© ملاظ .سماو وه +عاطويهوهم) ا اجوز 
.157 جح <...عءذفغظه 3”26 صعاط الماج همه ع وأمل. 464 


16) 


وهذا ما حدث بالفمل فى ايطاليا بعد تحريرها من السيطرة الرومانية ونشوء 
الجمهورنات الانطالية المديدة داخل شيه المزيرة الايطالية » التى ساهمت فى 
تطور نظام البعئات الدبلوماسية وتحولها مندبلوماسية المناسبات : أوالديلوماسية 
المتتقلة الى نظام الدبلوماسية الدائية » كا سنرى ذلك . 


بل ان هناك من الكتاب من يرى آنه حتى قبل حصول التفكك فى داخل 
الامير اطورية الرومائية » شعرت هذه الاميراطورية الهرمة التى كانت فى طريق 
الاضمحلال » بأهمية الوظيفة الدبلوماسية من أجل كسب ود الشعوب التى كانت 
مازالت خاضعة لسيطرتها » والتى كانت تناخضل من أجل تحقيق استقلالها 
وسسادتها الداخلية والخارجية . 


وبالرغم من أن العصر الرومانى عثل عصرالركود بالنسية للوظيفة الديلوماسية 
والعلاقات الدبلوماسية » والتانون الديلوماسى » للأسباب التى أسلفنا ابحازها 
الا أن هذا المصر قد خلف آثارا فى هذا الصدد . 


لأنه فى نهاية العصر الامبراطورى وعندما وجدت وحدات سياسية أخرى 
مستقلة نا الاتجاه الذى بدأ فى ظل العصر الاغريقى » الخاص باسناد الوظيفة 
الدبلوماسية » الى أفراد تخصصوا فى الشئون الدولية » وبذلك بدأ ظهور 
الدبلوماسية المحترفة معهنوية) عل عناهدمام:4 ل وهذا الأمر بر كده الأستاذ 
نييكولسون الذى يرى أن حاجة الامبراطورية الرومانية فى عهد الدولة الرومانية 
البير نطية الى جمع معلومات دقيقة عن الوضع الداخلى فى الأقطار الأخرى » وعن 
علاقات هذه الأقطار الأخرى بعضها ببعض » جعل من اللازم توافر صفات أخرى 
فى المبعوث الدبلوماسى غير الصفات التقليدية التى كانت تستلزم فيه من قبل » 
والتى كان قوامها الخطابة أو اليطولة » كما كان الأمر خلال القرن السادس 
المملادى لدى الاغريق2390 ؟ 


4) وراجع الصفحة رقم 52 من المؤلف السابق للاستاذ ممناهءة11 لاموداا 
لشف راجع ص 27 من النسخة الفرئب. 1 لو لف الاستاذ : 
امه ارتلا تداك 11001 1.05غلارذا 
والتى جاء بها ما بلى * 


كملق 


الخلاصة ثم موقف الاسلام : دراس تنا للفترة الأوئى من نطور العلاقاء:, 
الد بلوماسية فى صو نها الممجولة أو غير الدائمة » والتى بطلق عليها أيضا اصطلاح 
دبلوماسية المناسبات . كشفت لنا عن كثير من العادات التى .كل المصدر 
التاريخى للتمواعدالقانونية العرفية التىظلت ومازالت تحكم العلاقات الديلوماسية» 
وذلك بالقدر الذى ام بحل فيه اتفاق فبينا الخاص بالعلاقات الديبلوماسية لعام 
اكوا ء محل هذه القواعد العرفية » كما سنرى ذلك عند دراسة مصادر القانون 
الدلومانى . 


كذلك وقفا عل حقيقة هامة فى العلاقات الدواية وهى أن الوظيفة الدبلوماسبة 
أمر ملازم لوجود المجتمع الدولى أيا كانت درجة تطور هذا المجتمعم » وأنه 
ف الفرض الذى ينعدم فيه المجتمع الدولى ؛ على أثر قيام امبراطورية استعمارية 
لغرض ارادتها وحدها على سائر الأقطار والشعوب الأخرى » فان هذا الوضع 
يؤدى أضا الى انعداء العلاقات الدبلوماسية . وهذا هو سر النكسة التى مرت 
بها العلاقات الدبلوماسية فى عهد الامبراطورية الرومانية كا سبق أن رأينا » 
بعد ازدهارها فى عصر ما قبل التاريخ وف عهد الاغريق . 


أيضا كشفن الدراسة السايقة لنا عن التطور الذى عاصر الصفات الواجب 
توافرها فى أشخاص المعوثين والممثلين الديلوماسيين » وكيف أنه عندما بدأ 
المجتمع الدولى سير نحو التنظيم القانونى » وما عاصر ذلك من تعدد وتشابك 
المصالح المشتركة للشعوب » رأينا الاتجاه الغالب نحو التدقيق فى اختيار الممثاين 
الدولى حتى يستطيعوا القيام بوظيفتهم على الوجه الأكيل . 

وهنا تجدر الاشارة الى أن الاستعانة بالمرأة فى نطاق العلاقات الدبلوماسية 
لبس من الأمور المتحدثة فى عصرنا الحالى » بل ان الجذور العميقةلهذا الاتجاه 
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#تتعادعه"1 قاسه #تتاسصغط بيه دععترصم بعلاعه وني موعاتادين ومع امول اأوعوتدةه دايع أسو1؟ ... »> 

© 66د امعرنده عوعده1 عصنكل ونهه؟ د«متتدصمعيله"1 3 ومستوعلىم ومتسمعط وعل اتدللمم ١‏ 

سانرةق هل عوتممدجعمح ع1 هوم عدوي ع1 ناعن هف دعم موروملء قل عد تعمتةق .عنام أمعصموسرزٌ سكل 
.ها ..أعدنهة امم اسم مانين 


فقق 


وجدت منذ عصر ما قبل التاريخ » حيث كثير؟ ما كان يمهد الى النساء همات 
سنياسية ودبلوماسية فى الخارج 7 . 
وآخيرا فى نهاية دراسة هذه المرحلة الأولى لتطور العلاقات الدبلوماسية 
نكي الى أن العرب اعترفوا بقدسية السفير أى مبعوث الأمم الأخرى 
:من القدم » ولما جاء الاسلام أقر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه 
:القاعدة التى تعرف فى الاصطلاح الحديث المعاصر للقانون الدولى العام » بقاعدة 
الحصانة الشخصية ‏ كا نانطعامةجساط »ولم يحدثنا التاريخ أنه قد حدئت 
واقمة واحدة خالف فيها الرسول أو خلفاؤه أو أى من حكام الدولة 
أو الدول الاسلامية هذه القاعدة2370 . ولقد حدث أن جاء سفير آأمة أجنبية 
وقايل الرسول عليه الصلاة والسلام ونطق بعبارات كلها قذف ف حق الاسلام 
والرسول » وكان رد الرسول عليه هو « ولا أنك مبعوبث لأمرت بقتلك » 
ولقد حدث أن أرسل الملك ليون 1,207أحد رجال الدين بصفته سفيرا فوق 
المادة الى المأمون » ولا قايل المبعوث المأمون نطق بعيارات تابية كلها مدح 
تعظيم للملك ليون ومملكته وقئف وسب قف اللمأمون » وبعد الترحجمة العرسية 
للجفة ااتى التاها هذا الممرث ) أخار المسامون الى المعوت باذرشرع موضسوج 
مهمته » وهو وتسم دون أن بلحق به أى أذى92) , 
ومما تكشف عن نبل الاسلام والدولة الاسلامية فى عهد الرسول » واحترامهم 
للوضع القانونى الخاص عبعوثئى الدول الأخرى » أنه فى الوقت الذى كان يقابل 
فيه سقراء هذه الدول بالاحترام ويحاطون بالحباية الكاملة حتى ولو خرجوا 
على القواعد الأولى فى عخاطبة رؤساء الدول » كان سفراء الرسول الى الدول 


رأ 
5 0 ,سمقصطا بو#مسساوتكة كه ومتمدنومط ع1 : :5ل لناالانا1 انها 
زنقف واحرايو على حدق : نظام الملك . 
زيف مما جاء ق خطبة هذا المبعموث نشم الى ما بلى : 
ممسمطفهدييه + ماووعم وعه مك كسمم امك ,عسمسدرةء معنوى نأ عتصصواعه دنوى مم5 هآ »> 
رقعة 8 متوحت "88 ,مممسوتعهة وود مس1 مك ماأذ) ,مأ)دسدت1! أهء ونا +ءتعملم عا رمنمك دام عل 
ع ع ا ا د20 11 المسعطدكة 
معنهه وعه ماعطا سعذلا مني بناعوره) مما #اماسمسصةة) ملح 
راجع فى ذلك ملف 
304 ,61ة1 ,عذكه2 ممدودجمة دعددةة عق كى وعطدعة مع عئزمهاآ .1 1148100 


)١4ذ‎ 


عر الاسلامية يعاملون كقاعده عمه . سو معاملة من دلك أن ملك الغرس 
حسرو 11105120125 قطم الخطاب الدذى ٠رسله‏ اليه الرسول علمه العنلاة 
السلام وداسه بأقدامه ونجا حامله من القتل بأعدوية . ومن دلت انها ال 
اسسقراء الذين أرسلهمالرسول الى أميرى الفساسنةعوملوا أسوا معامله . ومرهءوث 
الرسول الى حاكم باسورا 8855084 الرومانى » قتل على بد ها الأخر 
والامثلة على ذلك تفيض بها صفحات التاريخ ء وهى تكد أنه بينما كان رسل 
الدولة الاسلامية الى الدول الأخرئ عاملون معاملة شاذة » ولا تحترم بصددهم 
قواعد الخصانة الدبلوماسية » قامت الدولة الاسلامية منذ بدء ظهور الاسلام 
آنان ضعقفها » وأشا وحى ى أوج عظتها وؤوتها » باحترام حضانة المنعوت 
الديلوماسى » بل زاد المسلمون على القواعد التى كانت معروفة من قيلهم ) 
عندما قرروا أن الدولة الاسلامية تسأل عن خطأ الميعوث الدبلوماسى فى الخارج 
رتو هذه المسئولية من ست الال » كما .حصل ثماما حالة خطأ القاضى9''' » وقد 
عامل الرسول سفراء الأمم الأخرى » بكل احترام وأكرم وفادتهم » وكائما 
يرجعون بعد أن يعطوا الهدايا ؛ وأوصى الرسول أصحانه أن اكوا 
مسلكعه7 1 , 

ظهور الدباوماسية الدائمة 0) : 

ظهور العلاقات الدبلوماسية الدائمة . لم يتأكد الا حوالى اانصف الأول من 


إققف راجع اللم »© الجرء الأول ص لمملا 
)0 فى تفصيل موقف الاسلاع م دا 
2,421 1939 وموم 36 م1 #صوع عل أنمعك 4ه مماآء1 : 153119 .71 
ان اجم املف السابق الاشارة اليه للاستاذ 9 .م بمواطمت مور ]لاط 
وايضا : 469 -- 468 ب بتمدها5 سسدطدء) 
وايضا : .12 -- 11 .م 9214551 
وايضا : ٠‏ ,26 ,ص بسممامء نول اوعه1آ1 
الذى يرى ان الديلوماسية الدائمة وجلت فى علاقات الجمهوربات الاءطالية 
بيضها ببعض © وق علاقاتها مع أأعالم الخارجى منلد القرن الثالث عشر . 
واضا راجم اللؤلف الابق الاشارة اليه للانتاذ 272 --371 .م رععممسهلا 
الذى يرى انتثشار السقارات الدائمة فى ابطاليا وى اوروبا 3 القرن الرابع عثر » 
ان لون الحادى مشر 1١115١ ٠‏ ؟علما! مبلادية ٠‏ كان اول من ارسل 
المقارات ت الدائمة من اورويا الغربية . 
واخير! رأجع © .دز ,1910 عتططهم امممتمصعام1 نزومه :8119 كطنالنورن 


05 


القرن الخامس عشر ء حيث بدآت تظهر ق ايطاليا دول ىف شكل ججهورهات مستقل 
كل منها عن الأخرى » وهذا شرط ‏ كما رأينا - جوهرى لقيام العلاقات 
الديلوماسية . ثم آن المصالح المتضارية لكل من هذه الجمهوريات » خاصة فى 
الميدان الاقتصادى » والتجارة الخارجية التى كانت من أهم سمات هذه المنطقة فى 
هذا العصر ء جمل للوظغة الدبلوماسية أهمية يالغة » وأدى بها لكى تتحول من 
ديلوماسية المناسيات الى الدبلوماسية الدائّة . 


ولا يتفق الشراح على تحديد » الى أى من الجمهورنات الايطالية »يرجم الففل 
والسيق هذا التحول » واختيارهم بتردد بين فنيس » ميلان » فلورانسا » تابولى» 
والدولة البايودة فى روما . ومنهم من يذكر أن آهمية جهوريه فنيس تفوق سائر 
الجمهورنات الايطالة الأخرى » نظرا لأنه فى هذه الجمهورية ظلهرت قواعد 
واضحة تحكم الوظيفة الديلوماسية » ومنها أيضا بدء ظهور السلك الديلومابى 
بصورته الراهنة ء ويعد ذلك ذاع الالتحاء الى البعشات الدبلوماسية الداعة 
من قبل - الدول الأورومية * 


ومن الكتاب من برى أن معاهمنة عزلماويت9المبرمة فى ١1548‏ .والتى 
أنشأت عض التوازن بين الدول الأورومة » وقلمت النفوذ السياسى لكل من 
البايا والامبراطورية الروماتية المقدسة » وأرست ميدأ الماواة القانونية بين 
الدول » هى التى ساعدت حتا على اتتشار الديلوماسية الدائمة . وبدأت الدول 
تهتم بالعلاقات الدطوماسية عن طريق انشاء ادارات أو مكاتب داخلية تهتم بأمور 
العلاقات الدولية » وهذه الادارات والمكاتب كانت النواة الأولى لنشوء وزارات 
الخمارجية . 


وعكن طخيص الصفات الأساسية للدطوماسية فى هذا العصر على النحو الآتى: 


١‏ أصبحت قواعد القانون الديلومانى تنسم بالوضوح ولا سيما ما كاز 
منها متعلقا بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية . 


؟ -- كان المثلون الدبلوماسيون عثلون رؤساء الدول لا الدول تفسها : 
وذلك نجه ححته للخلط الذى كان سود قى هذا العصر بين الدولة والملات 
وقام نظم الحكم المطلتة . 


5) 


م كثرة تدخل المبعوثين الدبلوماسيين فى الشئون الداخلية للدول » وكثرة 
حالات التجسس والاشتراك فى المؤامرات لقلب نظام الحكم . وهذا تمسر لنا 
الحيطة التى كأن يعامل بها رجال السلك الدبلوماسى من جانب الدولة المعتمدين 
أمامها . ومن أبرز الأدلة على ذلك » أنه صدر فى عام 1١60#‏ فى انجلترا » قانون 
بحرم على أعضاءالبرلمان, الانجليزى جرد الحديث معالممثلين الديلوماسيين الأجاب» 
وكان الجزاء على مخالفة هذا القانون فقد مقعد البرلمان » ومن ذلك أيضا تفكير 
بولونيا فى القرن الثامن عشر فى طرد جميع الممثلين الدبلوماسيين الأجانب . ولقد 
ترتب على هذا التحول الذى وقع ىق صميم الوفليفة الدبلوماسية ب من تجرد 
وظيفة مؤقتة ممزمءز.مء<] ؛ أو كما بحلو لبعض الكتاب من وصفها بالديلوماسية 
المتنقلة انع تسناة عزتامسه[نئ 12‏ © الى دبلوماسية دعة تعد على العثات 


الديلوماسية الداعة 1185ل“ للالتصطننع نيال اسسماديتل مسستجون1ق أن بدأت 
قتواعد الغانون اإلدول اتعام الخاسة بالملاقة الديلوماس.ية قنضح معاللمها ( وتتطور 


ونا للتطور الذى مس الونليفة الدبلوماسية ذاتها » وانعكست عليها التغييرات 
التى مرت بها أنخلة احم الداخلية 4 وعلى وجه الخو ضهور مبدآأ السيادة 
الشعبية » واتكار شوكة نظلم المكم المطلقة » الأمر الذئ أدخل عاى صفة الممثل 
الدبلوماسى تغييرا جوهريا : حيث لم يعد مثلا لرئيس دولة قبل رئيس دولة 
أخرى : بل مسار مثا؟ للدولة ذاتها7؟2 , بالرغم من أنه مازال يُعتيد باسم وأمام 
رئيس الدولة . 

وساعد كداك على تطور ورسوخ قواعد القانون الدولى العام الخاصة 
اأعلاقات الدبلوماسة : والاهتام بدراسة المشاكل المتعددة : والاهتام بأساد 
حل قانونى لكل من هذه المشاكل . 

ولقد تجلى هدا الاهتسام وهذه الوثية الفتهمه ف اللو لفات التى اهتمت بدراسة 
العلاقات الديلوماسية9') , 


50) راجع الصفحة ١١‏ منالمو لف السابق الاشارة اليه للاستاذ نداه») لالط 
زفقف ومن امئلة هذه امد لفات مؤلف الاستاذ 17 81011 الصادر ىً لاحعاى 


يفف 


وهذا الاهتمام يتطور القواعد القانونية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وازالة 
كل تحموضس فيها » أدى الىانعقاد مؤتمر فينا +181 » مؤؤتمر اكس لاشابل عام 1814 » 
وذلك يقصد التوصل الى حل مشكلة هامة فى العلاقات الديلوماسية » وهى مشكلة 
الأسيقية بين: المبعوثين الدبلوماسيين ودرجاتهم0© . ولقد ترتب غلى ذلك 
أن أعمال التحجسس التى كانت جزءا هاما من المهنة الدبلوماسية » لم تمد لما 
نفس الأهمية » وذلك لأن التوازن الذى أوجده موّتمر فمنا السابق بين الدول 
خلال القرن التاسم عشر يساهمون مساهية فعالة فى ابحاد الحلولالسلسة للمشاكل 
الدولية2"؟ . وذلك بالرغم مما نشساهده خلال القرن العشرين » وعلى وجه 
الخصوص ف الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية » من كثرة حالات اتهام 
أعضاء السلك الديلومامى بالتجسس وملردهم . 

ولقد كانت الحرب العالمية الأولى ابذانا عولد تطور جديد فى نطاق العلاقات 
الدبلوماسية » بدات ملاحه مند اتهاء هذه الحرب » وخلال الفترة التى مرت نس 
المر بين العالمتين الأولى والثانه 34 32 بعد اتهاء المرب العالمية الثافة1*0) . وهذا 
التطور الجديد جمل بعض الكتاب يصفون الديلوماسية التى كانت سائدة قيل' 
الحرب العالمية الأولى بالدبلوماسية التقليدية » وذلك لتمبيزها عن الدبلوماسية 
الحديثة التى بقيت قائمة الى جاتب الدبلوماسية الحديثة » ولكن بعد أن اعتراها 
الاضمحلال22؟ ولقد تجلى هذا التغير فى الأمور الآنية : 

١‏ - من الصفات التى كانت تنسين بها الدبلوماسية حتى الحرب العالمية 
ب عام ١9/26‏ يعلوان وصمزومره) معو اه ممعلمميمطدز ؛ ومو لف الاستاذ ولوع] ران 
الصادر عام 17 يعنوان ومتممع هوه مم1 ععنه ممتعمهم عل مونسته و[ 36 ٠‏ 
ومؤلفات الاسانذة | عيووررووععربويع الذى ظهر عام /ا؟ل!ا١‏ © و وآان1مييرن 
الذى ظهر عام ؟ الا١‏ > و بوررو1 مون »© وهذه الكتب الثلاثة الاخرة ظهرت باللغة 
اللانيئية التى كانت لغة العلاقات الدولية . 

رلكف راجع الصفحات من ا ال من مؤلف الاستاذ معنبامت) مدوبوتلنطت1 السابق 
الاشارة اليه . 

دكى المرجع السابق ص ١6‏ 


ظ)0 المرجمع السابق ص ١5‏ وما بعدها بعتوان اضمحلال الدبلوماسية التعليدية 8 
ءالعممونائقلدى عننوصميوام:3ق عا مث عممعقهن12 


لقف 


الأو لى كانك حسقة البسر به اللاصقه با 0 ل نها ل" 0 0 رآى العام. . ولكن 
اتداء من اتنهاء المرب العامة الأولى الأولى كثر | الحديث عن الدبلوماسية العلنية 
أو الممتوحة مناه ناه عنوالطتاح متاتصوامتل 15ل تيدف الى انشاء وتوطيد 
دعائم السلم الدولى الدائم » ولذلك لم يكن مستغربا أن نص الرئبس وطلسون 
على ال دبلوماسية العلنبة فى برناجة للسلام الدواى الدائم الذى كان يتكون 
من أريم عشرة نقلة : وأدى ذلك الى أن أصرحت الدبلوماسية تخضم لتقدير 
اأرأى العام الدولى : وكان ذلك عثابة نشوء نظر به الديلوماسية الدعقراطا.ة 
التى أشار اليها الاستناد نيكولسون2)42(0 . 

أن بخدم العلاقات الدواية » بل على العكس قد يحول دون نلاقى وجهات النظر 
سس الدول يخعار س مشكاة من مشاكل العلاقات الذدولية »© ودن شم قلا ند من 
السرية فى المراحل التى تسبق اعلان التتيجة النهائية للسباحثات الدبلوماسية . 
وهذا نودى الى القول بأن المقصود بالدبلوماسية العلنية هو التضاء على 
المعاهدات الرءة + وذالك عن ملريق اعلان هذه المعاهدات .عد أن تم ابرامها » 
ومن أجل ذلك وجد نظام تسجيل المعاهدات الذى نص عله عهد عصبة الأمم ع 
وميثاق الأمم المتحدة”؟؟ : 


ولكن لا عكن القول بأنه قد تم القضاء على الاتفاقات السرية أو غيرها 
من وسائل الديلوماسية السرية : وأقرب مثل على ذالك الاتفاق السرى الذى 
أبرم بين ألمانيا الغربية واسرائيل بخصوص تزويد الأخيرة بالأسلحة عام 195٠‏ . 
م - دور الرأى العام الداخلى والعالمى : نظرا لشيوع نظم الحكم 


الدعقراطية4©9) والحرنة التى يتمتع بها الأفراد فى ل هده الأنظية ف التمبه 


)رآ 5 2 يم ,1950 ,مساننه. | ,برعتصسسآاترئ8 بومدسا ممت لأمودلا 
المتحلذة . 


0220 راجع : .038 .م ,1901 ١١‏ .] ,اتلتجمم عنأناسر امممتتممععسطة عتدعذ1 ,تعدحه:) 


2 


عن أرانهم ظهرت أهسة النور الذدى هوم به الرأى العام فى مراقبة السبياسة 
الخارجية للحكومات والتاثير على ادارتها للشئون الخارجية . ولقد انمكس ذلك 
على المهمة الدبلوماسية ذاتها » وأصبحت البعثاث الديلوماسية تهتم بالرأى العام 
الخارجى » وذلك عن طرق الاتصال بالصحافة الأجنبية » ا المؤتمرات 
الصحرفة » وكذا وجود أشخاص متخصصين فى فن الاعلام » ولقد لهرت آثار 
وفاعلية الرأى العام العالمى ايان الاعتداء الثلائى على مصر عام 14605 . 


© - تضاءلت الحرية التى كان يتمتع بها الممثل الديلوماسى الى درجة 
كبيرة على أثر التقدم الكبير فى وسائل 5-6 والاتصال » مما تنج عنه 
سهولة الاتصال المباشر السريع بين أجهزة العلاقات الدولية التى تعمل فى الخارج 
والأجهزة الداخلية للملاقات الدولية0؛4 , 

؛ -- وكذلك حصل تير جوهرى فى صميم الوظيفة الدبلوماسية الحديثة 
ودلك لأن الدبلوماسية التقليدية كانت قاصرة على الاهتمام بالشئون السياسية » 
نما لا تقتصر الدبلوماسية الحدثة عن ذلك » بل : نهتم أيضا بالشئون الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية . ولقد انمكس هذا الف ف حو قر الوظيفة الديلوماسة 
فيما نشاهده الآن من تضخم عدد أعضاء البعثات الدبلوماسية » حيث «وجد بينهم 
أفراد متخصصون ق حميع مشاكل العلاقات الدولية . كما انعكس أيضا فى ضمور 
الوظيقفة القتصلية لصالح الوظيفة الدبلوماسية » كما سنترى ذلك عند دراسة 
الأصول التاريخية للوظيفة القنصلية . 

ه - غظلهور دبلوماسية المنظمات الدولية : وسدو ذلك ف ناحيتين : 

الأولى : هى أن هذه المنظمات الدولية أصيحت مكانا هاما لعرض ودراسة 
ومناقشة المشاكل المختلفة للعلاقات الدولية » السياسية والفنية » والاقتصادية 
وام ل الديلوماسية تحد مكانا رحبا » لكى تمارس نشاطها . 


المتحدة والذى حاء به - 
< مصووتلطدر متمسهه اوصذق ها عق عزه؟ هل ,علاءهمه ءزه؟ عضن وعدك معاد وعصدصدىء سواظ » 
224 راجع صفحة ١4‏ من المؤلف السابق الاشارة اليه الاستاذ ممنن مووتابة؟ 


لكف 


ويضاعف من أهمية ذلك » أن هذه المناقشات تدور بين عديد من ممثلى الدول 
الأعضاء ف المنظمة الدولة » وبذلك فى دطوماسية جاعية أو برلمانية كما يصفها 
يعض الشراح0*؟؟ . 

ويلاحظ بعض الشراح الأثر السيء الذى تتركه المداولات الدبلوماسية خارج 
نطاق المنظمات الدولة » وذلك بقعد التخطيط لاعتماد حل معين لمشكلة من 
المشساكل ومحاولة الحصول على الأغلبية اللازمة لهذا الحل المقترح أو الموحى 
به من جانب دولة أو دول معينة » وكذلك ما يلاحظ من آثر الاتجاه الى حل كثير 
من مشاكل العلاقات الدولية التى تدخل فى صميم اختصاص المنظمة الدولية 
فى التقليل من فاعلية المنظمة الدولية » وعلى الخصوص منظمة الأمم المتحدة » 
عن طريق الانصال المباشر بين الدول الكبرى » وعلى وجه الدقة اعتماد الحلول 
من جاني الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتى90؟ , 

والناحية الثانية التى أثرت فيها المنظمات الدولية فى الوظيفة الدبلوماسية 
هى نطور قواعد القانون الدولى الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية » والاعتراف لهذه 
المنظمات الدولية بالحق الابحابى واللبى لباشرة التمثيل الديلومانى » وأيضا 
تطورت أحكام القانون الدولى العام الخاصة بالحصانات والامتيازات الدذبلوماسية 
كى تصبح مطيقة على مبعوثى المنظمات الدولية لدى الدول الأعضاء وغير الأعضاء 
فيها » وحصانه مغر المنظمة الدوليه » وحصانة الجهاز الادارى للمنظمة الدولية 4 
وحصانة الوقود الداعة للدول لدى المنظمة » وغيرهم ممن ترسل بهم الدول الحضور 
اجتماعات ومناقشات المنظمات الدولية . 

د ازدياد الدور الذى يقوم به روؤّساء الدول والحكومات فق نطاق 
العلاقات الدولية » وذلك عن طريق تبادل الزيارات وعقد مّتمرات القمة 
التى تناقش خلالها أمهات مشاكل العلاقات الدولية . ولقد أدى ذلك الى بعث 


)212 راجم ق هذا الخصوص 

241 -- 185 ,1 ,1951 رمسم معكق لتعوممة برعمسملاية10 وسسعصدنايهة© موز :) وتلنضمآ 

30) راجم الاستحاذ الدكتور محمد حافظ غانم © الملاقات الديلوماسية 
والقنصلية » المرجم السابق 5 


لف 


الدبلوماسية الندائية الأولى » التى عرفها المجتمع الدولى قبل ظلهور نظام البعثات 
الدبلوماسية الدائة0؟) , 
الحالى . 

بع الثول أنه ارق من طون ,وسائل كدخ السلونائية ون 
دبلوماسية المنظمات الدولية » والدبلوماسية عن طريق مؤتمرات القمة » 
والديلوماسية الفنية » فان الدبلوماسية التقليدية ستبقى قائمة بجاب الوسامل 
الحدئة للديلوماسية ٠‏ 


الممثلين الدبلوماسيين » فلم بعد ذلك مقصور) على المتخصصين فى شئون السياسة 
الدولية » بل شاركهم فى ذلك أصحاب التخصصات الأخرى فى مجال الدبلوماسبة 
الثنية. وحقاان الدور الذى يقوم به وزير الخارجية ورؤساء الدول 
قد أضعف كثيرا أو قيد من اختعاصات المثلين الدبلوماسبين الدائمين 
وقدرتهم على البحث فى مشاكل العلاقات الدولية قبل الرجوع الى الاجهزة 
الداخلية المعلاقات الدولية فى دولهم » ولكن مع ذلك ستبقى الدبلوماسية 
التقليدية قائمة لحاجة الدول الى ممثلين دائمين يرقبون باتنظام وعن كثبٍ » مجرى 
الأمور فى الدول المعتمدين لديها . بل اتنا نشاهد أن البمثات الدبلوماسية 
الدائمة يتضخم عددها حتى تضم فى تشكيلها أعفاء متخصصين فى كل مشاكل 
العلاقات الدولية » السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتاعية وااعلمية . 
وبذلك عكن أن يقال ان الحاجات المديدة للعلاقات الدبلوماسية قد دفعت 
الدبلوماسية التقليدية نحو التطور كى تساير درجة التعاون الوثيق الذى يعد 
من ااسممات البارزة للعلاقات الدولية ف جميع الميادين » فى الوقت الحالى . 


2 راجع س 57-5١‏ من المؤلف السابن الاثارة اليه للا 'زعكعتاه) ممتانفط 


)1( 


إحثا لثالت 
مصادر القانون الدبلوماسى20)) 


درامة العلاقات الدبلوماسية تقتضى تحديد أجهزة العلاقات الدولية 
واختصاصاتها » ومتى تبدأ ومتى ,تنتهى المهمة الدبلوماسية » والمركز القانونى 
عؤلاء » والمركز القانونى لمقر البعثة الدبلوماسية وونانقها وآموااها م .6ه الى غير 
ذلك من المساثل القانونية التى تنتج عن العلاقات الدبلوماسية . 
ولا كان استعمال الوظيفة الدبلوماسية » كثيرا ما ثثير الاشكالات التى 
لا حصر لها . والتى كانت تؤدى الى قيام المنازعات بين الدول . نظرا لاختلاف 
وجهة النظر بخصوص 8 ا اتباعه . وقد تودى هذا الاختلاف الى 
أو غيرها من جهات القضاء الدولى » وعندما تجل التاءف أمام حيات المفضاء 
الدولى 0 من الواجب تحديد 3واعد التانون التى يتم الفصل علبقا ليا 
بل ان الأمر من الناحية العسلية كثيرا ما نكون أكثر تمقيدا , عندما يدعى 
أحد طرق النزاع بأن الموضوع لا يخضع للقانون الدوئى » أى لا عس النلاق 
الذى تسرى فيه أحكام القانون الدولى العام لبقا للبادىء العامة لهذا ااقانون ) 
ولكنه بدخل ف دائرة الاختصاص الداخلى لكل دولة : وذلك فى حدود الفقرة 
السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة”؟!' . أو على الأقل لا عكن 
الالتجاء بصدده الى القاضى الدولى الا بعد أن نتم استنفاد طرق التقانى الداخلية) 
وعو وعو ارط الأساسى والجوهرى لتحول الخصومات التى تخضع لمكم القانون 
14١‏ راجع قٍ ذلك الصمعحات من 7ع" 5م من مؤلف الأمتاذن عمنله:» مصنائطا) 
تنص هده افقرة على ما يلى ل لد ل 5 المتحدة 


نقذ 


الداخلى » لتصبح بالتالى خصومات دولية يمكن أن تعرض على جهات القضاء 
الدولي 0" . 

كل ذلك يجعل من الأهمية تحديد القواعد القانوتية التى تحكم العلاقات 
الديلوماسية » وطبيعة هذه القواعد » بعمنى أهى من قواعد القانون الداخلى 
أم على العكس من ذلك من قواعد القانون الدولى » أو هى خليط من هِذين 
النوعين من القواعد القانونية » وى هذه الالة » يلزم رسم الحد الفاصل بين 
قواعد كل منهما » المطيقة على .العلاقات الدبلوماسية . 


الواقم أن القاء نظرة عابرة على المشاكل التى يشيرها استعمال الوظيفة 
الدبلوماسية توضح لنا أن للوظيفة الديلوماسية وجهين متغايرين تماما » وأنه 
بناء على ذلك فان المشاكل القانونية التى تنشاً عن مباشرة الوظيفة الديلوماسية 
فى العلاقات الدولية » لابد وأن تنغير طبيعتها بحسب الزاوية التى ننظر من خلالها 
الى الوظيفة الديلوماسية . 


فللوظيفة الدبلوماسية وجه داخلى بحت لا يهم الا القانون فلداخلى وحده 
ومن ثم فان جميع الاشكالات التى تنشأ من هذه الزاوية لابد وأن تعتبر من 
المشاكل التى تهم القانون الداخلى وجهات القضاء الداخلى ٠‏ ومن أمثلة ذلك جميع 
المسائل الخاصة بتحديد الجهاز الداخلى للعلاقات الدولية : أهو رئيس الدولة 
وحده أم أن بعض اختصاصاته فىهذا الصدد تخضع لموافقة البرلمان » وكذلك مدى 
أهلبة أعضاء العلاقات الدولية فى الجهاز الداخلى للارتباط باسم الدولة فى نطاق 
العلاقات الدولية . من ذلك أ.ضا كيفية وشروط اختيار الدولة لأفراد الأجهزة 
الخارجية للعلاقات الدولية » وطريقه تعبينهم وترقيتهم ورواتبهم وعلاواتهم 
وبدلاتهم » واحالتهم الى المعاشى ٠.‏ الخ ٠‏ فكل هذه المسائل لا ,حمل بها القانون 
الدولى العام » ومن ثم فهى تدخل فى عداد الروابط التى ينظمها القانون الداخلى. 
لكل دولة » وتختص بالفصل ف المنازعات التى تنشا عنها » المحاكم الداخلية » 


)٠-0(‏ بخصوص هذا الشرطل راجم رسالتنا للدكتوراه المقدمة اكلية الحقوق 
بجامعة باريس فى ديسمبر 1١135‏ وعنوانها : 


مملممةتاقدعام؛ عاناتاتمجسوررىء هل عل مععغتادد و بعمعمامز ممعم عمل أموسعوتوريت:1 


(ه؟) 


وذلك طيقا للقواعد العامة فى القانون الداخلى » التى تحكم اختصاصات المحاكم 
الداخلة نأنواعها المختلفة ٠‏ 


ولكن اذا تركا جانا هذه المسائل التى لا تهم الا القانون الداخلى وحده » 
واستعرضنا المشاكل العديدة الأخرى التى ثيرها الملاقات الدبلوماسية » فاتا 
تحد الأمر مختلف كل الاختلاف » ونجد أتنا أمام روابط نظمها القانون 
الدولى العام « والتى تعد الاخجلاف بمددها من صميم المسائل التى تدخلن 
فى المنازعات الدولية » التى بلزم حلها بالطرق والوسائل المعروفة ى القانون 
الدولى لل الخص ومات والنازعات الدولية » ولا عكن لدولة أن تنغرد 
بالفصل فيها بارادتها المفردة التى لا تعقيب عليها . ومن أمثلة 0 
أشخاص المانون الدولى العام ق تتادل البعثات ت الدبلوماسية » وحجم هد 
البعثات » ودرجات رؤّساء البمثات الدبلوماسية » وحصانات مقر 0 
وأموال البعثة الدبلوماسية : وحصاتات وامتنازات أعضاء السلك الديلومانى » 
ومتى يدا ومتى تنتهى هذه المصانات » وأسباب اتتهاء البعثة الديلوماسية ) 
الى غير ذلك من المشاكل العاتونة الهامة التى نفرد التانون الدولى العام 


بننظيم حلها ٠‏ 


بل ان الأمر ليكون أكثر دقة فى كثير من الأحيان » حتى بالنسبة للمسائل 
التى قلنا أنها تدخل فى الاختعاص الداخلى للدولة والتى تخضع بالتالى 
لقانون الداخلى ٠ ٠‏ فلعقد أسلما أن مسألهة تعيين الأجهزة الداخلية للملاقات 
الخارجية من الأمور التى تدخل فى الاختصاص الداخلى للدول » طبقا للقانون 
الدولى العام وأن أهلة كل عضو من أعناء هذا المجهاز ف تثيل الدولة فى 
العلاقات الدواية ينظه المشرع الوطنى ٠‏ تلك هى القاعدة ٠‏ ولكن تطبيقها 
و من السيولة » بل كثيرا ما نكون متدرا 
النازعات الدوليه . النترنر مثلا أن أحد الأجهزة الداخلية للعلاقات الددلية 
قد جاوز حدود اختعامه كا ترمسها تواعد القانون الداخلى الخادسة بذلك » 
لاخر أممرا لا تدخل 3 فى اختعامه ٠‏ لحمل مثالا أكثر تمنديدا © ونفترشن 
ان وكيش الدوله » وهو يرد نس الأعلى لأجهزة العلاقات الدولية : حسي القو اعد 
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العامة فى القانرن الدولى والداخلى + قد تخطى القيود التى تتملق باختصاصه » 
وعقد مثلا » معاهدة لا بخوله القانون الدستورى أهلية ابرامها عفردة ؟ فماذا 
سيكون مصير مثل هذه المعاهدة » حسب القانون الدولى العام ؟ هل نحكم بصحة 
المعاهدة بالرغم من مخالفتها لنصوص الدستور وتكتفى بالقول بأن المعاهدة 
صحيحة من ناحية القانون الدولى وملزمة للدولة » أم نقرر المكس » أى عدم 
صحة المماهدة حسب كل من القانونين الداخلى والدولى ٠‏ 

ان الحل الواجب اتباعه فى مثل هذه الحالة ليس واحدا » نظرا لاختلاف 
وجهات نظر فقهاء القانون الدولى » كما سنرى ذلك تفصيلا عند دراستنا للجهاز 
الداخلى للعلاقات الدولية . وهذا يكشف ثنا عن أنه بالرغم من أن القاعدة التى 
تمت مخالفتها هى احادى قواعد القانون العام الداخلى » الا أن آثارها تمتد لتمس 
انعلاقات الدولية » وتؤدى الى قيام نزاع يدخل فى أمهات المسائل التى تتعلق 
بالقانون الدولى ٠‏ 

أيضا من ضين المسائل التى يمكن أن بثو بصددها خلاف قانونى مرده عدم 
تحديد طبيعة القواعد القانونية التى تحكعالعلاقات الدبلوماسية » مسال ةالامتيازت 
المالية مءادممة» معى مل نجتوالتى متعم بها أعضاء السلك الذيلوماسى . ماهو الأساس 
انقانونى لهذه الامتيازات . هل ترجع الى قاعدة فى القانون الدولى تلزم الدول 
منح هذه الاعفاءات ؟ أم أن مصدرها قواعا المجاملات الدولية ؟ أم هى اعفاءات 
مصدرها قواعد القانون الداخلى وحده ؟ 

واضح مما تقدم أن تحديد طبيعة القاعدة القانونية التى تحكم هذه المسألة 
سيؤئر ق طبيعةالعلاقات ذاتها بأكملها » وذلك لأن وصفها بأنها من علاقات القانون 
الداخلى أو القانون الدولى » سيئؤثر على الحل الواجب اتباعه » وعلى تحديد جهة 
الاختصاص القضائى التى ممكن أن يرفع الأمر اليها 1 

ويمكننا أن نعدد الأمثلة لمسائل يتوقف على تحديد طبيعتها . تحديد الرابطة 
القانونية » وتحديد القانون الواجب تطبيقه » ولكن تكتفى عا سيق ابراده من 
الأمثلة » لأنا نمتقد أن هذا القدر أوضح أهمية دراسة مصادر الةواعد 
القانونية التى تحكم الملاقات الدبلومامتية » وتحديد طبيعتها ومصدرها » وأن 
المشكلة قد وضحت فى ذهن القارىء » ومن ثم نكتفى برسم الخطوط العريضة 


كرف 


خلها » تأر كين مهمة نجديد طبيعة كل قاعدة من القواعد التى سنعرض الدراستها » 
الى موضعه ٠‏ 

مصادر القانون الدبلومامى : مصادر القانون الدولى العام تتقسم م الى مصادر 
مكتوبة وهى التئ تتمثل فى الاتفاقات أو الممامدات الدولية » ومصادر غير 
مكتوبة وهى المرف ؟ وهذان هما المصدران الأساضيان للقانون الدولى العام » 
وبجانبهما توجد مصادر أخرى » جرئ الفقهاء على وصنها بالمصادر الاحتياطية » 
كني د أن التاخى الدولى لا يلحا اليها الا فى حالة سكوت المصدرين الامباسين 
حيث يتعين على القاضى الفصل فى الخصومة حسينا تقضى به القواعد التى 
تمده بها هذه المصادر الاحتباطية ٠‏ والمصادر الاحاطه سب ريب المادة مم 
من النظام الأنامى لمحكمة العدل الدولية » وهو تر تيب تناز لى » ععنى أنه ترتيب 
قائم على أساس البدء بالمصدر الاحتيالى الأكثر أهمية هى : 

المادىء العامة للقانون المسلمة من جاب التشريمات الداخلية » وكراء فقهاء 
القانون الدولى العام المشهورين » وأحكام المحاكم » وميادىء المدالة فى الحالة 
التى د تفق فيها أطراف الخصومة على أن نفصل القاضى الدولى فيها طبقا لقواعد 
العمدالة . 

العرف : أهمية المرف كمصدر لقواعد القانون الدولى العام لا يمكن 
اغغالها وذلك لأن المجتمع الدولى لم تكتمل له بعد مقومات التنظيم القانونى » 
بل ما زال يجتمع] فى لور البنيان القانونى » نتسم ببعض سمات المجتمعات 
القانونية البدائيه » ااتى يقد وجود السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة 
التنفيدية » بالمعنى المتعارف عليه ف المجتمعات القانونية الدفخلية المعاصرة » التى 
تخاصت من سمات المجتمعات البدائية على أثر قمو سلطة عليا تهيمن على أوجه 
التشاط القانونة الأماسية فى داخلها » وتطور تبان السلطات العامة الأساسية 
فيها . ولكن المجتمع الدولى لم بلغ هذا القدر من التطور فى وجود البنيان 
القانونى الكامل للسلطات العامة فيه » وهذا أدى الى بقاء العرف المصدر الأساسى 
للقواعد القانونة التى تحكم الملاقات القانونة الدولة(١"‏ . 


(01) راجع ص 1 من المؤلف الابق الاثارة اليه للاستاذ نط موونانة؟ 


لقنل 


وهذه الخاصية البارزة للمجتمم الدولى : والمكانة ا مرموقة التى احتلها العرف 
بسهى مصادر القانون الدولى العاه ٠.‏ تبدو أكثر وضوحا فى دائرة قواعد القانود 
الدولى العام الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية » التى ظلت منذ نثآتها قواعد عرفيه » 
نشأت من الخلول التى اتبعتها الدول منذ نش وء الوظيفة الدبلوماسية عبر 


| ف 
العصور 0 


ولا يمكن أن تفلل من دلك ما تلاحظه مند زمن بعيد من التحاء الدول الى 
تقنين بعض قواعد القانون الدولى العام العرقية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية » 
وذلك لأن هذا الاحراء الذى عمد وبعمد اليه المشرعون فى القانون الداخلى » 
لا غير من طبيعة القاعدة القانونية ولا ينزع عنها صفتها الدولية ؟ واعا كان 
الغرض منه هو تسهيل الأمر على السلطات فى الدولة » عند بحثها عن القواعا 
القانونية الدولية العرفية » حتى لا تخطىء فى الحلول التى تنبعها . خاصة وأن 
الكشف عن القواعد العرفية عامة : ليس ,لمهمة الهينة حتى بالنسبة للمتخصصين 
فى القانون الدولى العام » وذلك نظرا لأن الأمر يتطلب تقصى السوابق والتأكد 
من استقرارها وتطبيقها » حنى ممكن القول تتوافر الركن المادى والمعنوى 
للقاعدة القانونية الدولية 202 


ويمكن أن نشير ق هدا الصدد الى ما كنبه الأسنتاد سيسيل هورست من 
أن تقنين القانون الداخلى لبعض أحكام القانون الدولى العام الخاصة بالعلاقات 
الديلوماسية » لا يغير من طبيعتها الدولية ؛ بل ان الكاتب يرىأن كثيرا منالمشرعين 
فى القانون الداخلى وقد أدركوا عدم أهمية أو جدوى تقئين قواعد القانون 
الدولى الخاصة بالحصانات الدبلوماسية » أهملوا القيام بذلك0' » ويؤكد أن 
الامتيازات الدبلوماسية تحكمها قواعد القانون الدولى العاه وللست قواع د 


مممسعلس لل لسلسم - 


نفك المرجمع الابق ص .” 
صر 16 جمح فعاءذاه وء] وومجمض ف وعم ذف دعم قاع يدعم ...أن ...عسوتدمصم امنا ازمعل مآ > 
.< صاءفى لجمععهة عع1 اه منماظ وعل امعد مون 


(09) موأءأداعم هآ نوقع6ة أصموه 187 ١1.‏ - 1926 مكنياهن) وعل [نعنعء1 : دعبال أزءم) «تكدصآ 


وأناناهة تك هاده لأمصمأكمدعته! أزمعل) 16 عدح عقاممء عصمه دعبو )وه لآموتل دتاتممسصصة وع[ عدر 
.تمعلصا ممألملدوونت1 ها عدم سممتاعبي ذا ععأورم ذه «معطععدكء 36 ,لمعل سسجيسمة ومست 


م١‎ 


القانون الداخلى . ورى أن هذا ازمر له يختلف فيه أحد فى فقه القانون 
البولى2010 : 

المماهدات أو الاتفاقات الدولية من المعادر الأساسية لتواعد القانون 
الدولى العام 04 ه سواء ف ذاك أكانت معاهدات أو اتفتات خاصة : أم عامة 0 ححسسب 
تعيعر ااذه م١‏ من النظام الأساسى اللملحكة المد' ل الدوأية و اديوه بالاتفاتات 
الدولة اأعامة أو الجاعة والتى تطلق عللها عضر الفعه اصطااح الملماهدات 
أو الاتفاقات المثشر عة » الاتناقات التى تتضمن قواعد قانونية واجبة الاحترام 
أى ملزماه لعدد كر من الدول » ومن شم فهى شسهة بالقانون الداخلى الذى م 
آخس صناته العومية . وذلك على خلاف المعاهدات أو الاتفاقات الدواية 
الخاسة : : والتى نسةها العم ى بالاتفاقات العتدبة النى لا تازه الا 5 دواتن فقن 
اد عاءد محدود من الدول 9 تنشى » التزامات مشادلة 6 درك 0 من أعر افيا 
ا هقرو الخال ق العدود . 

ل ندلاق الراكقات ادباو نات حك أثْر هد اللو تن 0 الاتنانات اارءا 5 
فى خان التواعد القانونية الواجبة الاتباع . 


ر تخ ردن الامانات اماد حاترا متلتيء” كانه أنه أثر ليا فى حان 


ذراهد عامة ت<كي, العلاقات الدبلوماسية : بل تقتصر على تقرير تبادل التتشيل 


الديلوماسى بن دو لتين : آمو لكون الغرض منها الانفاق على رفع درجة التشل 
الداوماسى القانم مايا : وتد تعد يا اهنا الانفاق شاى الااعترات لاسشاخ 
الدبلوماسيين للدولتين بقدر من المصانات والامازات أكبر هن القد. الدتى 


ددس عليه القواعد العامة فى القانون الدولى 
وهناك وفع شاذ قد لا ,جد عله الا مثال واحد فى الميل . وهو الثران 
الدى تيدف فيه الاتفاتية ااثنائية الى الاعتراتف بحصانات ديلو ماسية معينة الى 
البعثات الديلوماسية المعتندة لدى درلة اخرى . وهذا ما تك..ت عليه المادد 
6 المر جع الساق ص “با؟ ١‏ 


0ل ل ا مدو حون ونا دماودسة عمل تلص عا عييح أصحي ا ل الال 
د اس تسصمسسة لمعل مل عن ملماونم ععلة لمضتسطا +مستابسلويل. 


انقة 


الثاية عثرة من مماهدة لاتران سعدا هف غننص2 المبرمة فى ١١‏ فبراير |١579‏ 
بين ابطاليا ودولة الفاتيكان » والتى عقتضاها التزمت الدولة الايطالية تجاه دولة 
الفاتيكان بأن تقبل اقامة أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة ندى الفاتيكان » 
على الاقليم الايطالى » وأن تملحهم المعاملة المنصوص عليها فى القانون الدولى 
العام للممثلين الدبلوماسيين » حتى ولو كان الأمر .تعلق ععمثلى دواة أجنبية لدى 
الفاتيكان لا تعترف بها الدولة الايطالية . 


وواضح مما تقدم أن المعاهدات الشائية ليست لها أهمية كيرى 
فى دراسة الأحكام العامة فى نطاق العلاقات الدبلوماسية » وأنه لا يلجأ اليما 
الا فى الحالة التى يراد فيها الخروج على القواعد العامة للعلاقات 
الديلوماسية » كا رأنا فى نص المادة الثانية عثرة من معاهدة لاتران السابق . 
أما كون هذا الحكم يعد خروجا وبالتالى معدلا للأحكام العامة للقانون الدولى » 
الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية » فذلك يرجم الى أنه طبقا لهذه الأحكام العامة 
تلتزم الدولة بتقرير واحترام اللصانات الدبلوماسية لأعضاء البعثات الديلوماسية 
الأجنبية آى التابعة للدول الأجنبية التى تكون معتسدة لدى الدولة . ولا يوجد 
فى هذه الأحكام العامة ما بلزم الدواة بآن تطبق هذه الحصانات والامتيازات على 
الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية المعتسدين لدى الدول الأخرى » وذلك بالرغم 
من أن العمل قد جرى على أن يتمتع المسثل اندبلوماسى المدول الأجنبية لدى الدول 
الأخرى » حالة وجوده على اقليم دولة غير الدولة المعتمد لديها ببعض التسهيلات » 
فان ذلك مردم قواعد المجاملات الدوليهة أ نار لوادتو اعنان» وليس 
«صدره وحود التزام قانونى يرتبه القانون الدولى العام على عاتق الدول ٠‏ راجع 
المادة ٠غ‏ من اتفاقية قينا الخاصة باأعلاقات الدبلوماسيه لعام أدها والادة عه 
من اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات القنصليه لعام ١6#‏ 

وقريث من نص م 1١‏ من مماهدة لاتران السابق » ممكن أن نشير الى وضع 
حديث ف القانون الدواى » ترتب على أثر نشوء المنظمات الدولية والاعتراف 
لها بحق التيثيل الدبلومامى الابجابى واللبى »© فمعروف أن أهم ما تميز 
به هذهالأشخاص المديدة للقانون الدولى» عن الأشخاص التقليدية للقانون الدسولى 


220 


وهى الدول » عدم قيام الأولى على أساس اقليمى ٠‏ ولا كان الاعتراف لمثلى 
الدول ووفودهالدى المنظمات الدولية م وأيضا لموظنى المنظمة الدولية وجهازها 
الادارى » بقدر معين من الحصانات أمرا لابد منه حتى تتمكن المنظمة من ثأدية 
وظائفها © ولما كانتت المنظبة الدولية بوجد مقرها أو فروعها على اقليم دولة 
من الدول الأعضاء فيها » فقد جرى العمل على أن تبرم المنظمة الدولية اتفاقات » 
تعرف باتفاقاءتالمقر مع الدولة التى يكون على اقليمها مقرها أو فرعها أو مكاتبها » 
تمترف فيه هذه الدواة الأخيرة بقدر معين من الحصانات والامتيازات لممثلى 
ووفود الدول لدى المنظمة الدولية . فهنا نحد وضعا ممائلا كوضع ابطاليا 
فى مواحهة البعثات الدبلوماسية المعتدة لدى الفاتيكان » وذلك لأنه فى كل 
من الخالتين تلتزم الدولة الاقليمية بتقرير حصانات وامتيازات لبعثات غير معتدة 
لدبها » كما هو الخال طبقا للقواعد العامة فى القانون الديلوماسى » بل لبعثات 
معتمدة لدى شخص آخر من أشخاص القانون الدولى العام . 


الخلاصة هى أنه فى غير الحالات التى يقصد فيها تعديل الأحكام العامة 
للعلاقات الدبلوماسية والخروج عليها ء فان المعاهدات الثناشة لم تكن ذات 
أهمية ملحوئلة فى انشاء القواعد القانونية الدولية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية . 
ومن ناحية أخخرى فيمكن أن نلاحظ أن الاتفاقيات الثنائية اللتى عقدتها الدول 
فى مستهل ظهور العلاقات الدبلوماسية والتى كان تتهدف الىتقرير الأحكام الخاصة 
بالعلاقات والحصانات الدباوماسية » ثم تتواترت الحنول التى كانت تتضمنها 
هذه المعاهدات الثنائية » واطرادها » ممكن أن نظر اليها على أساس أنها كانت 
مصدرا للقواعد العرفية العامة التى تحكم العلاقات الدبلوماسية فالقانون الدولى» 
وذلك بالقدر الذى تعد فيه المعاهدات الثنائية مصدرا للقواعد المرغية فى 
القانون الدولى 4 

المماهدات الجماعية أو الشارعة ب وزوامغلندت) ده ,«سددةادلنااسم ممائد 
أثر هذه المعاهدات ف نطاق دراسة مصادر القانون الدبلوماسى لم يكن أيضًا 
هاما » نظرا لفشل المحاولات التى قامت بها عصبة الأمم فى الفترة بين ١950‏ ب 
وا من أجل جعل موضوع العلاقات الدبلوماسية من بين المواد التى عكن 


امم 


بحثها بقصد تقنينها فى المأوتمر الذى اجتمع فى لاهاى عام ١١+.‏ بقصد تقنين 
بعض مسائل القانون الدولى العام التى بلغت درجة النضوج . 

ولكن اذا كانت محاولة اعداد تقنين شامل للقواعد العرفية فى القانون الدولى 
العام الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية قد أخفقت فى ظل عصبة الأمم » فان الأمم 
المتحدة بواسطة لجنة القانون الدولى التى أنثأها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عام 1449 »© قد تمكنت من دراسة هذا الموضوع ؛ ثم أحالنه الى مكؤتمر قينا 
الذى درس المشروغ النهائى الذى أعدته لجنة القانون الدولى » وذلك ف الفترة 
التى استغرقتها أعال هذا المؤتمر » من الثانى من مارس حتى الرابع عشر من أبريل 
9١‏ »2 وبذلك اتنهت أعباله بالموافقة على اتفاقية قينا الخامة بالعلاقات 
الدبلوماسية » التى ستكون محل دراس تنا » فى القسم الثانى حيث ستقوم 
شرح أحكاميا الهامه . 

هذا فيا تعلق عحاولات التقنين العامة للأحكام القانو نيه الخاسة بالعلاقات 

الديلوماسية : ولكن هناك أيضا مؤتر قينا عام 1416 » ومؤتمر اكس لاشابل 
عام 1414 اللذين اتتهها باتفاقتين هامتين فى دراسة العلاقات الدبلوماسية » نظا 
عضن الاحكام الخاصة برؤساء البمثات الدبلوماسية ومشكلة الأسيقية بينهم 
وهناك أيضا الاتفاقية المبرمة بين الدول الأمريكية والمعروفة باسم اتفاقية هافانا 
المبرمة تاريخ ٠١‏ فبراير +1945 والتى تشتسل على تقنين كامل للقواعد الخاصة 
بالعلاقات الدبلوماسية . ولكن هذا التقنين يمد نجاحا تسبيا لفكرة تقنين 
القواعد القانونية المتملقة بالعلاقات الديلوماسية » وذلك نظرا لان نطاق سريان 
هذه الاتفاقية قاصرا على الدول الأمريكية » التى اعتمدتها » ولا عنند الى ما عداها 
من الدول الأخرى التى لم توقم وتصدق أو لم تنضم للاتفاقية . ومع ذلك فان 
أهميتها لا تغيب عن البال نظرا لأنها وان لم تكن ملزمة لغير آطرافها الا أنها 
تعد فى.الواقعم فى كثير من أحكامها علا هاما فى سبيل الكشف عن القواعد 
العرفية التى قد يصعب أحيانا تحديدها » ولذلك فآن الشراح درجوا على الاشارة 
الى أحكامها . 


وتجدر الاشارة أيضا الى الجهود غير الرسمة التى قام بها بعض الفقهاء وبعض 


7 


الهيئات العلمية » فى سبيل تجميع أحمكام القافون الدولى العام العرفية الخاصة 
بالعلاقات الدبلوماسية » وف مقدمة هذه ,الأعمال تجدر الاشارة الى الجهود التى 
بذلها فى هذا البيل عام هدم١‏ الأستاذ بلوتشلى 2901013انلنه وتلك التى 
قام بها عام م١‏ الفقيه فيور 50085 وتلك التى أعدها عام 141١‏ الفقيه بسوا 
+متكهم » وق عام +5؟! الفقيه 1:182085فةم» وكذلك جهود معهد القانون 
الدولى فى دورته لعام ١496‏ » ودورة عام 91 »2 وكذلك أعمال مؤتمر الدول 
الامريكية الذى انعقد فى ريوجانير وعام 1465 » وأيضا الجهود التى بذلتها اللجنة 
القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفرتنا فى دورة ننيودلهى عام 600ة!ا ودورة 
الماهرة عام مه6ة١ا‏ وأخيرا فى دورة كولومبو عام مجوؤ2» , 

وأخيرا تكسي الى أهمية الانفاقات التى تبرمها المنظمات الدولية بخصوص 
تتر بر حمصانات أجهزتها الادارية » وكذلك وفود وممثلى الدول لديها » مع الدول 
التى «وجد على اقليمها مقر المنظمات الدولية .وهذه الاتفاقات الدولية التى 
تحرف باتفاقات الممَر » تعد مرجعا هاما لدراسة الحصانات والامتازات الدبلوماسية 
بالنمسة للمنظمات الدولية70©) 1 

القانون الداخلى : سبق أن أشرنا الى أن للونليفة الدبلوماسية وجهان : 
الأول داخلى والآخر دولى » ودترتب على ذلك أن كل المائل التى تهم الوجه 
الداخلى للونليفة الدبلوماسية » تخضم للقانون الداخلى لكل دولة » ويكون هدا 
القانون المصدر الذى يرجم اليه بصددها . 

فكل ماعت بصلة الى تعبين الأجهزة الداخلية للعلاقات الدولية » وتشكيل كل 
منها » واختصاصاتها » وكذا المركز القانو نى للقائمين بها » من حيث شروط اختيارهم 
وطريقة تعيبنهم » وترقياتهم ومحاكماتهم ومرتباتهم » وعزلهم » واحالتهم الى المعاش 
فكل هاه الروابط والعلاقات تخضع للقانون الداخلى لكل دولة » ولاتهم 
القانون الدولى . 

() يخصوص نتائج اعمال هذه اللجة راجع الاستاذ الدكتور مما حافظ 
غانم : العلاقات الدبلوماسية والقنصلية » الطبعة الأولى ١175‏ ص 56-601١‏ . 

10ه) راجع فى هذا الصدد : 


اموه ةدعاس مموتتد: مدهعه هما وعيمء مداعجهت) موثنء عل وأجومعد ومل مأعنائة : ععزظم) ودين 111 
1959 ,محماالة :أجولاتء صالاء نه مه م1 ٠١‏ 


قد 


تضمين القانو ثم الداخلى لبعض أحكام القانون الدولى الخاصة بالعلاقات 
الذطوماتية ”17 : كثيرا ما تله الدول كما سيق أن أشرنا الى نقل الأحنكام الدولية 
الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية فى تقئينها الداخلى أو على الأقل بعض الا حكام. 
الدوفية السايقة . وهنا يشور التساؤل عن طبيعة هذه الأحكام بسد نقلها للقاقون 
الداففى » وهو موضوع سبق أن تعرضنا له » وقلنا ان هذا الاجراء من جاب. 
المدرفين فى القالون الداخلى لا يمير من طبيعة. القواعد القانونية التى تم تقلما 
ولانزع عنها صفة القواعد القانو نية الدولية . 

ويترتب على ذلك »؛ أنه فى حالة مخالفة القانون الداخلى للاحكام العامة فى 
القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدبلوماسية » فان أحكام التشريع الداخلى 
لا عكن التعويل عليها » وتظل الدولة التى حر “ف مشرعها أحكام القانون الدولى 
العام الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ‏ ملزمة فى علاقاتها مم الدول الأخرى ب . 
باحترام الأحكام العامة للقانون الدولى ؛ والا تعرضت للمسئولية الدولية . وذلك 
لأن القاعدة التى استقرت فى فقه القانون الدولى وأءضا التى اعتمدتها أحكام 
المحاكم الدولية » منذ زمن بعيد » وعلى وجه الخصوص محكية العدل الدولية 
الدائمة والحالية » هى أفضلية القانون الدولى على القانون الداخلى » كما يتضخ 
ذلك من دراسة موضوع الملاقة بين القانون الدولى والقانون الداخلى . 

وهذا الموقف هو الذى أقرته أحكام المحاكم الانجليزية الخاصة يتطبيق 
القانون الذى صدر عام !7+٠١+‏ والمعروف باسم قانون الملكة آن ‏ والذى دمرف 
فى الأوساط الما نونة باسم أعة معولتاعم عنغومده1آم11 وهو القانون الدى 
صدر على أثر القبض على السفير الرومسى صو ويح لعدم وفائه بديونه 
قبل بعض-.التجار الانجليز ؛ الذين قاموا باستصدار أمر بالقبض عليه » وهو احراء 
كان ينص عليه القانون الانجليزى بالنسبة لسائر المدينين ‏ وترتب على ذلك قيام 
أزمة دبلوماسية بين روسيا القيصرية والحكومة الانجليزية » أدت الى أن تطلب 
الملكة آن » من البر لمان اصدار القانون المعروف باسمها الذى قضى بعدم جواز 
القبيض على الممثلين الدبلوماسيين الأجان المضندين ق انجلترا وفاء لديونهم 1 
. 60 راجم : .4 ,123 ,2 .1926 .-هنه© مق لنعد»85 : أصم 61م عن5 

لم 


وف تعليقه على أحكام المحاكم الانجليزية الخاصة بتطبيق هذا القانون » يشير 
الاستاذ سيسيل هورست الى أن المحاكم الانجليزية نطبق هذا القانون طلم آنه فم 
بصبح مخالفا للقانون الدولى » ولكن فى اللحظة التى تبرز فها مخالفته » لهذا 
القانون » فان المحاكم الانجليزية تمتنع عن تطبيقه2240 » وهذا ما يؤكد ما قلناءه 
من أن أحكام القانون الداخلى الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية لا بعد بها اذا كانت 
لا تنفق مع الاحكام العامة العرفية أو الاتفاقية فى القانون الدولى العام » الخاصة 
بالعلاقات الدبلوماسية * ش 

الخلاصة : هذه الدراسة الموجزة لمصادر القواعد القانونية التى تحكم العلاقات 
الديلوماسية » خلصنا منها الى أن القانون الداخلى لا يختص الا بتنظيم تشكيل 
أجهزة العلاقات الدولية . وأن المصدر الأسامى للقواعد الواجبة التطبيق على 
العلاقات الديلوماسية هو القانون الدولى العام » وأن الاتفاقات الثنائية لم تكن 
ذات أهمية ملموسة فى هدا الصدد الا بالقدر الذى كانت تنشىء فيه أحكاما 
خاصة تعد بمثابة تعديل للاحكام العامة » لا تعدى نطاقها دائرة الدولتين أعلراف 
الاتفاق الثنائى » لا نحوز التمسك بها فى علاقات أى منهما مع الدذول الأخرى 
التى ليست طرفا فيها وأن أهمية الاتفاقات الثنائية بخصوص خلق الةواعد 
العامة الخاصة بالعلاقان الدبلوماسية : لا تعدى الدور الذى يعترف به مه 
القانون الدول العام لهذه الاتفاقات الثنائيه فى خلق قواعد قانونية معسدرها 
انعرف فى القانون الدولى . 

أما بخصوص الاتفاقات العامة أو الشارعة ؛ فانها فى الماضى لم تساهم بدور 
فعال فى تطوير قواعد القانون الدولى العام الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية » وذلك 
اذا استثنينا النجاح النسبى الذى حققه مؤتمر فبنا عام 18١6‏ ومؤؤتمر اكس 
لاشابل عام ١81١8‏ ء فى الاتفاق على أحكام قليلة من بين الأحكاء المديدة الخاصة 
بالعلاقات الد بلوماسية . أما فى العصر الحددث ؛ فلقد نجح مؤتمر فينا عام أحدذا 


١4م‏ وق هذ' ااألحدد يفول الاستاد هور ست : 
معوتعواعن مم[ عمنم إرووععو'ل معع.'ل عبدمة) موعك'! عل وفتلقأنامتاة عمط سس تنمسومتت عل .106 > 
م1 أقاة من إودء" معنو تاوود"! عل تصننة) عتتفمسائع؟ مغل .لمممتنيرم مسا تمعل سل مبمممعسم 
مع1 الوععمتم ىع عه موتماييصد عسعانتمونتعنز ها حمول مسسنتصد اوعسعاط معو انع تون مجمناء 
0 ,2 ,1926 ورببة) صل آزوعم 11 عتمت ٠١‏ معووموداتع همل ادعصتاطهت أممصعاءددر ييل عاعم سكل مصعم 


ضف 


فى المو اففة على اتفاقية عامة تنظم الأحكام الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ما عدا 
الأحكام المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية الخاصة معدي عددهامنك مدهنعمنه مم1 
مملامهجء التى نقرر دعوة مؤتمر تال شولى دراستها . 

واذا أضمنا الى ذلك الاتفاقات الدولية التى تبرمها اكاك اللو ب الول 
التى يوجد على إقليمها مقر أو فروع أو مكاتب المنظمة الدولية » والثى تتضمن 
أحكاما هامة بخصوص الحصاتات والامتيازات التى .تمتع تمتم بها ممثلو وؤفود 
الدول » وكذلك الجهاز اناري انعط الدرنة ررك ا لقان ل ارقت 
الحالى فى دراسة العلاقات الدبلوماسية . 

ولكن بالرغم من ذلك فانه ما زالت للعرف أهمية حتى بعد اتفاقية فينا 1451 
فى نطاق دراسة العلاقات الدبلوماسية فى الخحالات الآتية : 

الأولى : حالة الدول التى لم تنضم الى اتفاقية فينا 1401 » ذلك لأن هذه 
الانفاقية لا تلزم الا الدول أطرافها » وهذا يعنى بقاء سربان القواعد العرفية 
باتسبة لهذه الدول فى علاقاتها المتبادلة » بل وفى علاقاتها مع الدول الأطراف 
فاتفاقية فينا ١551‏ 

الثاننة : حالة الدول ل التى انضمت الى الاتفاقية يه والتى | أصبحت حت بالتالى طرفا 
فبها وملزمة بأحكامها » ولكنها عند تصديقها أو انضمامها ل للاتفاقية قذ أوردت 
تحفظات على بعض نصوص الاتفاقية . ولما كانت اتفاقية قينا 951!ا » لم يرد 
فى نصوصها ما يحرم التحفظ على بعض أحكامها » فان القاعدة العامة القاصة 
بالتحفظات على الانفاقات الدوليه تودى الى القول بأن الدول التى صاغت 
تحفظات على أحكام اتفاقية فينا ١431١‏ لا تكون ملزمة بهذه الاتفاقية الا بالقدر 
الذى يتفق مع التحفظات التى صاغتها على أحنكام هذه الاتفاقية . 

الثالئه : وهى أن العرف الدولى بعد المصدر التاريخى للأحكام التى تضمنتها 
انفاقية فينا اهام 145١‏ الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية » وذلك بالنسية للدول 
انتى صدقت أو انضست للاتفاقية » وى شرح نصوصها لابد من الاهتداء بالقواعد 
العرفية » وذلك بقتصد ازالة الغموض الذى قد يكون فى .عض نصوص الاتفاقية . 


)6.) 


رابعا : أنه لماكانت القاعدة العامة هى تساوى المصدرين الرئيسيين للقالون 
الدولى العام فى المرتبة » وعدم وجود مصدر منهما أعلى من الآخر عفائه بتر تب على 
ذلك » جواز تعديل أحكام كل منهما بواسطة الآخر . وهكذا بمكن أن تتنصور 
فى المستقبل امكان تعديل أحكام اتفاقية فينا لعام 1431 عن طريق العرف الدولى ه 
الاتفاقية » لأنه فى مثل هذا الفرض ؛ يلزم تطبيق القاعدة الجديدة واهمال احكام 
الاتفاقية التى تخالفها . 

خامسا : فى الحالات التى لا يوجد فى نصوص اتفاقية فينا 1950 حلا لمشكلة 
من مشاكل العلاقات الدبلوماسية » فان الحل فى هذه الفروض يستمد من الا كام 
العرفية المستقرة » التى كانت مطبقة قبل ابرام اتفاقية فينا عام 51؟| 

وهذا الحكم تشير اليه مقدمة اتفاقية فينا صراحة والتى جاء بها ما يلى : 
عأمم ذه معنتسمتاصم) (معسعتمل «وتسسغخدص) أعددت إمصعنمة اأمعل سل ومآائق م1 > 


هل مممتائمهجيدتل د16 مموكق موأونع اأصعيمن ممعم يعه 68 م1 عررمكم أسن مصمأجوعبي نن1 
.« تنوأاسحصم) متعمكوم وآ 


التطور التاريخى للوظيفة القنصلية ومصادر القانون القنصلى7”» : 

أولا : التطور لتطور التاريخي للعلاقات التنصلية 2١'(‏ : بعد نظام العلاقات القنصاية 
من أقدم النظم التى ء التى عرفها المجتمع الدولى » وهى من هذه الزاوية تعد أقدم من 
العلاقات الدبلوماسية . وقد ارتبط نظام العلاقات القنصلية بنظام التجارة 
الدولية » فمذ اللحظات التى بدأت فيها الجماعات الشرية الاعتماد على التحارة 


ال٠سصسمسيي‏ اسلسية لللسياس 


لذه) راجم تقرير الامستاذ 20108816 648051.417© المنشضور فى عزوم ميعن 
,1957 ,«وأمواصهم) موه[ لمدهاتممرعام] له 


والمراجمع المشار اليها فى صفحة ؟لا منه حيث توجد قائمة بالمراجع الهامة التى يكن 
الامتمائة بها فى تتبع التطور التاربخى للملاقات القنصاية . 
)0 المرجع السابق ص 75 2 


.#دوتعمتده عتلفمسفاروتل عمعصمصععمح مقطا تمعتعصة ععميير بأعصنة هع مجه وعوأدفمه) 


41) 


الخارجية تتصريف منتحاتها الوطنية والحصول على حاجاتها الذاتية من الاسواق 
الخارجية » كان لابد من وجود ممثلين لها فى الأسواق الخارجية » برعون مصاحها 
الاقتصادية . 


ومن ثم فاتنا لا نعجب اذا ما وجدنا الكتاب يوكدون ضرورة قيام نظم مشابهة 
لنظام البعثات القنصلية » وذلك منذ أقدم العصور التى كان قوامها تجارة الرقيق 
بصع«ملهة آه ورمعل ؛تعتمصه منل؛ حث دفع التبادل التجارى الشعوب فق تلك 
العصور البعيدة الى معرفة نظم يمكن أن تعد الاصل التاريفى لظام البعثات 
القنصلية . وذلك لأن التجار فى تلك المصور كانوا مضطرين الى السعى وراء 
تجارتهم ف الأقاليم التى توجد تحت مسطرة شعوب أخرى » ونظر؟ لشيوع 
مبدأ شخصية القوانين فى تلك العصور ء فان هؤلاء التجار كانوا يختارون 
من يقوم نتطبيق قوانيهم عليهم : أى من يتولون مهمة القضاء طبقا لهذه القوانين ' 
ومن ثم يمكن أن نفهم أن الوظيفة الأولى التى قاء بها القناصل كانت وظيفة 
القضاء » ومن هنا جاءت تسميتهم بالقناصل القضاة9!2 . 

ودراسة التاريخ الاغريقى تكشف لنا أن الأجاب ف المدن الاغريقية 
القديمة كانوا يختارون من يقوم بححاءتهم » وكان يطلق عليهم :8054م 
وهذه التسمية تكشف لنا عن وظيفة ومهمة هؤٌلاء » أى أنهم يقومون بتمثيل 
حاشياتهم الأجنبية لدى الدولة » ويهتمون تأمورهم القانونبة والاقتصادية 
والسياسية . 

ولقد عرفت مصر القديمة نظام القناصل القضاة »© مند القرن السادس قبل 
الميلاد » حمث طيقا لما رواه هيرودوت كان المصريون فى ذلك الوقت عنحون 
الرعايا الاغربق حق اختيارهم للقاضى الدى يقوم يتطبيق القانون اليو نانى عليهم ) 
أى ف علاقاتهم ؛ وى هذا القرن أبضا عرف بعض شعوب الهند النظام السابن 
كذلك . ٠‏ 

والى الاغريق رجع نشوء نظام 803893" التى يقترت الى حد كبير من 


)1 .عع د ز-أصوده: ) 


نظام القناصل الفخريين واممدم بسجممددمة » وذلك لأن طائمة ‏ 0105م 
كانوا بختارون من بين مواطنى المدنة التى بوجد على اقليمها الاجاب 6 
وتلك هى القاعدة الآن بخصوص طبقة القناصل الفخريين . 

وكانت اختصاصات طائمة ل#ضناكامهم ف الأصل » العمل على حماية 
مواطنى المدبنة الذين اختاروهم »حورعاية مصالحهم فى داخل الجمعيات الوطنية » 
والشهادة على وصاياهم » وادارة. تركات الاشخاص الذين ماتوا دون وريث » 
والاهتمام ببيع وتصريف تجارتهم » وتقديم مبعوثى المدينة التى ييثلونها الى 
الجمعهات الوطنية والمعايد ف المدينة التى يتولون فيها التمثيل » والمشاركة فى 
اعداذ .الممأهدات الدولية دين الدولة الى بمثلونها والدولة التى يقومون فيها 
لقه الست 


وق خلال العصر ال العصر الروماتى » » برى الشراح اتنقال هذا النظام الذى كان ساريا 
لدى الاغريق الى روما » ولكن نظرا لانشاء وظيفة بريتور الأجانب عام 45لاق.م» 
الذى كان بختص بالفصل فى الخصومات التى تنشأ فيما بين الأجانب »6 أو تلك 
التى تقوم بين أجنبى وآخر رومانى » مطبقا فى ذلك قانونا واجراءات لا تنسم 
بالشكلية المعقدة التى كانت سمة القانون واجراءات التقاضى فى القانون الرومانى» 
وهذا القانون الذى كان يطبق على خصومات الأحاب أو الخصومات التى 
تنشأ بين الأجانب وبين الرومان يطلق عليه بعض الشراح قانون الشحوب 
دس امعع وول وهذا التطور الأخير فى عهد الرومان أدى الى أن تفقد 
وظيفة القنصل القاضى مقومات وجودها ؛ وساعد على ذلك أن روما لم تكن 
تاخذ بقاعدة شخصية القوانين ‏ ونمط دعل ثانا هدسممم,عم ه1١‏ © بل كانت 
تأخذ نقاعدة اقليسة القوانين هذه معل مغذلءتوم جره وذلك لذن قانون الشعوب 
لم يكن قانونا أجنبيا بل كان قانونا رومانيا »لا دميزه عن سائر القوائين الرومانية 
الا عدم الاغراق فى الشكلية التى كانت سمة القوانين الرومانية الأخرى » وذلك 
لأن اأرومان أدركوا أن ازدهار العلاقات التجارية ينهم وبين الشعوب الأخرى 
يطلب التخفيف من حدة الشكلية » ولأنهم أيضا كانوا يرون أن هذه الشعوب 


0) 


أقل درج ى اخصارة منهم حسب زعمهم ء ومن ثم فلا دمكن أن برتفموا الى 
مرتبة المواطن الروماتى ويطبق عليهم ذات القاقون . 

أصل القنصليات ممنهاهدد ؟ه هنواء0 77 ' بعد سقوط الامبراطورية 
الرومائية الغرة عامد/؟ الميلادى ؛ظل اقتصاد أورويا الغربية اقتصادا زراعيا لعدة 
قرون . ينما غللت الدولة الروماتية البيزنطية مركز النشاط التجارى الدولى » 
حيث قامت بينها وبين الشرق ومع ايطاليا » ومع الملكيات التى نشآت فى فرنسا » 
وغير ذلك من الشموب التى كانت متقدمة فى ذاك العصر ء علاقة تحارية هامة » 
ولقد ترتب على ذلك تروح حشد كبير من الاشخاص المهتمين بالتجارة الدولية 
الى القسطاطينية وغيرها من مدن الامبراطورءة البيزنطية . 

وكان التجار الذين ينتمون الى مدينة معينة » أو قطر معين يعيشون فى حى 
واحد مميتبمينع » مكونين بذلك حاشية وطنية مستقلة . ستقلون بمساكنهم 
ومعابدهم ويخضمون لقوانيتهم الوطنية . ولقد ساعد على ذلك الأخذ يسٍدآأ 
شخصية القوانين » والاعتراف للأجاني بحق اختبار قضاتهم من بين أبناء جلدتهم . 
وكان يطلق على هوّلاء الأضشخاص الذين يختارون من بين مواطنيهم وبواسطتهم 
اسم التناصل «إصهمم» وذلك انتداء من القرن الثانى عشر » وكانوا يختصون 
بالفصل قف المنازعات المدتية والمنائية معي لممتصنى 4صه لتدن) 
بل لقد جرت العادة فى هذا العصر على أن يعطى هؤلاء القضاة القناصل حق 
اتفصل يض ا فق الخصومات ف الأحوال التى تكون الخصومة بين أحد رعاياهم 
وبين واحد من رعاط الدولة الاقليمية . وهذا هو ما قرره الامبراطور أليكيس 
الثالك7"؟ ٠.‏ وبعد غزو العرب لممظم الامبراطورية الرومانية فى القرن السسابيم 
الميلادى » منحت الدولة الاسلامية التجار القادمين من الغرب نظاما خاصا » وهو 
النظام الذى كلن حجر الأساس فى نشوء وتطور نظام الامتيازات و'ممنملسامهت© 
مره الذى بدا فى الظهور حوالن عام ١١‏ 


2 راجع الصفحات 7 مد لحان له 


حيث جاء بهاما 
مومااكاجو مذ مسائمت7 مط امس 1199 كه 11هئ1 وابادج لاا مساضاةق ممجعجس؟ مط1 > 
ه05 ١ر١‏ اموامز وعنوس؟ مستتعدوة كه معطت هه صعلا لاسا وس دعي ويمتحعظ 


5 عن 
وراجع آيضا ص 86 من المرجع ذاته » حيث به تفاميل هامة بهذا الموضوع : 
لكف 


ولقد أدى التطور الذى تلا ذلك الى انشاء مكاتب تجارية » التى ازداد عددما 
خلال الحروب الصليبية5)0) 

وهناك من الكتان من برى أنه الى الدولة الاسلامية يرجم وجود لظام 
القناصل » وذلك لأنه خلال الحروب الصليبية تطور هذا النظام » لأله أن الوقت 
الذى كانت تتدفق فيه على الشرق الاسلامى حشود المحاربين الصليببين ؛ وقد اليه 
أنضا ء التمار المسيسيون من أجل انشاء وتأسيس المحال التحاربة » وطبقا لمبدأ 
شخصيه القوانين الذى كان سود هذا المصر » كانت هذه المنشآات التجارية 
تخضع للقوانين الوطنية لم سسيها . 

وف القرن الثانى عثر تم اتتخاب قضاة من بين التحار الرسين » أطلق عليهم 
اسم الفاصل ملسست +*وهؤلاء القضاة القناصل «امعدمموعوهز اعترف 
لهم أشا فى الوقت ذاته برئاسة جالياتهم الوطنية تم على أثر ابرام معاهدات 
مم الدول الا-.لامية . اعترف لهم أيضا بحقوق ادارية وقضائية فى كل ما يتعلق 
بنشاتهم التجارية . 

وهذا بعد مثلا من بينأمثلة كثيرة » توكد أنالشرق العربى والاسلامى يستطيم 
أن يكون فى حالة تعاش سلدى مع العالم الغربى المسيحى . ولقد صرحت الدولة 
الاسلامية للدول المسيحية بارسال القناصل » واعترفت اهؤلاء بطائفة من 
الحصانات والامتيازات . وكانت جمهورية فنيس أول الدول الغربية التى أقامت 
علاقات قنصلية مع الدول الاسلامية » ثم جاءت بعدها جهورية جنوة وفرتسا . 
وبلاحظ أنه فى عام ١109‏ أصدر اليابا مرسوما بايويا يعرف باسم 
مقعنوا مل ماتعنيف عا حرم فيه على جميع المبيحيين اتحارة مم المسلمين الدين 
وصفهم هذا المرسوم البابوى بالكفار مماخلك: ومذ[» وظل هذا التحريم قائيا 
حتى منتصف القرن ااراءع عشر » وام تنمكن فنيس الا أن تحصل على اعفاءات 
حزثيه من هدا المرسوم ؛ حتى تمكنت عام يذهف من الحصول على اعفاء عام مكنها 
من ابرام معاهدتها التجارية الهامة مع مصر0*) 


14 المرجع السابق ص الا هلا 
1) انظر المرجع الابق للاستاذ 
.5 -- 433 م ,مصعم ممق إزهء(1 :1ه نعماء1 : نظ ء»!! .1 


)]ن١‎ 


التتصل كممثل الدولته 10 «الاساص دمجت ماما5 مه أدحص مط : 


خلال القرن السادس عشر ‏ الذى تميز بتقوية نموذ الملوك وأمراء الاقطاع » 
وزيادة الاتناج » واتساع رقعة المدن » واتتعاش التجارة الدولية » على أثر 
الكشوف الجغرافية والعلمية  »‏ حصل تطور جديد فى نظام التمثيل القنصلى كان 
سيبا فى تاصيله . وذلك لأنه خلال هذا القرن كان مبدأ التجارة الخارجية 
أو الدولية دمر بصموبات كثيرة نجمت من المنافسة التى كانت تسود الأمم فى 
ميدان التجارة الدولية » وهى المنافسة التى كانت تصل الى دوجة العداوة بينها . 
وزيادة على ذلك فان التجارة الدولية كانت تحف بها المخاطر الناشئة عن استعمال 
البحر فى نقل البضائع » وأيضا مخاطر طرق النقل البرية » وأخطار الحروب التى 
كانت من سمات المصر الاقطاعى . ولما كانت البعثات الدبلوماسية الدائمة 
غير منتشرة فى هذه الفترة » لم يكن هناك من وسيلة سوى أن تعول كل دولة على 
موظف عام تابع لها » فى حماية مصالح رعاياها من التجار فى الخارج » خاصة فى 
الموانى اليحرية التجارية » ولع يكن فى امكان القنصل التيام بهذه المممة الا اذا 
اعترف له بسلطات كاؤية » ولذلك حصل التطور فى جوهر نذلام التمثيل القنصلى » 
فلم بعد القنصل ممثلا أو وكيلا عن ججاعة من التدار الذين «نتون لدولة واحدة » 
بل أصبح موظفا عاما من موظفى الدولة » وهكذا تم التحول فى الوظيفة القنصلية 
وى صفة القنصل » من مجرد فرد تولى الفصل ف المنازعات الخاصة بالتخار من 
أبناء جلدته » كى يصبح موظفا عاما » ترسله الدولة » باعتباره أحد موتلفيها 
ارسميين ٠‏ وكاف يقوم أيضا ببعض اختصاصات الونايفة الدبلوماسية » ومن ثم » 
وجب الاعتراف أله بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية » فى ذلك العصر . 


رعاية المصالح التجاربة 6 ولللاحة البحرية510) مُث 
1 665 عنتووأاطة أده ودتادى أله وستلعدتج عندة 


فى النصف الأول من القرن السابع عشر » ويسبب التغييرات التى جدت على 

(17) راجع الصفحة رقم 7/0 الفقرات من *؟ 516 من المرجع المثار اليه 
فى الحاشية ركم ١‏ 

1) راجم الصمحة ركم ها فعرات لا وما بعدها من المرجع المثار اليه فى 
حاشية ١‏ 


لد 


المجتمع الأوروبى » على أثر التوسع فى الاتتاج والماجة الملحة الى الأسواق 
التجارية “ثم تكوين الوحدة الوطنية 5:6 /ه يمنيده )نملا ءرلم على أثر 
انهيار النظام الاقطاعى وتثبيت الاستقلال والسيادة » أصبح الاعتراف للقناصل 
بولاية القضاء فى المسائل المدئية والجنائية يتعارض مع السيادة الاقليمية للدول 
ناما لمامماتس»! مدل كه براتدمروي5: درل » وبذلك فقد التقناصل ولابة 
القضاء فى الخصومات التى تنشآ بين مواطنيهم » وصارت الدولة الاقليمية 
لا تتنازل ولا تغرط فى أن يخضع الأجانب لقوانينها الاقليمية » ولاختصماص 
حاكها . وقد بدأ هذا التعلور بفقد المناصل ولابة القضاء فى الخصومات التى 
نقوم بين مواطنيهم وبين رعايا الدولة الاقليسية التى ببائرون على اقلياها 
ونلائفهم » ثم فقدوا بعد ذلك كمقاعدة عامة ولايه القضاء حتى فى اأخصومات التى 
تنشاً بن أفراد من رعايا دولتهم . ولعل ذبوع هذه القاعدة الجديدة » وأهستها 
فل نظر الدول . هو الذى دفع فرنسا وأسساننا فى المعاهدة الممرمة بها عام كدا١‏ » 
والخاصة يني العلاقات القنصلية بين هاتين الدواتين » على الاحتفاظ لقناصل كل 
منهما لدى الأخر . سعضنى مظاهر الوظيفة القضائية » وهو أمر ركد أنه من أجل 
الاعتراف اللقناصل بولاية قضائية على رعاياهم ؛ كان من الشرورى النص على 
ذلك سراحة فى انفاق دولى . لأن مثل هذا الحل » فى نظر القواعد القانو:.ة 
المستمرة فى ذلك التاريخ » بعد خروحا » واستثناء » من القاعدة العامه » الخاسة 
باختصاص القغاء الاقليمى لكل دولهة بهذه المنازعات . 

ثم ان تلهو, ر واستقرار ر نظام ام البعثات الديلوماسية الداثية ف هدا العصر » 


أى خلال القرن السابع عشر الميلادى » أدى الى أن ينقد القناصل بعض مظاهر 
الوظيفة الديلوماسية التى كان معترفا بها قبل ظهور نظام التمشيل الدبلوماسى 
الدائم » كا سبق أن رأينا ٠‏ وهكذا نم الفصل بين الوظيفة الدبلوماسية والبعثات 
الدبلوماسية من جانب » وبين الوظيفة القنصلية وااتمشيل القنصلى من جانب آخرء 
فى العلاقات الدولية ٠‏ حيث أصبحت البعثات الدبلوماسية هى التى تتولى تمثيل 


ل 0 للا ا الل 0 


إفقى 


الدولة » بينما تهدف البعثات القنصلية الى رعاية المصالح التجارية والصناعية : 
والملاحة البحرية للدولة » ولرعاياها فى الخار ج20 . 

وقد أدى هذا التغيير فى طبيعة الوظيفة القنصلية والفصل ينها وبين الوظافة 
الدبلوماسية » أن فقد القناصل _ كقاعدة عامة _ التمتم بالحصانات والامتيازات 
اندبلوماسية » وأصبحت القاعدة العامة عدم حواز مطاليتهم بها الا اذا وجد 
اتفاق دولى دقضى صراحة بذلك ٠‏ 

ولكن هذا التحول الجديد الذى ساد علاقات الدول الأورمة لم يكن 
نافذا ى الدول التى كانت خاضعة لنظام الامتيازات » وذلك لأنه بالرغم من 
وجود البعثات الدبلوماسية الى جاب البعثات التنصلية » والنعسل بين الوظافة 
الدبلوماسية والتنصلية » ظل القناصل تشتعون بالخصانات ااتى استقرت فى 
القانون الدولى لصااح المثلين الدبلوماسيين : ويباشرون آيضا الولاية القضائية . 

وأعمية العلاقات القنصلية للدول تبدو فى الاهتام الوانح من جانب فتماء 
التانون الدولى فى نشر القواعد التى تحكم الوظيفة القنعلية ٠‏ من ذلك مانشره 
الفقيه الفر نسى 101ئزذاءادان عام اذا لوانت وترتمسيي ذا مل تعسمسصس لم0 
وهى عبارة عن مجصسوعة الأوامر ااتى أصدرها المشرع الفر نبى بتعد تنظيم الملاحة 
البحرية » والتى اقتبستها كثير من الدول ٠‏ 

وفى الترن السابم عثر نجد أن بريطاتيا والسويد والداترك وروسبي 
القيصرية » تتبادل العلاقات القنصلية الدانّة » حتى أتا فى أوائل الترن الثامن 
عشر تحد الننلام بعم جسيع الدول الأوروبية : وفى عام +ملا١‏ “اشات ألولانات 
المتحدة الأمريكية أول قنصلية اها فى بارس 1 

وزال اللنظام الاقعلاعى ؛ وازدهرت التحارة الدولية : وتتقدمت وعد 
الوسائتل المدثة المواصلات ؛ حتى صار القرن التاسء عشر : المعر الذمبى 

08 بلا حل ان هذا الفصل ليس من الامور ألتى لا يكن الإنفاق على مخالتتيا . 


حيث تجيز اتفاقيتى فيئا المبرمتين عام 1151 - 1135 الجمع داليم!ا كما سترن 
ذلك فى القتسم اإثانى 


اؤأرؤ.: 


لاتشار القنصليات فى جيم أنحاء العالم » واهتم مشرعو القانون الداخلى » فى 
كل الدول ؛ باصدار القوانين الخاصة بالعلاقات القنصلية . وخلال القرن المشرين 
نجد عددا كبيرا جدا من الدول © تصدر قوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة 
القنصليه وتحديد المركز القانونى للقناصل الأجانب » ل على اقلييها . 


ويضاف الى ذلك العدد الضخم من المعاهدات الدولة الثنائية التى تهدف 
الى تنظيى العلاقات الدولية ٠‏ وقد بدأ الاتجاه نحو ابرام معاهدات دولية خادة 
بتنظيم ااعلاقات القنصلية بين الدول » منذ القرن التاسع عشر ؛ حتى أثنا نجد 
قفيلليمور معمدننائنا:آ يغدم لنا قائية قوامها ١:٠‏ معاهدة أبرمت قبل عام 
م١‏ رد عن 6 ام يتفصيل وظائف وواجات العايل 
السابع عشر » وأن *خ معاهدة منها أبرمت خلال القرن الثامن عثر » وذ»ه 
معاهدة م التوصل اليها خلال القرن التاسم لي" 

الماء نظام الامتيازات فى العلاقات القنملة2''؟2 + كان الابقاء على نظاء 
الشامل التضاة ف الدو ل التى فرض عدها نظام الامشار زات الأجد. ِ عثا به الاتنهاك 
الصبربح للسادة هذه الدول ء وذلك لأنه كان نفرق : دول سند مر ن اأقانون . 
بن الدول الأوروسة وعير الأوروسة 3 أو بعبارة أوضح كان اختراعه من أحل 
خدمة المسالح الام تعمارنة لادول الأوروسة . وكذلك كان لايد من اخنتماء نظام 
الامتيازات الذى لا هق مه المواعد العامة فى القانون الدولى الخاصة بااسسادة 

- 3 3 بالا 
الاقليسة وبالوظائف القنعلية . وق هذا الطريق سار التطلور » فلقد انقفى هدا 
رلقد سكنت دول كثيرة من الغاء هذا النظام بعد حص ولها على استقلالها ٠‏ مني 
ا مغرب . بلغاريا : رومانيا : وتم الغاؤه فى اليابان بعد الحرب العالمية الأولى ‏ 
وقد حاول تركيا الغاءه بارادتها المنفردة فى هو ستسر ١9١5‏ باعلانها ااغاء 

راجع الصفحة رتم 71 فقرة 51 من المرجع المثار اله فى الحاشية رئه ١‏ 

رق راجمع الصفحات “ليا __ باو من المرجم الابق بعاوان 8 


يماود برعثل أ ستتمه) عار أو ممتتاصلا 


(15 
نالك 


المماهدات الدولية المقررة له » وهو الأمر الذى أنكرته عليها الدول المستفيدة 
منه » حتى تم الماؤّه بنص المادة م؟ من معاهدة لوزان بتاريخ 4> يليو 1998 . 
أما فى مصر فقد تقرر مبدآ العاوّه فى معاهدة موترو الموقعة فى م ما بو بحره١‏ 
على أن يزول نهائيا فى ٠ ١44‏ وبالنسبة للصين » فان الاتحاد السوفيتى كان 
الدولة الوحيدة التى ألغت امتيازاتها الخاصة بالقضاء القنصلى عقتضى المادة ٠١‏ 
من المعاهدة المبرمة بين الاتحاد السوفيتى والصين فى ١م‏ مايو ١44‏ » ولكن 
الصين لم تتخلص نهائيا من نظام القضاء القنصلى الا خلال الحرب العالمية الثانية» 
وذلك بمقتضى المعاهدة التى أبرمتها مع كل من الولابات المتحدة وبريطانيا فى 
١‏ ينايبر ١94‏ » واتفاق 58 قبراير 1941 المبرم بين الصين وفرنسا . ويمكن أن 
قال بأن هذا النظام البغيض هو الآن فى طريق الانقراض ؛ وذلك لأنه كماسبق 
أن قررنا يتنافى مع القواعد العامة فى القانون الدولى الخاصة بالسيادة الاقليسة 
وبالوظيفة القنصلية » وأيضا لأن انتهاء هذا النظام مرتيط باكتمال تحرر دول 
أفريقيا وآسيا من السيطرة الاستعمارية » وهو التحرر الذى يعد أبرز سمات 
الملاقات الدولية فى الوقت الخحالى(1") . وبذلك يتم فقدان القناصل للميع 
مظاهر اختصاصهم القضائى . 

التطور الحديث للوظيفة القنصلية : اقتصارها على ااناحية الادارية) 

أهسة المصالح الاقنصادية والتحارة الخارجية فى الوقت الحالى » دفعت الكثير » 
ان لم يكن جميع الدول الى أن تعهد بحماية هذه المصالح الى الميثلين اد بلوماسيين 
قْ الخارج » وذلك عن طريق تزويد بعثاتها الديلوماسية فى الخارج بغريق من 
الفنيين والخبراء فى الشئون الاقتصادية والتجارة الخارجية أو الدولية » وهؤلاء 
الففيون والخيراء يطلق عليهم الملحقون التحاردرث ‏ وتاءمنه لءتعمعمسم© 
وقد كان هذا ايذانا تطور جددد فى الوظيفة القنصلية التى سيق أن فقدت 


إقفف رآاجم المر جع الابق الذى حاء به بخصوص نثلام الفمنمصل القاضى. بأنه 2 


ووم5 هط نه ومادأعداءم لمنتعتصدصولنه؟ عنلا طلتت ,وستاءتأانم آصة ,أققم عيل 2 ومتوصساءط > 
.< ععهط! أمسمتاددعامآ أدععيات) عذطل مذ ععقادر مص معنا ,ماقام له رامجاعع 


فى مراكشش . 
(ففف المر جع الابقى ص /لا 


اختصاصاتها القضائية » ثم أدى هذا التطور الى أن تفقد أضا الاختصاصات 
الاقتصادية والتجارية التى كانت من أهم ,مقوماتها فى الماضى » وصارت الوظيفة 
القنصلية الآن قاصرة على الاهتمام بالمسائل الادارية البحتة » التى تتعلق بوجود 
«واطنيهم على اقليم الدواة الأجنبية التى بمارسون عليه الوظيفة القنصلية . 

ويرى بعض الشراح فى هذا التطوير الأخير تنيجة حتمية لتطور وظيفة الدواة 
ذاتهماء حث أصبح الآن الخلط بين القطاع العام والخاص من سمات العصر 
الذى نعيش فيه » وهذا التطور ولد مع قيام الثورة فى روسيا عام 193107 التى 
درجت على أن يكون من بين أقسام بعثاتها الدبلوماسية فى الخارج قسم للتجارة 
دسنمه 811 ملس نكون حزءاً منها . وكان هذا الأمر محل تذبذب فى الرأى 
بين الدول والشراح » حيث وفع الاختلاف ىق تستع هذا الفرع من الحشة 
الدبلوماسية للاتحاد السوفيتى بالامتيازات والحصانات الديلوماسية . وقد أدى 
هذا التطلور الى أنه لي بعد القندلى المثل الأسامى للسعاادم الاقتصادية 
والتجارية الدولية بل أصبح مجرد وسيل إين البعثات الدياوماسية وبين مراكز 
النشاط الاقتصادى والتحارى فى ذائرة اختصاصه غ؛ ولكن بلاحظ أنه ى 
هذا الفرض بظل محتفظا بجميع أوجه اختصاداته التجارية والاقتعادية . 

ومن ناحية أخرى فان تقدم الطيران المدنى فى العصر الحالى » وكذلك الارتباط 
الثقافى الوثيق بين الدول » قد أديا الى تمويض الوفلية القنصلية بعض مظاهرها 
السابقة التى فقدتها . ومتلاهر الوشيفة المنصلية فى دائرة الطبران المدنى نس 
عليها كثير من المعاهدات الدولية . من ذلك المعاهدات المبرمة بين رومانيا 
وتشيكوسلوفاكيا فى ١١‏ نوفمير سئنة همخ+4١!‏ فى المادة م1 مها . وأفا قد نص 
فى المعاهدات على مظاهر الوظيفة القنصلية فى دائرة التبادل ااثقاى الدولى » من 
ذلك المادة العثشرون من الاتفاق القن لى المبرم ف 4 مارس 1465 بين انجلترا 
والسويد ؛ والمادة ١؟‏ من الاتفاق القنصاى المبرم فى 7١‏ مارس ١904‏ بين 
الحلترا والمكسيك . 


)ت١١‎ 


تقئنن القاتون القنصلى 092 : 

بدأ التفكي_ فى تقنين القواعد القانونية الخاصة العلاقات القنصلية خلال 
القرن التأسه ع عشر ء وذلك عن طريق التقنينات الثى قام بها الفتهاء أو الهيئات 
العليية . من ذلك ما فعله الفقيه السوسرى 23,1[10150:111 باللغة الألمانية عام 
9 والفقيه الأمرتكى دافيد فيلد لمن ,ل تووم فى ؟/لم1 ء والفقيه 
الايطالى قيور م1 اموعوع فى 16١6‏ . وهذه التقنينات وأمثالها كانت تقوم 
على أساس القواعد القانونية الدولية الخاصة بالوظيفة القنصلية ؛ وتضم الى جاب 
ذلك الاقتراحات الشخصيه لصاحب التقنين . ولقد اهتم معهد القانون الدولى 
بدراسة قواعد القانون الدولى الخاصهة بالعلاقات القنصلية فى دورة لوزان 
عام هما وهامبورج فى ١‏ ) وجنليف 14907 » وفلنيس 5و١‏ . وق عاء 
95 أقر المعهد الأمر يكى للقانون الدولى مشروع اتفاقة قوامها احدى عشرة 
مادة . وأعدت أيضا كلية القانون فى جامعة هارفارد مشروع تقنين مكون من أربع 
وثلاثون مادة . تلك بعض أمثلة للجهود الغردية أو غير الرسمية ااتى بذلت 
فى هذا السسيل . 

أما بالنسبة للحجهود الرسمية فيمكن أن نشير الى أن أول خطوة بذلت فى هذا 
الصدد كانت معاهدة جماعية تعرف بماهدة كاراكاس بتاريخ 14 يوليو ١51١١‏ 
بين بوليفيا » كولومييا ؛ اكوادور » بيرو ؛ فنزو يلا . وهناك أدضا معاهدة ٠١‏ فيراير 
١‏ المكونة من 6؟ مادة بين الدول الأمريكية والتى أقرها المؤتمر السادس 
للدول الأمريكية 


ودراسة موضوع العلاقات القنصلية كان من بين الموضوعات التى استعرضتها 
لجنة الخبراء المسكلة بالقرار الصادر من جمعية عصبة الأمم فى ؟ سبتمبر 
سنة 1454 » ولكن الموضوع لين ناف المسائل التى عرضت على مؤتمر 
لاهاى فى ١5٠‏ . وظل الأمر كذلك حتى أنشئت لنة القانون الدولى التاعة 
للأمم المتحدة التى درست موضوع العلاقات القنصلية ابتداء من ١909‏ » - 


79) راجع الصفحات  8//‏ هلا من المرجع المشار اليه فى الحاشية الاولى . 
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'نتهى الأمر بآن دعت الأمم المتحدة الى عقد مؤتمر دولى فى فيينا لدراسة المعروع 
النهائى الذى وضعته لمنة القانون الدولى خاصا بالعلاقات والحصانات والامتيازات 
القنصلية » وقد اجتمم هذا المؤتمر فى فيينا فى الفترة من + مارس الى 56 أبريل 
+5و! » واتتهت أعاله باعداد اتفاقية جماعة تمرف باسم اتفاقة فيينا للملاقات 
القنصلية تتكون من ولا مادة » وبروت وكول اختيارى خاص باكتساب الجنسية 
من ان مواد ء وهذه الاتفاقية هىالتى ستكون محل دراستنا وسنقوم بشرحها 
على ضوء التمواعد التى استقرت فى العلاقات الدولية بخصوص الملاقات 
القتصلية . 
طبيعة الوظيفة القنصلية (02) : 

الرأى السامد والمعتمد فى فقه القانون الدولى العام أن القنصل لا يعتبر ممثلا 
لدولته فى الخارج »؛ وأنه منذ اللحظة التى تم الفصل فيها بين الوظيفة القنصلية 
والوظيفة الدبلوماسية » أصبح المثل الدبلوماسى هو الذى يقوم وحده بتمثيل 
دؤلته » ولع يعد القتنصل سوى محرد موظف عام يدير أحد مرافق القانون الداخلى 
لدولته فى الخارج ؛ ويهتم برعاية مصالح رعاياها فى الخارج من الناحية القانونية 
والادارية » وتسهيل الصعوبات التى تعترضهم فى الخارج ف علاقاتهم بالسلطات 
الأجنبية . وهذا الوصف للمركز القانونى للوظيفة التنصلية والممثل القنصلى » 
ستفاد من واقم الاتفاقات الدولية التى أقرتها الدول فى هذا الخصوص » ومن 
القوانين وأحكام المحاكم الداخلية » ويترتب على ذلك أن صفة التمثيل المعترف بها 
للممثل الدبلوماسى والتى تمتحدحق ثيل رئيس دولته وحكومتها » وبعبارةأوضح 
تمثيل دولته » لا عمكن الاعتراف بها للقناصل . وهذا الاختلاف الجوهرى سيكون 
اله ؤاضها دنا ندرس الخحصانات والامتيازات القنصلية » حيث سنرى الفرق 
الواضح بينها وبين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية » ومن أجل ذلك حرصنا 
على أن تبه الأنظار اليه منذ الآن . 

ملبيعة القواعد القانونية التى تحكم العلاقات القنصلية : عندما تعرضنا لنفس 
المشكلة بصدد دراسة مصادر وطبيعة القواعد القانونية التى تحكم الملاقات 
الدبلوماسية » خلصنا الى وجود مصادر وطنية وآخرى دواية » وأن الاخيرة تنقسم 


(4) راجع ص 7/4 من المرجع المشار اليه فى حاشية الصفحة السابقة . 
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الى العرف والى الاتفاق الدولى . وهذا ما يصدق أنيشا :على مصادر القواعد 
القانونبة الخاصة بالعلاقات القنصلية2"*0 . 

ولكن بحب أن بلاحظ » أنه فى نطاق العلاقات القنصلية » فان المعاهدات أو 
الاتفاقات الدولية التى تعارف الفقه فى القانون الدولى العام على أن يطلق عليها 
أسم: الاتفاقات القنصلية قدماناهء0807© *3لناهدم نز احم قواعد القانون الدولى 
العالم التى ترجم فى مصدرها الى العرف » وتحتل بالنسية لهذا المصدر الأخير ) 
مكان الصدارة . وهكذا نمكس الوضم الذى سبق أن رأيناه عند دراسة 
مصادر وطبيعة القواعد القانونة الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية » ويمكن أن 
يقال بايجاز فى تعليل هذا الوضع الممكوس » أنه يرجم الى أن الدول بخصوص 
العلاقات القنصلية ».اعتادت منذ أمد بعيد » كما سيق أن رأينا ء الى ابرام 
اتفاقات دولة ثائية توافق فيها على تبادل التمثيل التنصلى فيما بينها » وعلى 
اختصاصات بعثاتها القنصلية » وتوضيح المركز القانونى لمقر البثشة القنصلية 
والممثلين القنصللين » وذلك بخلاف الخال بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية » حيث 
كان الغفرض الغالب أن تبرم الاتفاقات الثنائية بقصد تقرير تبادل التمثيل 
الدبلوماسى فقط بين أطرافها . ومن هنا نشأت أهمية الاتفاقات الدولية الثنائية 
فى دراسة مصادر القانون القنصلى وفاقت كثيرا » الدور الذى سيق أن رأيناها 
تلعبه بخصوص العلاقات الدبلوماسية . وأخيرا نشير أيشا الى أن تقنين قواعد 
التانون الدولى الخاصة بالعلاقات القنصلدة + على أثر اتفاقية فيينا 5و٠‏ 
للعلاقات القنصلية » لم يود الى أن يفقد العرف أهميته وفاعليته فى هذا الصدد : 
وذلك فى حدود الملاحظات التى سبق أن أشرنا اليها عند دراسة أثر العرف ى 
دائرة العلاقات الدبلوماسية بعد التوصل الى اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات 
الديلوماسية لعام وا . وى هذا المدد نحد اتفاقية العلاقات القنصلية 
لعام وا تشير ‏ كما سيق أن رأنا بخصوص اتفاقية العلاقات الدبلوماسية 
عام 9 الى هذه الحقيقة وتقضى بأن : « الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية » 
تؤكد أن قواعد القانون الدولى التقليدى سيستسر تطبيقها على المسائل التى 
لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة » . 


(5؟) راجع ما سيق أن قلناه بخصوص معادر القاثون الديلومانى . 


)©6( 


الفصل الثانى 
الاجهزة الداخلية للعلاقات الدولية 


الس ممه 


يحصخ_الاول 
رئيس الدوثة () 

الدولة شخص فانونى » بعترف له القانون الداخلى والقانون الدولى معا » 
باختصاصات معينة » وأهلية القيام بطائفة من الأعمال القانونية وأخرى مادية » 
شأنها فى ذلك شأن الأفراد 0 الذين هم بدورهم من من أشخاص القانون ٠‏ والكن 
مما مز به الدول عن الأ خاص القانو نيه 4 الطسيعية معنوتة ريام وعسدموعءمح وك[ 
أنها لا تستطيع أن تاشر نفسها اختصاصاتها والقيام بالأعمال القانونية والمادية 
التى بحتمها مباشرة هذه الاخته.اصات » كما هو الال بالنسية لسائر الأشخاص 
التمانونية المعنوية » بل يلزم لهذه الأشخاص القانونية الممنوية وجود أشخاص 
بلبيعيين تتولولٌ باسم , الدولة أو باسم الشخص المعنوى بصفة عامة » مباشرة 
هذه الاختصاصات والقيام بالأعمال التى تعبر عن ارادة الشخص المعنوى . 

وطبعا لمداً تقسيم العل »ء فاتتا نحد الدوله تاشر «ذه الاختصاصات عن 
تق النائقة من الاجورة تعلق رأسها يوجد شخص طبيعى تتحسد قيه الدولة 
وبعير عن ارادتها » وهو رئيس الدولة » الذى ستير اللسلطة العلا فى الدونة 
فى العلاقات الدولية . 


وهذا الرئس الأعلى هو الملك فى الدول الملكية » أو رئيس » أو مجموعة 
من الأفراد مغل اللبونا -سراتلومهءة:ه ف سوسرا - فى الدول ذات 
النظم الجمهورية » وقد بلقب بأمير كما هو الال فى الكويت » وقد يطلق عليه 
لقب سلطان أو شيخ » أو رئيس مجلس الدولة كما هو الخال فى المانيا الدعقراطية 


)01١‏ فى الفعه الانجليزى ©5450 ه اه لابوء31 ودالفرنسية سكل انك 


66) 


( ألانيا الشرقية ) . الى غير ذلك من التسميات التى لا تمس جوهر منصب رئيس 
الدولة باعتياره ممثلها ف العلاقات الدولية . وقد دعهلك مهام ووظائف رئيس 
الدولة الى بلس مكون من عذة أفراد ساشرون معا هذه الاختصاصات مع 
تولى كل م: منهم رئاسة هذا المجلس لمدة زمنية معينة على التوالى » ويطلق على 
هذا اللجلس نظرا للواائف المليا التى تعمد اليه > اسم مجلس السيادة » وذلك 
فى الفروض التى تكون فيها الدولة تمر بظروف استغفاية » علي الر ثورة داخلية 
أو انقلاب » كما هو الحال الآن فى الجمهورية العربية الليبية . 

وهذه المسائل » وما شاهها » مثل طريقة نين أو اخشار رئيس الدولة » 
وشكل الدولة من ملكية أو حجهورية أو امارة أو سلطنة أو مشيخة » تعد من 
المسائل التى لا تهم القانون الدولى العام » ولا العلاقات الدبلوماسية ©» بل تعد 
من الأمور التى تدخل فى الاختصاص أو السلطات الداخلى المطلق لكل دولة » 
وذلك لأن ما يهم القانون الدولى المام هو وجود رئيس أعلى للدولة » ولكن 
لا يهتم القانون الدولى بالشخص الذى شغل هذا المنصب » ويباشر اختصاصته » 
وذلك لأن هذا الشخص عكن أن دين ويخلفة غيرها» دون أن مس ذلك يم 
المهاز الأعلى للدولة فى العلاقات الدولية ة . واختصاصات رئيس الدولة فى العلاقات 
الدولية يحددها القانون الداخلى » وعلى وجه التخصيص القانونْ الدستوري لكل 
دولة » ولا يحفل القانون الدولى العام » بل ليس من اختصاصه » أن يقوم بتحديد 
هذه الاختصاصات » بل بحيل بصددها على اأقانون الداخلى لكل دولة9؟ . 

واذا ألقينا نظرة على دساتير الدول » نجد اختلافا كبيرا فى تحديد مدى 
سلاحية رئيس الدولة فى الالتزام باسم دولته . بل ان نظرة الى تاريخ العلاقات 
الدولية توضح لنا أن هذه الاختصاصات قد مرت عرحلتين : 

فى المرحلة الأولى » التى تمتد حتى الثورة الفرنسية » بل حتى منتصف القرن 
الناسم عشر » كان رئيس الدولة يعد عثابة السيد المطلق » علك حميع السلطات 
فى الداخل والخارج » ويستطيع عفرده أن بلزم دولته » مما أدى الى الخلط بين 


فنك "ا جع وو4 -- 1 - 19719 رسيده© وعل لتمنعع؟ ,«قدم عل ول اتمعل مل معلو84 .كمتالومدة©) 
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فكرة الدوله ذاتها ورئيس الدولة . ود ترتقب على ذلك أن كان رؤساء الدول 
خلال القرن الناسعم عشر نعومون دور ابحابى وهام ىق المؤتمرات الدولية » وى 
المفاوضات الخاصة بابرام الاتفاقات الدولية . 

ف المرحلة الثانية : على أثر تطور الأفكار السياسية وفكرة الدولة ذاتها » 
أصيح رئيس الدولة يقوم بدور فخرى ممو6نءمصدط مانم مد وعلك سلطات 
فعلية قليلة . وهذا الوضم مازال السائد فى ظل بعض النظم الديمقراطية البرلمانية 
مثل انجلترا وايطاليا . 

وبلاحظ أن عدد الدول ذات النظم الدعقراطية البرلمانية قد بدأ يتناقص منذ 
سنوات عديدة » وهو تناقص قابله ازدباد الدول ذات النظم الرئيسية » التى فى 
نللها عم رئيس الدوله سلطات حقيقية وأعمّء متمعامم وعل ساشرها مع 
مجلس أو محلسين منتخبين . 

وسِدو أن الدول الجديدة فى أفرهًا وآسما » تسير فى هذا الاتحاه الأخير 0 
أى تفضل النظع اإرثاسية وهذا شرح لنا الدور الفعال الذى يقوم به رؤساء 
هده الدول ق العلاقات الدولية ورسم سباسة دولهم الخارجية وتوجهها . 

وسواء أكان ركد بحن الدولة رضحم رسليلات اشمة ردقيه قال من المسام 

به أنه يقوم بوظيفتين هامتين : فهو فى المياة القانونية الداخلية يعد الجهاز 
الأعلى للدولة عل متمودوناة نتطعاهة عننموءن!1 © وهو بهذه الصفة بعل رئيس 
الادارة العامة عد ااام دمتادماءتستسلع'1 06 كعك 6[ ٠‏ 

وف العلاقات الدولية » بعد الممثل للدولة أو جهازها الرئيسى فى علاقاتها 
الخارجية : حيث يعتمد الممثلين الديلوماسين الأجابف وهو أضا الدى إدعين 
كانونا » وق بعض الأحمان دختار » الممثلين الدبلوماسيين لدواته لدى الدول 
الأخرى » وهو الذى بصدر » وفى بعض الأحياء بصدق على الاتفاقات الدواية 
التى تبرمها دولته مع أشخاص القانون الدولى العام الأخرى ٠‏ وقد شدرك فعليا 
ف مناقشة المشاكل الدولية وذلك عن طريق الزيارات التى قوم بها ف الخارج ُ 
أو عن طريق حضور اجتماعات المنظماتالدولية » كما حصل فى خرف ١5و١1‏ » 


680 


حيث اشترك عدد كبير من رؤساء الدول فى دورة الجمعية العامة لمنظمة الأممع 
المتحدة » أو عن علريق المحض ور ف المؤتمرات الدولية الهامة » والتى تعرف 
بمؤتمرات القبة . 

وججميع أوجه نشاط رئيس الدولة فى العلاقات الدولية التى أشرنا الى أمثلة 
اها » تثير مشكلة قانونية هامة » وهى المشكلة المتعلقة بمعرفة الى أى حد يستطيع 
رئيس الدولة أن يلتزم دوليا باسم دولته ! 


الاجابة على التساول السابق بلزم الرجوع الى دستور الدولة » ولكن فى 
انفروض التى تخطى رئيس الدولة الفيود الواردة فى الدستور على اختصاصاته. 
هل تعد دولته بالرغم من ذلك ملزمة بالتصرفات التى يقوم بها ؟ ومن قبيل ذلك 
أن يفاوض رئيس الدولة ثم يوقم على معاهدة دولية » ويصدق عليها وحده 3 
بالرغم من أن هذه المعاهدة يلزم للتصديق عليها موافقة المجلس النيابى ؟ 

اختلف الكتاب ف الاجابة على هذه المسألة . فبعضهم مثل الأستاذ لويس 
دلبيز يرى أن سلطات رئيس الدولة باعتباره جهاز العلاقات الدولية انبا هى 
سلطات لاحد لها : 


موتأفصء امة ممولاداتم قمعل متدتمئعه عتصنصن قتدير ,لناطآ1 ع0 أعداء تل عتمجمم هه1 


165 آذآ قهم أجيمه عم بمعلاودر 

ويرتب على ما سبق أن ججيع الأعمال التى يقوم بها رئيس الدولة بهذه الصفة 
تنسب الى الدولة . ويرىآن التقاعدة السابقة تمعد عثابة قاعدة تاريخية كانت تفق 
فى الماضى » فظلالملكيات المطلقة » معالاختصاصات التى لميكن لها حد. ويتساءل 
الأستاذ ديلبيز عن مصير هذه القاعدة الآن بعد أن أصبحت احتصاصات رئيس 
الدولة يحددها الدستور » فهل أدى هذا التطور الدستورى الى النيل من 
انتاعدة التاريخية التى استقرت فى التانون الدولى بخصوص مدى أهلية رئيس 
الدولة فى الزام دولته . ولا يتردد هذا المؤلف » بعد ذلك » ف أنْ : يجيب على 
الناوّل السايق الذى أثاره » بأن القاعدة التاريخية ما زالت قاتئمة بكل قوتها 
وآثارها » وذلك لأن نصوص القانون “الداخلى لا أهمية لها فى نطاق علاقات 
القانون الدولى » ولآن أندول الأجنبية التى تدعى حق مراقبة تطبيق هذه 


بهه) 


النصوص الداخلية » وتطابق تصرفات رئيس الدولة مع أحكام هذه اللصوص *» 
ترتكب عملا من قبيل التدخل2"97 . وهناك من الفقهاء من بعتمد أن الفصل فى 
المشسكلة السابقة يتوقف على ما اذا كانت مخالفة رئيس الدولة لتنصوص 
الدستور من شيل المخالفات الظاهرة هل عل معان ]اتسمامدم قصدتأاو لامك وعل 
صمناد مده أو من الحالات التى تكون محل خلاف يروووزيول وو © وأنه 
فق الالة الأولى لا تلزم تصرفات رئيس الدولة دولته من الناحية الدولية © سلما 
تازمها ف الحالات الثانة10؛) : 

ومن 8 من يرى أن النصوص الدستورية التى ترسم سلطات 
واختصاصات رئيس ننس الدولة ف العلاقات الدولية تكون مازمة ف العقانون 
العام” ا" 


ومن أكبر المدافعين عن هذا الرأى أو بنهيم » الذى برى أنه فى 
جنيع الاختصاصات المعترف بها فى القانون الدولى العام لرئيس الدولة » يجب 
الرجوع الى االقانون الداخلى لكل دولة للوقوف على مدى السلدطلات الفعلية التى 
علكها بخخصوص كل من هذه الاختصاصات » وذلك لأن رؤساء الدول باشرون 
اختصاصاتوم المقررة 0 فى العلاقات الدولية » باسم دو م » باعتبارهم ماين 


التى 'نكون ورها هذه الموافقة بحتسها الدستدور » فانه بخرس بذاك عن حدود 
سلتلاته وإترتب عاى ذاك أن هذه المعاهدة لاتكون مازمة للدولة 240١‏ , 

ا را 9 1017 ملالس أتسمسمتتافمععلن] أتمع(ل عل أعسسمتلا : 17لا اللا 21115 ).1 

ومن هذا الراى افا الاإستاذ عم اموه ة) ل اأرجع هم لغا. ليه عاق سس ١.ء.د‏ 

0 هذا هو راأى الأسداذ اسملله!1 مشار النهاق اأردع السابق 

. راى الاستاذ <ائاه'ط1ا مثار اليه فى مؤلف الأسةاذ ددن‎ ٠١ 

لل .ل - 1963 كن نمناناء 111 لسه ,كد19 رسمقاتاه 80 رحددآ أمتين5ادنععقتيط : ممتعأوموبرد» 
ع لسع دع”لدة 16 عممعاسدريس) منل عمق مدا عدم 008ظ للك ألنأل-ث٠‏ لل 8 +[ اأاتطًآ »> 75 10000 
مه لصة صنماةذ عتعيل عه] ععرعاعدروستن) ختنلة عماععععدهم بعنماء ان جأده1ل عوط .صنل اندر تمسالة أه 
بععسهاومة +44 ,لاما عتمده او لسعلل ع أ اتلوتع دع() عتعنلء مث ام اسن ,مصط؛ وستانوسمصيمع 


منط لممرعا مع لأبوه عط ,انعسمتاعهم وتيا أت أمعوعيجة صمعجمعمم عل 902 زامعىا ه اجأناو اا 
3 5 0 0 مستلسئط فط امه أناندهه رامعم م أنه ععوأعجعط جه وجعبمم 


وراجع فى هذا المء: 5١‏ ار بءأامصسم 3 ,[ -- 1926 .ل .مر الدع 1 ,عالتاعيه؟ 8 
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وهذا أيضا هو الرأى الذى اعتمده الأستاذ فيليب كانيى الذى يبرى أناعمال 
رئيس الدولة لاتنسب اليها الا بالقدر الذى تكون فيه هذه الأعمال متفقة 
الاختصاصات الممنوحة لرئيس الدولة طبقا للقانون الداخلى . وانه اذا لم مكن 
اعشار هذه الأعيال مؤسسة على اختصاصات رئيس الدواة فلا تكون ملزمة اها: 
ه وعأطفاسم و أعلاء جه اطععة قممم فقدودد عد أمتكلال لعداء يل وماعق و16 ... > 
6عصعاقمددم) دا عل غسمء وآذ ننه ععمعدم ولا فمعل عم عالتدسسمعمم أن'سي عمل 
أتمعاصعم عد و51 .عتعادة عدوتلمدز ععلعه'1 عقم لماكط"آ عل أنداء يه ععنطصناة 


كهاظ1 6ك وعنعد مع فسا قصمع عدر هلذ ,ععمعاممسصسم) ول تمعطامة عناعه مدمك مددر 
.< امال كأعدكء سلتتلسة"! مل وتجتدم مهاعم معل وأمدم 


والرأى الأخير هو الأولى بالاعتساد » وذلك » لأنه كما سبق أن رأنا عند 
دراسة مصادر القواعد القائوئية المطيقة على العلاقات الديلوماسية » أن هذه 
القواعد خليط من قواعد القانون الدولى » وأن جنيع الأحكام الخاصة 
باختصاصات الأجهزة الداخلية للعلاقات الدولية ومدى أهليتها فى تمثيل الدولة 
تعد من الأمور التى بفصل فيها القانون الداخلى » وبالتالى بجب أن تكون ملزمة 
لأشخاص القانون الدولى العام ؛عند دخولهم فى معاملات دولية مع ممثلى الدواة. 


ومما يزكى هذا الرأى ما جرى عليه الممل من أن تعلن الدول بعضها البعض 
بأسماء رؤسائها وبألقابهم » وباختصاصاتهم » وبالتغيرات التى تطرأ على من 
شغل منصب رئيس الدولة أو على اختصاصاته » وهذا الاعلان تم بطر شه 
رسمية » بالطريق الديلومانى 47 . 

ونلاحظ أنه عندما يحصل تغبير فى شخص رئيس الدولة ويتم هذا التغيير 
بالطريق القانونى » فانه لا بحق لأية دولة أن ترفض الاعلان الذى يوجه اليها فى 


00-١‏ راجع الصفحة رقم 6 من مؤلف الأمنعاذ فتللييف السابق بق الاشارة اليه, 
ا السشفحة 15 من مؤلف الأستاذ اي السايق 04 الذى يرى 
ولك لم ملي 1 الو الك فود 7 
فيها التغيير منصبا على مجرد تغيير الشخص الذى بساشر سلطة رئيس الدولة دون 
9 ن تكون ذلك مصحويا بتفير فى اختصاصاته »؛ وتكون لدنضبفة الالترام اذا كإن التغير 
مس القواعد القالونية الداخلية التى تحكي اختصاصات رئيس الدولة ) ولا سيما 

اذا كان التفير ؤدى الى انكماش أو سلب كلى لاختصاصات رئيس الدولة 


6.0 


هذا الصدد لأن مثل هذا الموقف بعد من جانها تدخلا غير مقبول فى الشكتون 
الداخلية للدولة فععنن زعم ةادد مع أعالة مع[ وصمل ع[طاتءءتصلمن: هتكتءرتسصذ عمه 
ويكون المل ذاته واجب الانباع فى الأحوال التى تم فيها هذا التغيير بطريق غير 
مشروع عن طريق القوة » ما دام أن الأوضاع قد استقرت فعلا للنظام الجديد , 
وصارت له السيطرة اافعلية على شئون الدولة » ودون أن نكون هناك مبرر 
لحصول اعتراف من جاني الدول الأجنبية » لأن التغيير عس هنا مسألة تعد من 
صميم المسائل التى تدخل فى الاختصاص الداخلى لكل دولة » وذلك حسب 
المادة ؟ + من ميثاق الأمم المتحدج 


ولكن ف الحالة التى يكون هناك أكثر من شخص بدعى رئاسة دولة واحدة , 
فانه فى هذا الفرض بحب أن بفرق بين حالتين : أن تكون أحدها قد تمت له الغلبة 
فعلا » وأصيح عارس اختصاصات رئيس الدولة ويسيطر نظامه على الوضم ى 
داخل الدولة » ويكون الآخر ى وضع لا يستطيم فيه أن يدعى ذلك . فمى 
هذه الحالة يجب أن تنعامل الدول الأجنبية مع الشخص الأول باعتباره الممثل 
الفعلى للدولة » وأن تكف عن معاملة الشخص الثانى بهذه الصفة كما كان 
الحال فى اليمن . 


أما اذا كان الأمر مازال محل شك » ومازالت لكل من النظامين قواته وأنصاره» 
ولم يسد أى منهما على الآخر ؛ ولم يسيطر سيطرة فعلية على الشئون الداخلية 
فى الدولة » فيكون الحل الواجب » هو امتناع الدول الأجنبية عن ااأتدخل فى 
هذا النزاع » لأنها ان فعلت تكون ف الواقم مرتكبة لعمل يوصف بالتدخل ف 
الشئون الداخلية لدولة مستقلة » وهو أمر غير مشروع فى القانون الدولى . 
وبظل الأمر هكذا » حتى ينجلى الموقف ويسود أى من النظامين أو الفريقين على 
الآخر » وبذلك تنكون قد وضحت معالم المشكلة » وتتحقق الدول الأجنبية من 
شخص رئيس الدولة . 


وبلاحظ أن الدول الأجنبية » فى مثل الأحوال ااسابقة » كثيرا ما تيتعد عن 
القانون » وتكيف موقفها تجاه الصراع الداخلى » على حسب مصالحها السياسية 
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والاقتنصادية وغيرهما 6 وبذلك جد بعص الدول تعترف بأحد النظانمين دون 
الآخر » بينما تنخذ الدول و موقفا مضادا . 

ولكن فق حالة امنتاع بعمة بعض الدول عن الاعتراف بالوضع اراهن » أى 
بالنظام الذى تكون قد بت ل له الغلبة على معارصيه » فا فى الواقم تكون 
مخالفة لما يقضى به القاتون الدولى العام » ويؤودى هذا الوضع دائما الى قطم 
العلاقات الدبلوماسية » كما حصل ذلك عام بااوا بعد قيام الثورة فى روسما 
حيث قلعت معظي الدول الأوروبية علإقاتها الدبلوماسية مع الثورة فى روسيا » 
وهناك أمثلة كثيرة لذلك فى التارخ المعاصر للعلاقات الدولية . 

واذا كانت ليست هناك قاغدة فى القانون الدولى العام تحدد على وجه التدقيق 
الاختصاصات التى علكها رئيس الدولة فى العلاقات الدواية ء» وأن الأمر مرده 
كما سبق لنا بيان ذلك » الى القانون الداخلى لكل دولة , وبالرغم من أن هذه 
القوانين الداخلية تختلف فى هذا الصدد » الا أنه يمكن أن يقال أن رئيس 
الدولة » ىق نطاق العلاقات الدولية يقوم عا يلى : ©4) 

١‏ - اعتماد رؤساء البعثات الديلوماسية الأجنبية من درحة سفير ووزير 
مفوض ورؤساء البعثات القنصلية الأجنبية . 

. تعبين أعضاء السلك الديلومامى لدولته من الدرجات العليا‎ ٠ 

م # تعيين رؤساء البعثات القنصلية لدولته فى الخارج . 

سابرام المماهدات والتصديق عليها طيقً لنصوص دستور الدولة . 

ه اعلان الحرب وتوقيع الصلح . 

5 - تمثيل دولته فى الموتمرات الدولية الهامة » وعلى وجه الخصوص مثرتمرات 
القمة . ش 


زقدك شير المولغون الى هله الوظائف » مكتفيا كل منهم بالاشارة على بعضها 
دون الآخر . راجم فى ذلل-. معدجمن) وتتاماآ ا مر جع السابق ص ١١-15‏ 6 سنتعدلمعوج() 
المرجع السايق الجرء الأول ص لولم » وايضا ل عمو 1ن المرجع الابق 
ص 788 786 , راجع أيضا الدكتور محمد حافظ غانم فى موف العلاقات 
الديلوماسية والقتنصلية . 
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7 الاسراك فى اجتماعان المنظمات الدولية . 
4+ نزودد مندوبى دولته فى المنظمات الدولية وف المؤتمراث الدولية وأيضا 
فى المفاوضات الخاصة بابرام المعامهدات بأوراق التفو بن ,ظللاعاس بقتعندمم التاكط 
20117١‏ 
هذه الاختصاصات السابقة ثابته لرئيس الدولة علبقا للقانون الدولى العام » 
ولكن أهليته لمباشرة كل منها شخصيا » تختلف من دولة لأخرى » ولذلك » فانه 
عند معرفة مدى الاختصاص الفعلى لرئيس الدولة فى مباشرة كل من الوظائف 
السابقة يلزم الرجوع الى القانون الداخلى . 
وبلاحظ أيضا أنه الى رئيس الدولة وباسسه توجه تهنئة الدول بالأعياد 
الوطنية للدول » وعند تولى رسا الدول لأول مرة مهامهم الدستورية أو اعادمّ 
انتخابهم لذلك » وكثيرا ما كان هذا فى المافى » يسستتيعه ارسال البعثات الخاصة 
فى ظل النظم الملكية » عند ارتقاء الملك العرش والاش تراك فى حفلات تتويج 
الملوك » أو تشييع جنازتهم » وهذا ما يحصل فى ظل النظم الجمهورية فى بعضن 
الأحمان 000 باسم رئيس الدولة توجه وترسل الدول مشاركتها لعضها البعض 
فى حالة <لول كارثة طبيعية بدولة من الدول . 
الختصاصات ختصاصات وامتيازات رؤساء الدول . 
والاختصاصات السائمة ار نيس الدولة قد تتطلب منه السغر للخارج للاشتر اك 
فى مؤّتمرات القسة أو فى مناقفات واجتساعات المتنظماب الدولية » وقد مكون 
وجوده فى الخارج تنيجه لزيارة يقوم بها لدولة أجبيه . بل قد يكون رئيس 
الدولة فى الخارج لأى أمر من الأمور » بقصد الاستشفاء أو بقصند الراحة ومن 
هنا تبدو أهسة معرفة الحمابة التى سِسِعها القانون الدولى على رؤساء الدولء 
حال وجودهم فى 'الخارج » وهى المألة المعروفة بحصانات وامتيازات 
رؤساء الدول900 . 


5 سخصو ص حصانات وامتيازات رؤساء الدول تراجع امو لفات الآنية : . 
ساعطهومه ه1500 المشبعة الثامنة » "1551 الجزء الأول ال فحات من  7/01/‏ 
17م ع و ممصم عتتمصمام 0ق ٠‏ علنأه) 4 إسواوة الطبيعة الرابعة ستة ه1١1‏ 
اللخة الجديدة » فى الصفحات من 06 7, ومؤلف الأنتاذ وسععدنه1ا 
]38 .مر ,1953 ,عناايسم أمممناومعهنه1 ١أمء1]2‏ ومووؤلف الامستاذ لياق 
,2 ,1962,كتائهمم ءنارامىر لمدهة1ندصعنمدآا أنمعلا عالصفحات من١٠‏ الى »ع 


د مؤلف الأمستاذ 1[ 48 .م ,1948 ,عتاطسم أمده إتوصععنم1 نتوعل عل أعسجودم مسي مننام ا 
ومؤلف الاستاذ الدكتور محمد حافظ غائم فى العلاقات الدبلوماسية و١‏ . 
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يتمتم رئيس الدولة فى الخارج بطائفة من الحصانات والامتيازات » بعضها 
هدف الى حماية شخصه من كل اعتداء أدبى عن طردق وسائل الأعلام » وعلى 
وجه الخصوص عن طلريق الصحافة » أو اعتداء مادى . وهذه الماية ينوعبها 
يطلق عليها الحصانة الشخصية » ثم هو أيضا بصفته رئيسا لدولة أجنبية تمتع 
بقدر معين من الحضانة القضائية أمام المحاكم الأجنبية » ويعترف له أخيرا يطائفة 
من الامتيازات المالية » وقدرته على مباشرة مهام وظيفته الرسمية آثناء وجوده 
فى الخارج وذلك على التفصيل التالى . 

أولا ‏ الحماية الشخصية : قاذلتطهاهزومةة عدم التعرض لشخص رئيس 
الدولة الأجنبية بعد من الامتيازات التى لا يرد عليها الخلاف بين شراح القانون 
الدولى العام . ومضمون هذه المماية هو أن رئيس الدولة أثناء زيارته لدولة 
أجنبية لا يمكن أن يقبض عليه أو تتخذ ضده أى من اجراءات القوة . وهذه 
الحماية أو الحصانة تشمل محل اقامة رئيس الدولة » وأمواله » وأمتعته » 
ومراسلاته . ولكن فى الالة التى يوثر قيها وجود رئيس الدولة على سلامة 
الدولة الاقليمية التى يوجد فيها » نكون من حق السلطات العامة فى هذه الدولة 
أن تطلب منه مغادرة اقليمها » فان امتنع ء كان لها أن تقوده الى حدود اقليمها 
وتتركه يعادرها دون أن يكون لها حق القبض عليه أو تقدييه للمحاكمة . 

وعلى الدولة أن تحيط رئيس الدولة الأجنبية الذى يوجد فى اقليمها بحماية 
خاصة » بقصد منم حدوث أى اعتداء عليه » وفشل الدولة الاقليمية فى اتخاذ حميع 
الاحتياطات الكفيلة بذلك ء أو فشل الاجراءات التى تتخذها فى هذا الصدد : 
يؤدى الى تحملها المسئولية الدولية . وعلى الدول أن تنصر فى تشريماتها الداخلية 
على عقوبات صارمة وشديدة توقع على كل من يعتدى على رئيس دولة أجنبية 
عن طريق الصحافة أثناء وجوده » أو فى حالة عدم وجوده على اقليمها » وآيضا 
يجب .عليها أن تنص ف قانونها على عقوبات خاصة تنسم بالشدة فى حالة حدوث 
اعتداء مادى على شخص ركيس دولة أجنبية أثناء وجوده على اقلبيها(**؟ . 

(40) بخصوص الحماية الشخصية أو عام التمرض لشخعن رئيس الدولة 
الأجنبية راجع تيييي المرجع السابق ص ١١‏ - ...د المرجع السابق صن 118 
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ثانا الحصانة القضائمية «مناءنةتضياز عل ماتسنصصة"1 - بحن هنا 
أن تفرق بين الحصانة القضائية أمام المحاكم المدنية والحصانة القضائية أمام المحاكم 
اللنائية ٠‏ 

الاعفاء من الخصوع للقضاء المناثى وامدفير ومقاء03أمدز عل ماتمتاصصة"! 
رئيس الدولة الذى يقيم فى الخارج بصفة رسمية » أو غير رسمية ولكن بصورة 
معلومة لسلطات الدولة الاقليمية » يتمتع بحصانة كاملة تعفيه من الخضوع للمحاكم 
الجنائية لهذه الدولة . وف الواقم أنه من قبيل المستحيل أن يقوم رئيس الدواة 
الأجنبية بارتكاب أعبال توصف بالجنابات أو الجنح أو المخالفات » با فى ذلك 
خالمات المرور حسب القانون الجنائى . ولكن اذا حصل أمر من سا القبيل ( 
ذان رئيس الدولة الأجنبية لا ممكن القبض عليه لارتكاب عملا يدخل تحت طائلة 
قانون العقوبات » لأن مثل هذا الاجراء ينتهك الحصانة الشخصية لرئيس الدولة » 
ومن باب أولى فلا عكن أن ترفع الدعوى العمومية عليه أمام محاكم الدولة التى 
ارتكب فيها هذا العل . وكل ما عكن أن نتخذ ضهه من اجراءات على بد 
سلطات الدولة الاقليية التى يؤجد على اقليمما أن تطلب من الدولة 
الاجنبية التى ارتكب .نيسها الأعال السابقة دقع التعورضات وتكون من 

حق الدولة التى وقعت هذه الأعمال على أقلميها أن تنخذ الاجراءات التى قد 

تحمل الدولة الأولى على دقم م اللمواعاك كل بيك التادمات الدبلوماسية والقيام 
بأعمال اتتقامية ضدها . 

ولكن بلاحظ أن الحصانه التى يتمتع بها رؤساء الدول وعدم خضوعهم 
للقضاء المنائى فى الدول الأجنبية يجب آلا تختلط بأمر آخر » وهو المسئولية 
الجنائية لرؤساء الدول » عما يرتكيونه من جرائم دواية » على وجه الخصوص 


مسبم المرجع السابق ص 556 و سنمؤسيوين المرجع السابق 501 ٠١‏ 
بالنسبة للملوك » 85[ بالنسبة لرؤساء الجمهوريات حيث يمالج المؤلف هاتين 
الحالتين منفصلتين , 10 المرجم السابق ص © فمقرة + 2 مملطك مجونالةآ 
المرجع السابق ص 584 

. (41) بخصوص هله الحصانة راجع المراجع المشار اليها فى الحاضية السابقة . 
التهحات اليه يها حسب ثريب ذكر هذه الراحع : كافاريه ص ٠1١7" ٠١‏ 
دطلبيز ص ١68‏ © 976 © 758 26 أوبتهيم 3 د سأقو ص © »© ومؤلف 
الاستاذ ينزي ص 778 57112 
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جرائم الحرب » وهو الأمر الذى بدأ يظهر ف القانون الدولى العاء بعد الحرب 
العالمية الأولى ء ثم تأكد يصورة عملية أثناء محاكنات نورميرج بعد الحرب العالمنه 
الثانة» فى الأحكام التى أصدرتها محكية نورميرج العسكر به فىأول أكتوير ١1446‏ 
فى قنية كبار مجرمى الحرب . 

والفرق واضح بين الحالتين » وذلك لأن حصانة رؤساء الدول الأجنبية التى 
تقضى بعدم خضوعهم لاختصاص المحاكم الجنائية الأجنبية لا تمتد الى حالة 
اتتهاك روساء الدول القانون الدولى العام وارتكابهم حرام خد الانسانة » 
وعدم احترامهم القانون الدولى العام » الخاصة بالحرب . 

الحصانه من القضاء المدنى ‏ ملنيف صوناء تل هيز عل قاتسصدن! : على 
خلاف الاعفاء من الخضوع للمحاكم الأجنبية التى يعترف بها فقه القانون الدولى 
العام دصورةتامة ومطلقة » فان عدم خضوع رؤساء الدول الأجنسة لاختصاص 
المحاكم المدتية الأجتبية شير خلافا بين شراح القانون الدولى العام بخصوص. 
مدى هذه الحصانة » وحدود الاعقاء الميتى عليها . 

وبلاحظ أن الأعبال الرسسية لركئيس الدولة واومن1/,ه وماءه م36 لا تثور 
بعددها هذه المصانة » وبالتالى لا يتناولها الخلاف الفقهى » وذلك لأن هذه 
الأمال دوم بها رئيس الدولة بعفته المهاز الأسمى لدولته » وهى بذلك تنسب 
ابى دولته وليس الى شخصه . وعلى ذلك فان مشروعية أعسال رئيس الدولة التى 
يتوم بها طعا للقانون الداخلى لدولته مثل تعيين الموظلفين » والعلاقات بين السلطة 
التنفذية والتشريعية » وأيضا الأعمال التى يقوم بها فى نطاق العلاقات الخارجية 
مثل التوقيع على المماهدات والتصديق عليها » والخطى التى يلقيها فى المؤتمرات 
الدولية فهذه الأعمال وما مكون من طبيعتها : لا سكن أن تخضع لرقابة ما من 
جانب المحاكم الأجنبية » وذنك لأن هذه الأعمالل تخرج كلية عن اختصاصها ع 
وهكذا فان الحصانة من القضاء المدنى لرؤساء الدول لا تثور الا بالنسبة للأعمال 
الخاصة ومّو:تيم +عد ب1 الى تصدر عنهم . 

وق هذا الصند تلاحظ أن دراسة أحكام المحاكم لا تكشف لنا عن وجود 
قواعد كاتونتة دولة واضحة فى هذا الخصوص » فمثلا فى انحلترا » استقرت 
أحكام المحاكم الاتجليزية على الاعتراف للأعمال الخاصة لرؤساء الدول الأجنبية 


لحى 


بحصانة قضائيه مطلقة وهذا أيضا هو موقف القضاء فى الولانات المت دة 
الأمردكية . 

وعلى العكس من ذلك . قاف أحكام المحاكم المدنية فى ايطاليا وفى فرنا تمل 
الى نفى وجود الحصانة القضائية لرؤساء الدول الأجنبية باانسبة لأعمالهم 
الخاصة ٠‏ 

ويرى الأستاذ سوزطون 249, أنه بجب التفرقة بين حالتين : 

ش الأول : الخالة التى ترفم فيها الدعوى المدنية الى محاكم الدول الأجنية قف 
وقت يكون فيه رئيس الدولة الأجنبية مقيما على اقليم هذه الدول » ويرى أنه 
فى هذا الفرورض بلزم الاعتراف بحصانة رئيس الدولة الأجنسة 5 وبلاحظ هدا 
المؤلف أنه فى جنيع الخالات التى اعترفت فيها المحاكم الأجنبية. باختصاصها بالنظر 
فى الدعوى المرفوعة اليها » المتعلقه بأعمال خاصة صادرة من رؤساء دول أجنسية 
سدرت فيها هذه الأحكام فى وقت 2 كن فيها رئيس الدولة الأجنبية. المدعى 
دايه مقيما على اقليم دولة المحكمة التى أصدرت الحكم ٠‏ ويرى أن الغرض من 
الاعتراف بالحصانة القغائية لرئيس الدولة الأجنبية فى هذه الحالة هو ذات 
النغرض الذى من أجله تقررت حصانات رؤساء الدول الأجنبية » أى الاهتام 
بتوفير استقلال رئيس الدولة وتفادى الظروف المختافة التى يتصد من ورانها 
هذه الدولة ٠‏ 1 


الثانية : الجالة :كاله الب رفم ها ال الدغوق بعد بعد عودة رئيس الدولة الأجنبية الو الأجتبية الف 
افليج دولية » قان الشكوك السابق اثارتها رتها والمجي التى تقوم عليها بها لا مكن أذ أن 
تجد لها مبررة معقولا » ومن ثم فلا يوجه ما يبرو التمسك بالحصانة القضائية 
للاعمال الخاصة لرؤساء الدول الأحتبية فى هذه الحالة ٠‏ 

وبلاحظ أن معهد القانون الدولى فى دورته التى عقدت: فى هاميورج عام 


ين المرجع السابق ص .565-72 
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40١‏ قرر أنه لا بحوز التمسك بالحصانة القضائية لرؤساء الدول الأجنبيه ف 
المسائل الآتية : 

أ الدعاوى العينة قفلاه6م وممناعد ع1 عا ق ذلك دعاوى الحمازة 5 الت 
تنعلق » عنقول » أو عقار » موجود على اقليم الدولة الأجنبية التى ترقم الدعوى 
لحاكنها ٠‏ 
أو موصى لهم » لشخص تايم لهذه الدولة الاقليسة » أو دما تكون الدعوى 
متعلقة تركة مفتوحة على اقليم هذه الدول 5 

م الدعاوى الخاصة بالمؤسات التحارية أو الصناعية أو يخطوط السكك 
الحديدية التى بباشرها رئيس الدولة الأجنبية على اقليم الدولة التى ترفم الدعوئ 
لاحدى محاكنها 3 

+ الدعاوى التى يعترف بخصومها رئيس الدولة الأجنسة باختصاص 
المحاكم الاقليمية ٠‏ 

© سد الدعاوى المتعلقة بطلل تمض ناةع 16م 1-قعع 2 متسرول ده فصملاعج 165 
عن فعل ضار وقع على اقليم الدولة التى ترفع الدعوى لاحدى محاكيها ٠‏ 


ويمكن أن نضيف الى ما سيق أنه فى الخالة التى يرفع فيها رنيس دولة أجنبية 
دعوى مدنية أمام محاكم احدى الدول ء فانه بذلك يكون قد تنازل عن حصاتته 
القضائية » وبالتالى فان ججيع الدعاوى التى تتكون مرتبطة بالدعوى التى رفعها 
رئيس الدولة الأجنبية التى ترفم ضده أمام المحكمة التى رفع رئيس الدولة 
الاجنبية دعواه الأولى اليها » تكون مقبولة » ولا بحوز محاولة التشسكيك 
فى اختصاص هذه المحكمة فى نظرها على أساس الادعاء بالحصانة القضائية لرئيس 
الدولة الأجنبية » وذلك لأن رفمه الدعوى الأولى بعد تنازلا صريحا عن تلك 
المصانة » وأيضا عتد هذا التنازل ليشمل جيم الدعاوى التى ترفع عليه وتكون 
مرتبطة بدعواه الأولى أو مئوسسته عليها » وهى الدعاوى التى يطلق عليها 
اصطلاح #ملتععدمتاهه همه ودوناعه مم3 ٠‏ 


لها) 


ونلاحظ انه لا عكن اعتماد الرأى الفقهى القائل بعدم جواز تنازل رئيس 
الدولة الأجنيبة عن حصاتنه القضائية » لأن عمله هذا يؤدى الى النيل من استقلال 
دولة(هه) , 
إلى لمحاكم المدئية الأجنسية بالنسبة لأعمالهم الخاصة » أى الأعمال التى بأتونها بصفتهم 
أفرادا عاديين » وليس باعتبارهع رؤساء دولهم . 

واذا كان لنا أن نختار من بين هذه الآراء » فاتا نرجح الرأى القائل بعدم 
خنع رؤساء الدول الأجنبية .حصانة قضائمية أمام المحاكم المدنية ق أعمالهم 
الخاصة . وأن أحكاء المحاكم التى صدرت فى هذا المعنى هى التى تنفوق مى 
''و ضع القانو نى نهده الأسال . وذلك لأن رؤساء الدولباتونها تصفهم الشخصية 
م لس , بصفتهم اأرسسة سه : ومن # تكون من الخطا القول نشم هذه الأصال 
3 ا رسمية الى وم بها رء 5 ساء الدول بصفتهم هذه الحصانة القضائية . ويضاف 

ذلك أن هدا اا 5 نى هو الدى تمق - الاتحاه الحديث ف المقه وأحكام 

اكه نخصم ص لمان الذف: 32 ٠‏ للدء ا ل الا 4 وقصر هذه الحصانة على 
الأعمال الرسدة فقط دون الأعال ااتجاربة وما عاثلها0؟2) 

ثالثا ‏ ومن الناحية المالية فلقد استقر العمل على الاعتراف لرئيس الدوله 
بتفة من الامنيازات . وعلى وجه الخصوص ف المسائل الجمركية . فله حق أن 
استورد دون أن يدفع رسوه؛ جسركية » الأشياء اللازمة له خلال اقامته فى 
'نخارج با فى ذلك الهدايا اثنى يقدمها خلال رحلته لشخصيات الدولة التى 
عيش فيها » وأيضا جميع المنتحات التى تكون لازمة الحفلات الاستقبال التى 
تقممها أثناء وجوده ق الخارج 5 وأيضا تتمتع أمتعة رئيس الدولة بحصانة عدم 
جواز فتحها ولا تفتيشها . 

موص الامتنازات ف نطاق التشربع الضر انبى » فبلاحظ أن ليس هاك 


لاف4 راجع فى عمدا الممنى 0 14س .مالنطاموه؟ 2 وايضا . غالواعو؛تجعنهة'١‏ : وهمعلار»11 
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(2)45 را و هدارسالنا للدكتوراه بضوان : 
3 عتحوم تا نا جلمسومويةء مك معد نمم وه ممتعويهة متهوينم موك ممما مرة 


لدف 


ما برر الاعتراف بهذه الامتيازات > وذلك لأنه ليس هناك ما ددعو الى أن تكون 
الأملاك الخاصة لرئيس الدولة فى الخارج معفاه من الضرائب . ويمكن عن طريق 
المحاملة اعفاء رئيس الدوئة من الضرائي غير المباشرة التى تضاف الى أتان 
البضائع التى يقوم بشرائها رئيس دولة أثناء وجوده على أقليم دولة أجنبية . 

ويلاحظ أيضا أن الفقه وأبده العمل » يقر لرئيس الدولة بحق مباشرة بعض 
الأعمال الخاصة بوظائفه أثناء وجوده ق الخارج . من ذلك أن ملك انجلترا 
ادوارد الرابيع ء عام م٠1‏ » أثناء قضائه اجازته ىق 12نههدةط قام بتعيين 
رئيس وزراء لانحلترا » وأن ملك أسسانيا الفونس الثالك عشر : عندما كان فى 
رحلة له فى بارس عام 145٠‏ قام بالتوقيع على بعض المراسيم 

ولكن يلاحظ آنه لا يجوز لرئيس دولة أجنبية أن تقوم بأعمال تمد اعتتداء على 
معو اما راي واي 0 ماذة دم 
تكون منهم حاشيته المرافقين له فى الخارج » واذا ارتكب أحدمم عملا - 
تحت طائله قانون دولتهم 5 قعلى رئيس الدولة أن برسله الى دواته حتى تتمكن 
حاكم هذه الدولة من نظر الموضوع . 

وتسرى هذه التاعدة على المسائل المأنيه والجنائية والتأديبية ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
أن شاه ايران أثناء وجوده ف انجلترا عام حبم ١‏ مع من تنفد حكم الاأعدام 
الذى كان قد أصدره على أحد أفراد حاشيته9""(7)  .‏ 

حاشية رئيس الدولة : الثابت أن أعضاء هذه الحاشية المرافقين له فى رحلته 
للخارج نتمتعون بالحصانات والامتيازات المقررة لرئيس الدولة210 . 

رئيس الدولة الذى يسافر باسم مستعارمؤزسهموو1”"): اذا كانت الدولة 
69 بخصوص هذه الحصانات راجع : برززع المرجع السابق ص 868 
+1 و مت امرجم السابق ص ٠ه‏ فقرة " و مريءجن المرحع السابق » ص ؟١ ٠‏ 
منمما حتيع ص 1148 الذى برى أن رسن الدولة بمعى من الضرائب الشخصية 
ولكنه سعى ملزما يدقع الضرائب العغارية المستحعة عن العقاراتالتى بملكها 
فالخارج . 

3 001 راح فى نفسن الممنى سنستسصيين امرحم اللابق ص ١‏ الا اكلا 
وراجم 'بها ١‏ 

راجم المرجع الابق ص ٠‏ فقرة ١‏ 


06١ 


تعدم بوجود رئيس الدواة الأجتبية على اقليميها » فانه ق هذه المالة بجي عليها أن 
سترف له بجميع الحسانات والامتيازات التى سبق أن رأنا أنها ثابتة لرؤساء 
اندول فى الخارج ء وعليها أيضا أن تتخذ حميع الاجراءات اللازمة لاحترام هده 
المصانات والامتيازات » ويكون الفرق الوحيد فى هذه المالة بين سفر رئيس 
الدولة قى رحلة رسسية للخارج وسفره باسم مستعار هو عدم القيام يكثير من 
المملات والمراسيم ااواجب اتباعها عند وجود رؤساء دو لأجتبية على اليم الدولة. 


ولككن اذا كان رئيس الدواة الأجنبية يوجد على اقليم الدولة باسم مستعار 
وددن علم السلطات العامة ى الدولة التى يقيم فيها » فاته دعامل معاملة الأفراد 
العادبين » ولا بجوز له أن بتمساك بأى من الحصانات والامتيازات المقررة لرؤساء 
الدول + طالما أن شخعيته اأرسمية غير معلومة . ونترتب على ذلك أنه يسستطيع 
آبة لحظة أن يكدف عن شخعبته » ويكون من حقه ابتداء من هذه اللحظة » 
ان طالب الدولهة الاقا.ية أ حترام حعاناته وامتبازاته حمق 
١‏ مدا ما حتدسصل املك م ام ملك مواندا عّدها كان موحودا فى سويما 
3 مود 3 بأسم عَم معاوه : 9 حالم امه بعر امه . كلم 03ظ عايه الحكم الصادر 


بهد العرامة عنده! كشيف عن سفته الرسسية . 
الأوصياء على العرفى350) 5 2 الأامتيازات المقررة للعلوك 3 إحمحم بها 


اتأوصياء على ااعرثئى أشاء المدة الى بار سون فيها عهام رثاسة الدولة ؛ ولا بهم 
إن تكون الوحى أو الأوسباء على العرشى من الأسرة الحاكمة أو من عامة الشعب . 


الملوك فى خدمة الدولة الأجنبية”؟*)2 : وهو فرض كان بحدث فى الماضى . 
٠‏ لم بعد له أى مظهر من مظاهر التطبيق العسلى فى الوقت الحالى . وكان المؤلفون 
شيرون عادة الى أن قبول الملك وظيفة فى دولة أجنبية » مثل الدخول فق خدمة 
جيش آجنبى » كما كان يفعل فى الماضى ملوك الدويلات الجرمانية الصغيرة ‏ 
فانه يذلك مخضع نه لسادة هذه الدولة فى الحدود التى تتطليها أعباء الوظيفة 
49 المرجع السابق ص 41 وراجم ايضا #«مندة امرجم السابق ص 1 ققرة1 
00 المرجم السابق ص 71١‏ 15لا 


8 


التى يقوم بها » ولا يجوز له بالتالى أن يطالب بالوضم المقرر لرؤساء الدول 
الاجانب . 

فتوة سرران حصانات وامتيازات رؤساء الدول الأجاني02؟ : المركز اللمتاز 
ار ئيس الدولة الأجنبية أثناء وجوده على دولة أخرى : مع علم هذه الدولة » 
لا يتمتع به رؤماء الدول الا بناء على صفتهم هذه . ومن ثم فانه يبقى ما بقيت 
لهم هذه الصفة ويزول بمجرد اتنهاء هذه الصفة . وعلى ذلك فاذا انهى رئيس 
جمهورية دولة مدة رائاسته أو استقال من هذا المنصب » أو أجبر على الاستقالة 
فى ظروف خاصة . وبالمئل اذا تناول الملك عن المرش أو تخلى عنه لأى »من 
الأسباب » فانه لا يكون انبتداء من حصول هذا الاجراء لرئيس الجمهورية 
ولا للملك » أن يطالب الدولة التى بوجد فيها فى المخارج ععاملته المعاملة 
المقررة لرؤساء الدول الأجنبية . 

بل أن الحصانة القضائية المقررة لرؤساء الدول . تزول فى هذا الفرض » 
أى فى حالة زوال هذه الصفة » عنهم بأثر رجعى ؛ ععنى أنه يكون من الجائز أن 
ترفم ضده دعاوى أمام محاكم دول أخرى اجنبية بخصوص مسائل ترجم الى فترة 
كانت مازالت له فيهما صفة رئيس الدولة » ولا تستثنى من ذلك الا الأعمال 
الرسمية » أى الأعمال التىقام بها رئيس الدولة عقتفى سلطاتة كرئيس دولة » 
فتبقى لهذه الأعمال فقط حصاتنها القضائية أمام محاكم الدول الأجنبية . وبناء على 
ذلك فان حكمة استثناف باريس قضت فى حكم لها بتاريخ ١١‏ أبريل سنة باهو١‏ 
ف القضية التى رفعتها شركة كريتتيان دور عنه0 صوغغو 0 > يعدم جواز 
تمك الملك السابقفاروق بالحصانة القضائية المقررة لرؤساءالدول الأجنبية»بالنسبة 
لعدم دفعه كن عدد من المعاطف والأرواب التى اشتراها للملكة السابقة نارعان » 
وذلك بالرغم من أن عملية الشراء وتسليم المشتريات قد تمت فى وقت كانت فيه 
نفاروق صفة رئيس الدولة المصرية أى قبل قيام الثورة واجباره على التنازل 
نم مغادرته اقليم الدولة المصرية » ولكن فق الوقت الذى رفعت فيه شركة 


(م© راجع فى ذلنت ملظم ص 569 © و سامطصيوج0 صض [١‏ © و سويمة 
فقرة لاص ١6‏ 
لفن 


كريستيان ديور دعواها لم تكن له بعد هذه الصفة250 . ويعد ما جاء ىق 
محكمة استئناف باريس تاريخ 1١‏ أبريل 1400 تأكيدة لبدا استقرت بمدده 
'حكام المحاكم الفرنسية منذ زمن بعيد » من ذلك أن هذه المحاكم فى عامى 
١4/٠‏ “لاما كررت قبول الدعاوى التى رفمت ضد الملكة ابزابلا ملكة اسانيا 
بعد خلعها من العرش الاسيانى » والتى كانت تقيم فى باريس2") . 

ولكن ى ٠'الث‏ ما عنم القانون الداخلى من تقرير بعض الحصانات لرؤساء 
الدول السابتين وهذا ما كان بحصل ف الماضى بالنسية للملوك السايقين . ولكن 
ليس ف قواعد القانون الدولى العام ما يلزم الدول على ذلك وان هى فعملت 
فانها تصدر فى سلوكها حينئذ عن جرد مقتضيات المجاملات الدولية280) , 

وبلاحظ أن زوال صفة رئيس الدولة عمن سمل فعلا هذا النمب قد يكون 
فى بعض الأحوال غير مقطوع فيه » بل يكون محل خلاف فى الداخل » وأضا 
فى الخارج . ويترتب على ذلك أن الدول التى تعترف بالحركة التى قامت ضد 
رض التواه 680 الى 1 تعترف لرئيس هذه الحركة بصفة رئيس الدولة أو من 

ل 0 
الدول وتكف بالتالى عن الاعتراف بهذه الصفة وبالاثاو المرتبة عليها » لمن يدعى 
انفسه استمرار أو خلافة سلفه ق. هذا المنصب . 

أما الدول التى لم : تعترف بالوضع الجديد » فانها تكون ملزمة عوقمها هذا 
من أن تستمر فى التعامل مع من وجهت ضده الحركة الثورية » والتى لم تكشف 
أمرها بعد » على أساس أنه رئيس الدولة » ومعاملته بهذا الوصف »© وتكف عن 
الاعتراف بهذه الصفة لمناوئيه . والقاعدة العامة ى هذه الحالة الواجب على الدؤل 
اتباعها » هى آلا تتسرع فى الاعتراف بالحكومة الجديدة الا بعد أن تتاكد هن 


راجمع فى تغفصيل هذه القضية ,1957 ,أمسه أ مدعاد: فأمعة علق لمدددول 
2 - 716 .م 
0 رواجع صنعظسموهج0 اأر جم الابق ص لحل 
دفى راجمع صداء تمد يج0) المرجع السابيق ص 11١١‏ وراجع اننا ومع ص ١‏ 
فعرة ١6‏ 


ليفك 


سيطرتها الفعلية على مقاليد الأمور فى داخل اقليمها وكل تشرع مخالف » بعد 
تدخلا غير مشروع قى الشئون الداخلية لهذه الدولة . كماأنه على الدول الأجنبيه 
آن تعترف بالنظام الجديد متى تاكدت سيطرته الفعلية على تتاليد الأمور فى 
داخل الدوله ؛ وكل اماع عن تترير هذه الواقعة » والاعتراف بها من جانب 
دول: أو دول أحنبية » عد تدخلا أشا فى الثئون الداخلة لدولة مستقلة ؛ وهو 
أمر فى كلتا الخالتين لا ممق مع القانون الدولى العام . 


دولهم . ولقد بدأ الأمر بحضور الأسرة المالكة والحكومة الهواندية الى لندن ٠‏ 
ا.ستقروا فى انحلترا . ولقد اعترفت انحلترا لرؤساء الدول الأجتبية الذين 
انطرتهم نلروف الحرب العالمية الثانية » احتلال أقاليم دولهم وانشاء حكومان 
آخرى موالية لقوات الاحتلال © بجميع المعأنات والامتيازات المقررة ارو » 
الدول . 


ولقد أستسر فياه رز سأء العثات الذدلوماسية الا تحليز به المعمتمدين لدى 
.كساء الذول النابق الاشارة ألسهم ق هماش ه ديام وظائفهم 1 وذكن لم كن 
بع ف لهو من الحعانات اندسوداسية الا بتدر شئيل جدذا + وذللك على سيين 
المحامئة . وختط فى مسائل المرور الغير هاه . ولقد أقامنف حكومات الدول 
السابقة أجيزتها التنفيذية والادارية على اقليم انجلترا » وكان ينظر الى هدء 
الغروع عاى اناد أنها معقاة دن الخضوع لللسادة والتشريع البر يطانى 3 وص 
الحلفاء لهذه الحكومات عقتضى قانون صدر ف اتحلترا عام 4١‏ أن تتيم فى 
انحلثرا محاكم قضائية أطلق عليها أسم المحاكم البحربة وا«نه0 3121156 عمد 
ولايتها على الأشخاص الذين ايسوا من رعايا انجلترا » وذلك بالنسية لبعض 
المسائل التى نص عليها القانون السايق على سبيل الحصر0؟© . 


الكذد 


هل هناك فرق بين رؤساء الدول الملكية » ورؤساء الدول الجمهورية فى التمءت 
بالحصانات والامتيازات السابقة ؟ 

وجد من شراح القانون الدولى العام من تبنى الرأى القائل بأن المصانات 
والامتيازات السابقة المعترف بها فى القانون الدولى العام لرؤساء الدول أثناء 
وجودهم ف الخارج لا تثبت الا لرؤساء الدول الملوك دون غيرهم . ويعد هذا 
الرأى من قبيل الدفاع عن اانظم الملكية ومحاربة نظم الحكم ال جمهورى » عندما 
بدأت تظهر لأول مرة بعد قيام الثورة الفرنسية حيث تكتل ملوك أوروبا للقضاء 
على هذا الشكل الجديد من أشكال الحكومات » ولقد كان من الممكن أن نغفر 
لبعض الكتاب الأوائل الذين عاصروا ميلاد النظم المهورية الرأى السابق نظرا 
لأنهم كانوا أمام ظاهرة جديدة ف النظم السياسية . 

ولكن الأمر الغربٍ حقا هو أن نجد شراحا فى القرن الحالى » بل فى الوقت 
المعاصر » يدافعون عن الرأى القاضى بعدم تمتع رؤساء الجمهورية بالحصانات 
والامتازات المقررة لرؤساء الدول الأجنسية » وأن رئيس الجمهوربة عندما يوجد 
فى الخارج يتمتع بالحصانات الدبلوماسية »وليس بحصانات رؤساءالدول . ويلاحظ 
هذا الفريق أن رؤساء الدول والملوك د تمتعون هم أيضا بالحصانات الدبلوماسية 
عندما بوجدون ق الخارج وساثرون أعمالا دبلوماسية 6 ولكنهم شسمتعون زمادة 
على هذه الحصانات بالحصانات والامتيازات المقررة فى القانون الدولى المام 
لرؤساء الدول الأجنسة » وهى حصانات ل" تثيت ان للملوك الدذين لهم ضفة 
السادة » وليس لرؤساء الجمهوريات الذين هم فى الواقع مجرد رؤساء للسلطه 
التنفيذية » أى مجرد أحد موظفى الدولة » وان كان على رأس هؤلاء الموظفيي 
جيعهه0 ١١‏ 

ولكن بلاحظ أن الوضم القانونى لرؤساء الدول الأجانب الذى استقر 
فى العرف الدولى انما ثبت له سقتضى هذه الصمة وفيس نصتته الشخصية ٠»‏ 

ك3 من هذا الراى راجم و حسة نه ال ا 0000 0 


ممه ملوددف نه ضيه للدحههم هل توسمدوم اوج «نهنه ,نم2006 ووم أنه 5ه 
ل 20 ب 2 مك0 لاديس ل ١1001‏ و3 #رللييت وسفق 


فد 


وذنك لأن هذا الوضعم القاتوتى ضيثتق ويؤوسس على الحقوق والواجبات الدلية 
التى تسمتم بها دوثه وليسى مو سسا على حقوق دولية معترف بها له شخصيا . 
وترتب على ذلك أن جميع مظاهر الاحترام والامتيازات والحصانات الثابته 
أرؤساء الدول تاء الكو الأجتبية ؛ أتها مبنيه على الاحترام الواجب للدول 
باعتبارها أعناء تاوية فى الجباعة الدولية(3"7) . 
واذا كان الأمر كذلك ء» أى أن متاط الحضانات والامتبازات المقررة لرؤساء 
الدول فى الخارج هو الاحترام الواحب للدول ذاتها . وأيقا ضرورة احترام 
سيادة الدولة فى شخص رتّسسها : قانه مكون من غير المقبول التسليم بوجود 
أدنى فرق مخعوص الخحصاتات والامتيازات ومراسيم الاحترام والاستقبالات 
بين رؤساء القول الملوك ور ساء الجنهو. نات . 


مل ان العمل كد جرى ملا على هذه القاعدة . من ذلك استقبال رئيس 
جهورية الولابات المتحدة من جاب اتجلترا عاء ٠١94‏ الاستقبال المخصص 
ارؤساء لدو انوك .وها اتناك كيين اللنوول. 4" الترقنية لمن بخان 
روسيا القيعربة عاء 14ه1 . ومن حاتب انجلترا عاء باجو ٠‏ .مها , الاستقبال 
المخصص للسلوك . ْ 
ولقد ترب على ذلت 5ن العه 'لآن ىق حكم “مسأل التاريخية المهحورة » 
قواعد القانوز 'لدولى الماء التلدى التى كانت تؤكد أتشلةالملوك ‏ لمن هع" 
فك 'تقط20 أن ندع طتتم> ف م أسيو التحياث والااضاللات . على ردّساء 
الجمهوريات7؟35: . 


605 2 راجع متبفسيين سي لاهلا وراجم أيضا ىورع ص ٠.١‏ بخصوص 
تدبير الحصانات والامتيارات المقررة لرؤساء الدول فى الخارج . 

22 بخصوعن الحفد حول المساواة وعدم المساواة ق التمتع بالحصانات 
والامنيارات الخفررة فى القانون الدولى العام لرؤساء الدول الأجنبية ؛ بين الملوك 
رؤناء الجمهورنات راجم تايوه ص غرهلا ‏ ”آلا و «وءم5 صفحة 1 7ا لا 
الفقرلات ١5:15 2 121+ 11 : 1١.‏ وراجع ايضا الصفحة الحادبة عثرة من مؤلف 
الاستاظ مصسفتسيم المرجع السايق الفى بنكر وجود ادنى فرق بين الملوك ورؤساء 
الجمهورنات والحمانات . 


زلقد 


مشكلة الاسيفيه دين الدول وتقسيم رؤسائها الى درجات : 

أولا_ الإأسيعيه عن الدون 00 

فى العصور الأولى كان البابا يدعى لنفسه حق ترتيب درجات الدول 
ورؤسائها » وكان يعطى لنفسه ولدولته المرتبة الأولى » بليه فى المرتبة الثانة 
الامبراطورنة الرومانية المقدسة » أى الامبراطورية الحرمانية ٠‏ وفى المرتمة الثالثة 
ملك الرومان ووصنصره2 عطا ءه معمذءة 1256 الذى كان بعد الوريث الظساهر 
لامبراطور الاميراطورنة اارومائة المقدسة “ثم بلى ذلك ترتيب الدول الأوروسة 
الأخرى فق درجات أدنى من البابا والامبراطورية الرومانية » وكان اليابا بحدد 
بالنسبة لكل من هذه الدول الأوروبية الأخرى الدرجة التى تحتلها بالنسبة 
لسائر الدول والامارات الأوروربية الأخرى ٠.‏ راجم قائمةِ ترتيب دول أوربا 
خلال السئواب الاولى من اادرن السادس عشر ىق الصفحتين >١٠‏ : ؟7 من مؤلف 
الأستاذ ب#ووغ :ع السابق الاشارة اليه ٠‏ 


وبقى العمل بالتقليد الابق حتى سقوطل الامبراطورية الرومانية المقدسة فى 
عام 1965 » حيث لم تقم أى من الدول الأوروسة بالمنازعة فى الاعتراف للدواة 
البابوية ورئسسها ومثلها ؛ بالدرجة الأولى والاعتراف بالدرجة الثاني للاميراطورية 
اأرومانية المقدسة ورنيسها وممثلها . ولكن بالنسبة لترتيب الدول الأوروبية 
الأخرى الذى كان يدعى ابابا لنقسه حق الفصل فى مرتبة كل منها ازاء الأخرى » 
أصبح الأمر محل نزاع من جانبٍ هذه الدول ٠‏ 


من ذلك أن جوستانوس أدولفوس هتاطواه40 دتجهاقن© ملك السويد 
أكد المسواة بين الدول فى المرتبة . وهذا ما ذهبت اليه أيضآ الملكة كريستينا 
أثناء انعقاد مؤْتمر وستفاليا » وطالبت انجلترا باحترام هذه القاعدة 
أبضا عناسية ابرام الحلف الرباعى فى 17١8‏ أيضا . وازاء عدم وجود قاعدة 
معترف بها من جانب جميم الدول الاوربية ساد اتجاه يرمى الى ترئيب الدول 


")- "© بخصوص الاسيقية بين الدول راجم عيبيو المفحاةك من‎ )٠١ 


ال 


على أساس تاريخ استقلال كل منها وانشاء النظام الملكى بها ٠‏ واتباع هذه 
القاعدة كان يَودى الى اعطاء الدولة البايوية المرتية الأولى بليها ملك الامبراطورية 
الروماتية الجرمائية ثم ملك الرومان ف المرتبة الثالثة ثم يلى بعد ذلك سائر الدول 
الأاوروية الأخرى حسب الترتمب الاتى طبقا لتاريخ انشاء النظام الملكى بها 
وهى : قرتسا ( ١2؛‏ م ) أسيانيا ( هالا م ) » انجلترا ( 07م م ) النسسا 
٠٠(‏ م( الداعرك ( 1٠١١١‏ ) » سيسيل ( 1170 م )السويد ( اا م)ء 
البرتغال ( 1١١١‏ م ) يروسيا ( ١7٠١١‏ م ) سردنيا ( +*"“0١ا‏ م ) » روسيا 
الالام) » باقاريا ( 1٠٠‏ م ) » السساكسون (5١ما‏ م ) » وورتمبورج 
ديسمير 1405 م ) هانوفر ( 1214 م ) هولندا (1415 م ) 
بلجيكا ( ١ته1‏ م ) » اليوتان ( م1 م ) » يلى ذلك تركيا التى اعترف لما 
سضوبية الماعة الدولية والتمتم عزايا القانون العام الأوروبى ( آى القانون 
الدولى العام ) عقتضى معاهدة باريس تارخ ٠م‏ مارس 0 0 

ولكن لترتيب السابق لم يكن قانئما على أساس قاعدة حازت قبول واعتراف 
جميع الدول بها » وظل الأمر محل خلاف شديد بين رؤساء الدول الأوروبية أى 
ملوكها ٠‏ ولقد اتعمكس هذا الخلاق ف الرأى على مسألة ترتيب درجات المبعوثين 
الدبلوماسيين لهذه الدول فى الخارج » أثناء حفلات الاستقبال وغيرها ٠ن‏ 
[(لاجتماعات الدبلوماسية التى يجتمع فيها هؤلاء فى وقت واحد ٠‏ من ذلك أن 
انبايا ببوس الرابع 17 عوقح أعلن فى عام 1514 أن قرنسا تسبق أسبانيا بخصوص 
مرتبة سفيرى كل من هاتين الدولتين » وق عام ١١#‏ » عناسبة اعتزام ملك 
الدانمرك كرستيان الرايم الاحتمال بزواج ولده » الأمير ولى العرش »قام 
خلاف يين سغيرى فرنسا وأسباقيا يخصوص المكان المخصص لوس كل منهما . 

وف عام به ١١‏ قام خلاف ممائل فى لاهاى بين سفيرى الدولتين السابقتين . 
ولكن الخلاف الأكثر خطورة وقم. فى لندن بتاريخ "٠‏ سيتمير 1581 بمناسية 
الاحتفال باستقيال السغير الجديد للسويد فى لندن عند دخول موكبه الرسمى لهذه 


النظام اللكى 
ددا 


مده + حيث كان التقليد الديلوماسى يقضى بأن يرسل سفراء الدول المعتمدون 
فى اندن بعرءاب سعاراتهم للاثشراك فى موكب السفير الجديد لكل دولة عندما 
دحل لأوى مره عاصية الدول المعتمد فيها . وهنا قام خلاف بين سغيرى فرنسا 
٠‏ سيايا على مونسع عربة كل من السفارتين فى الموكب الرسمى للسفير الجديد . 
ولقد نكا خلاف ممائل بين سفيرى روسيا القيصرية وفرنسا حيث كانت كل 
من هاتين الدولتين نازع على المرتية الثالثة أى المرتيه التالية للاولى التى يسلم 
الجميع بها للدولة البابوية » والثانية المعترف بها من لدن كافة دول أوروبا لصالح 
الامبراطورية الرومانية المقدمة . ولقد بدأ هذا التنافس على المرتية الثالئة من 
<انب روسيا القيصرية وفرنسا الملكية أو الامبراطورية » فى لندن عام 1458 
اء حفلة راقصة دعى اليها رجال السلك الدبلوماسى الأجنيى المعتيدون ى 
مدن » والتى أقيمت ق القصر الملكى البريطانى . 
وفى عام ١7+٠١‏ عناسية الاحتفال فى البرتغال بزواج الأاميرة برازيل 
88421 وجه رئيس وزراء اليرتفال الى جميع الدبلوماسيين الأجانب 
عدن ف البرتغال » منشورا يعلنهم فيه بالاحتفال السابق » ويخطرهم أيضا 
ن ا'سفراء المعتسدين فى لشسبونة ؛ باستثناء سفيرى البابا والامبراطورية الرومانية 
اننلاشة 4« سكو ال قر كيب جلو-هم ميقا لتاربخ اعتماد كل منهم ما ع«ذل :ممعم 
أنناطع20:) عنعذلا أن معانكل عا 
وعندما علم بهذا المنشور » وزير خارجية فرنسا احتج عليه » وأعلن أن 
ملك فرنسا إن بتمبل قط التنازل عن المرنية المقررة لعرشه » وأن جلالته 
د' يعتقد أن تأرءخ اعت_اد المثاين اندباوماسبين للدول » كن أن بعد بأى حال » 
و بعت أى 97 اا صاطًا لترتيب الدول » لأن القول بذلك بعد عثابة اتنهاك 
«احتوق المتعلفة .حظية فر نسا » . وأضاف الى ذلك أنه « اذ كان مما لا نزاع فيه 
: لا معقب على ارادة الملوك فى الشئون الداخلية لدولهم » الا.أن سلطاتهم 
لا مكن أن بمس حتموق الدول الأخرى » ولا يدخل فيه موضوع تحديد مرتبة 
دول الخ رى ددد قبول هذه الدول050) و« . 
0 بخصو ص هذه الامثلة وابضا القوائم التى اعدها البابا لتحدد نرحات 


' دول الاوروسه راجم الصفحات 0؟ 0 من «ؤلف 'الامستاق «صدة ألسابق 
'“ثارة اليه . 


بهد 


وهكذا » فان الأمثلة القليلة » من عدد لا حصر له » من المنازعات اأتى قامت 
بينالدول الأوروبية بخصوص تحديد درجات ومرتبة الدول بعد درجة الدولة 
اليابوية ودرجة الامبراطورية الرومانية المقدسة » يوضح لنا أنه لم تكن هناك 
قاعدة مسلمة بها من جانب جميع الدول بخصوص درجة ومرتبة كل دولة بالنسبة 
للدول الأخرى » وأن الأمر كان مرده ارادة البابا » مع الأخذ بعين الاعتيار 
مدى نوع العلاقة التى تربطه بكل من هذه الدول » وأضا مدى قوة كل من 
الدول لتعزيز ادعائها لدرجة معينة أو مرتبة معينة » وعلى وجه الخصوص ء المرتبة 
الثالثة التالية لدرجة الدولة البابوية والامبراطورية الرومانية الحرمائية . وظل 
الأمر كذلك » حتى بداية القرن التاسع عشر حيث » بدأت حلول آخرى 
غير الحلول السابقة » القائمة على الارادة المنفردة للبابا » وعلى تاريخ انشاء النظاء 
الملكى . 
وعند انعقاد292 مئؤتمر فيتيا عام 141٠6‏ شكلت لجنة خاصة لدراسة هذا 
الملوضوع . وبعمد مداولات استمرت شهرين : قدمت هذه اللجنة اقتراحاتها 
بخصوص هذه المشكلة » وهى اقتراحات كانت تقوم على أساس تقسيم الدول 
ثلاث درجات » وبالتالى التمييز بين الممثلين الديلوماسيين للدول بين ثلاث طوائنف. 
وذلك تيعا للمرتبة المقررة لدولة الممثل الدبلومانى . 
ولكن نظرا لأن هذه الاقتراحات لم تحظ بالقبول الاجتساعى . وخصوصا 
باانسبة لمرتبة الجمهوريات الكبرى » أهمل الموضوع الخاص بالأسبقية بين الدول 
ودرجاتها » واكتفى الموتمر بالاهتمام عمساألة فرعية وهى التى كانت تشير 
الصعوبات العملية والخاصة بالأسبقية بين رؤساء البعثات الديلوماسية للدول . 
ونجح مؤثمر فسينا الأول عام 18١١‏ وأيضا مؤتمر اكس لاشايل عام 1814 فى تحديد 
درجات روساء البعثات الدبلوماسية وف اعتماد القاعدة القاضية ,أن رؤّساء 
البعشات الديلوماسية لدى كل دولة يتم تحديد أسيقيتهم حسب درجاتهم وأنه 
فى داخل كل درجة من الدرجات تكون الأاسبقية على أساس تاريخ اعتماد كل 
منهم أو تاريخ الاعلان الرسمى لوصول كل منهم أو تاريخ تقديم صورة من 


٠١‏ راجم المراجع السابق ص ٠‏ ؟؟ 


١ 


أوراق الاعتاد الى الجهات المختصة فى الدولة المرسل اليها الممثل الديلوماسى 
توطئة لعرضها على رئيس هذه الدولة وتحديد تاريخ تقديمها اليه » وذلك على 
تنصيل محله دراسة الأسيقية بين رؤساء البعثات الدبلوماسية . 

ومن أجل القضاء على آثار الادعاء التاريخى القائم على أساس أن بعض 
رؤساء الدول المتوجين تكون مرتبتهم ودرجة دولهم أسبق من بعضهم الآخر » 
قرر مؤثمر قينا 18١6‏ بآنه ,النسة لللعاهدات وغيرها من الأعمال الدولية التى تنم 
بين الدول » فان ممثلى كل الدول الأطراف فى الاتفاق الدولى بقومون فى كل 
حالة بدراسة طريقة ااتوقيع عليها » وترتيب ذكر الدول الأطراف ف الاتفاق وطريقة 
توقيع ميثليها عليه . 

وقرر الموّتمر أضا أنه بالنسية للمعاهدات وغيرها من الأعبال القانونة 
الدواية > ال تقع سن عدة دول » فان ممثلى هذه الدول دقومون تحدبد طلر بقة 
التوقيع عن الاتةاق أو العبل القانونى ؛ أى الترتيب الذى ينبع فى توقيع رؤساء 
الدول وملثليوم عا ى هذه الأعيال . 


ثم نامر بعد ذلك نظظام للتوقيم للقضاء على الاشكال السايق يطلق عليه نظام 
الوقيع ا[ تتأو ب عند عاطاق ٠"‏ > راجا اليه فى حالة الاتغاقاتالدولية. متعددة الأطرف 
حيث كان . «مخصص لكل دوه صورة من الاتفاق أو الو ثيقة سدا فيها بذكر اسم 
هذه الدولة وركيسها وممثاه الديلوماسى ف المفاوضات والتوقيع ثم تم التوقي 
عليها أولا من جانب رئيس هده الدولة أو ميثله » يلى ذلك ذكر أسماء الدول 
الأخرى الأطراف فى الانذاق وممثليها وتوقيعاتهم 1 

ولتد أدى سةوط الامراطورية الرومانية المقدسة فى بولبو 184١65‏ »ء الى 
انقضاء ادعاء هذه الامبراطورية المرتبة الثانية وتقدمها على سائر الدول 
الأخرى ؛ ولم يستطيع امبراطور النمسا الذى لم يثبت له هذا اللقب الا منذ 
5 أن يطالب الدول بالامتياز الذى كان مقررا من قيل للامبراطورية 
الرومائية الجرمانية . ثم ان فركا فى عام 18١6‏ لم تكن فى وضم دولى بمكنها 
من أن تعيد ادعاءاتها التى سبق أن رأينا بعض أمثلة لها » والخاصة باحتلالها 
الدرجة الثالثئة دون غيرها من سائر الدول الأوروية الأخرى . 


)4 


وهكذا بررت الظروف السابقة لكى تكون ف فى عام 6مما أمام قاعد قاعدة 


مستقرة ق القانون الدولى الع لقعي بالمساواة. فى ف المرتبة والدرجة بين جميع 


الدول الممستقلة اسائد نانع تاديد اننا لآه " عاصهىء /ه اله درس را لمم 


عند وأمحت هذه القاعدة مسسلمة فى ق . العلاقات الدولية 6 وترتب على 


ذلك آن حميع الاتفاقات الدولية مت متعددة دة الأطراف أو الجماعية أصبحت تبرم 
من أصل واحد » ويتم ذكر الأطراف فيها أحسب الترتيب الهجائى لأسماء 
هذه الدول » وكذلك اعتمدت ذات القاعدة بخصوص التوقيم عليها » ويذلك 
أهملت عملا الطردقة المعروقة باسم +صمدم:1ق:1 التى سبق أن أشرنا اليها . 
ولم تخالف القاعدة السابقة الا فى بعض المعاهدات » مثل معاهدة فرنسا 
رالمماهدات الأخرى التى نتمخض عنها مؤتمر الصاح بباريسش الذى انعقد عام 
على أثر اتنهاء الحرب العالمية الأولى » وذلك لأنه فى حميع هذه المعاهدات 
دكرت دول الخحلفاء الخمسة متقدمة بذلك على سائر الدول الأخرى التى 
اشتركت ف المؤتمر : ووقّعت على المعاهدات التى تمخض عنها هذا المؤْتمر 
وبلاحظ أن الاختلاف فى تسمية الدولة قد ترتب عليه اختلاف موضم 
الدولة فى المؤتمرات الدولية . من ذلاك أنه خلال مكؤتمر السلام الأول الذى اجتمم 
فى لاهاى عام و45١1‏ جلس منثلو الولايات المتحدة فى المكان المخضص حسب 
حرف 17 ( 8ذدنا 8814 ) ولكن ق مؤعر السلام الثشانى الذى انعقد ق 
لاهاى عام ١.7‏ احتل وفد الولايات المتحدة الأمريكية المكان المخصص حسب 
حرف ر4) وذلك لأن ااتسمية الرسمية للولادات الاحدة هى الولايات المتحدة 
لأمر مكاون نورق ذه و غنات لعاذدلاء وهكذا » فضل هذه التسمية © 
استفاد وفد الولايات المتحدة الأمريكية من مزابا المرف الأول المجانى » 
وجلس ف مكان سسبق المكان الذى جلس فيه سائر ممثلى الدول الأمردكية 
الأخرى حسب الترتيب الهجائى لأسماء هذه الدول . 
مشكلة ألقاس رؤساء الدول20؟2 : تعد هذه المشكلة من الأمور اأتى كانت 


لسمش. ال تسشش شه سن تس سي ده دده 


حل خلاف فى الماضى » وكان اليابا وامبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة 


)٠(‏ راجم ساتو .39 - 33 .م ,سهامة 


٠ 


كما 


شعيان الحمق ف خلع الألقاب على رؤساء الدول الأخرى . ولكن بعد الان 
دن الإأمور التى لا ينازع فيها أحد » أن الكل دولة أن تختار اسبها ء» وكذلك أنفا 
'لتاب رئيسها . بدون اعتداء على حقوق دولة آأخرى » كا حصل عندما لقب ماك 
'طاليا تفسه بامبراطور الحبشة بعد غزوها » حيث امتنمت بعضض الدول عن 
الاعتراف له بهذا اللقب » على أساس آنه ليس هناك سند مشروع يخول ملك 
ابطاليا مل لقب امبراطور الحبشة . 

مشكلة الأسيقضة بين رؤساء الدول'*'1' . انعكس الخلاف الذى سبق أن أشرنا 
اله اسان «مخصو ص درجات الدول والاسيقية بينهما » على مآلة الأسيقية بين 
رؤساء هذه الدول . ومن الطبيعى أن يدعى هنا آيضا البابا لنفسه حق التقدم على 
ساثر رؤساء الدوى الأخرى » وأن يليه فى الادعاء ء امبراطور الامبراطورية 
'رومانية المقدسة ايشغل المرتبة الثانية » ثم يقوم البابا بترتيب رؤؤساء سائر 
'دول الأخرى . كا سيق أن رأنا بخسوص درجات الدول . وذلك على آأساس 
“ريخ انشاء النظاء المالكى فى كل دواة » وهى قاعدة نثلت ممل خلاف من جانب 
سائر الدول الأوربية : ولع سر الوضع الا فى مستهل القرن التاسم عشر » الذى 
ذاهرت فيه قاعدة المساواة بين الدول 

وأيضا عندما ظهرت النظم الجمهورية لأول مرة ء ادعى الملوك لأتف هم 
حق الصدارة فى الاجتماعات الدولية على رؤساء الجسهوريات . ولكن استقرار 
النظام الممهورى وانشائه فى دول كبرى دثل فرنسا والاتحاد السوفيتى » وازدياد 
عدد الدول النظم الجمهورية » قضى على الادعاء السابق . 

وهكذا فان استقرار قاعدة المساؤاة بين الدول ©» وأيشا القضاء على ادعاء 
الوك تقدمهوم على رؤساء الجيهورنات : أديا الى استقرار قاعدة هامة وهى 
المساواة فى الدرجة بين سأئر ردساء الدول » وأنه عند اجتماع أ أكثر من رئيس 
دولتين فى المؤتمرات الدولية » مكون ترتيب جاومهم حسب الترتيب الهجانى 
ؤساء دولهم وأشا يتواون رئاسة هذه المؤتمرات طبقا للقاعدة السابقة , ما 5 


4م )٠‏ رأجمع بوواعة الصفحات من 1؟ الى 6 تحت عنوان : 
رفوع مم52 ووعمرعة عجوم لوعمم:1 


7م 


يوافق الموّمر على تاعدة مخالفة . وتنبع ذات القاعدة عند اجتاعهم ؟ عناسبة 
الاحتفال عناسية وطنية أو تنويج ملك احدى الدول » أو للاشتراك فى تشييع 
عتازة رسن حولة من الدول . 

ويلاحظ أنه ى بض الأحيان التى يتم فيها اجتماع رؤساء دول © بعضهم 
ملوك ؛ والبعفى الآخر رؤساء جمهوردات ٠‏ تحرى التقاليد أن تصدر الملوك 


وأن نتم الترتيب ببنهم » حسب تاريخ اعتلاء كل منهم العرش ؛ يلى ذلك رؤساء 


الجمهوريات حسب الترتيب الهجائى لأسماء دولهم . ولكن هذه القاعدة ليست 


من القواعد الوضعية فى القانون الدولى العام » بل ترج الى مجرد جرد الجاملات 
الدولية » وأن عدم احترامها لا دشا عنه مخالفة لأى من قواعد القانون الدولى 
العام . ويلاحظ أن هذا التقليد يراعى غالبا من جانب الدول ذات النظم الملكية » 
حيث تم ترتيب جلوس » أو موقف رؤساء الدول الأجاف على أساس تقديم 
الملوك أولا » وهذا ما تم عناسية تتويج جورج الخامس ملكا لانجاتر عا 
0١‏ : ودواللمل الذى لم دحضره أى من رؤساء الدول الأجنبية » لكن مه 
ذلك ات نبعت القاعدة السابقة بخصوص ترترب ممثلى هذه الدول فى هذه المناسبة » 
حيث وتبت أماكن جلوس هو لاء الممثليين » بحيث تقدم آولياء العهد فى الدول 
الكبرى » يهم الأمراء أعضاء وذودالدول السابقة » ثم أمير » ثم رؤساء الوفود من 
آولاء المهد قى الدول الأكل أهمية » ثم وفود الولايات المتحدة وفرنسا » ثم 
أمراء وأميرات الأسرة المالكة ى بريطاتيا » ثم المبعوث الخاص للفاتيكان 
م أمراء الامارات الجرمانية » ثم أمراء الدول الشرقية ٠ ٠ ٠‏ الخ . 

وبخصوعن تنويج جورج السادس عام ينمو! اتبع النظام الآتى : الأمراء 
أولاء العهد مثلو الدول الممثلة ق لتدن بدرجة سفير . الخ : 

وق عام ١‏ عتاسية كدو د مج “اليزايث الثانه ات نيع الترتيب الاتى 
م.ثلو الملوك أقارب الملكة 0 الذين تربطهم 0 المالكة فى انحلترا رابطة 
القراة ‏ أخوات الملكه ‏ ممثلو الدول الثلاث الكيرى وهى فرنسا والاتحاد 
السوفيتى والولادات المتحدة ‏ أعمام وعمات الملكة _ ممثلو الدول الملكية 
الأخرى . ممثلو الدول الملكية الذين ليسوا من الآسرة المالكة فى هذه الدول . 


1 


ممثل دوقية لوكسمبرج . ممثل البابا . ممثلو الدول غير الملكية » وذلك طبقاً 
لترقيب أسبقية سقرائها فى لندن ‏ بعض طلبقات الأسرة المالكة بانجلترا ب ميثل 
المانيا الغربية » مسثلوا الامارات - ممثلو الدول غير الملكية التى لها تمثيل فى لندن 
بدرجة وزير مفوض . الطيقات الباقية من الأسرة المالكة - ممثلو الدول غير 
الملكية التى ليس لها ممثل دبلوماسى دائم فى لندن . ويلاحظ على ماسبق أن 
الترتيب الذى اعتسد ف المناسبات التى أشرنا اليها » قام على أساس تفضيل الملوك 
ووفودهم » وأبضا على تفضيل الدول الكبرى » وهو تفضيل فى كلا الحالتين 
لا أساس له من القانون الدولى العام . ونلاحظ أخيرا أن الاعلان الذى أصدره 
الفاتيكان فى دبسير ١4١‏ ووزعه على الممثلين الديلوماسبين للدول المعتيدين 
لدى الفاتيكان + قضى بأن رجال الدين من طبقة كاردينال » تكون لهم درجة 
الأمراء » وأنه طيقا للقانون الكنسى#!ا «مد«ه0 فان رتبة هؤلاء تلى مباشرة 
الملوك وأولباء المهد©2١0)‏ , 


لحت امشال 
رئيس تجلس الوزراء (110) 


وظيفة رئيس جلى ااوزراء » توجد فى الدول التى لا تعملى دساتيرها لرئيس 
اندولة الا بعفى ١اوظائف‏ الحقيقية التى يستطيع أن سباشرها شخصيا طبقا للدستور 
عفردء : وتلك هى احدى الخصائص الأساسية المميزة للنظم الدعقراطية اليرلمادة 
تنه أ ما ع تة11 نل 1105م وول وذلك لأنه فى دذه النظم 0 ساشر ركس الدواة 
سلطاته الدستورية كقاعدة عامة بالاشتراك مع رئيس مجلر الوزراء والبرلان . 
ه يترتب على ذلك , أنه فى ظل هذهالنظم يكون رئيس مجلس الوزراءالمهاز التنفيذى 
الرئيسى للدولة. غمنخ"! عل اللبرأعستعم ؛أغدئ6عه عسنعدوىة الذى تخذ قراراته 
تحت رعابة البرلمان عجلسية أو أجدهيا » حسبي الدساتير . وهو بوجه مجلس 

145--- راجع تفصيل ذلك ساتو ص‎ ٠ 
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امهم١«‎ 


الوزراء ويكون مسئولا من الناحية السياسية أمام البرلمان عن سياسته الداخلية 
والخارجية . 


ولما كان رئيس عإلس الوزراء هو الذى يحكم فعلا الدولة » ويتخذ القرارات 
الضرورية لرسم سياستها العامة فى الداخل والخارج » ويعد الرئيس الادارى 
لوزير خارجيتها » وى حالة الخلاف بينه وبين وزير الخارجية + فان ارادة رئيس 
: مجلس الوزراء هى التى تسود » طلما أنه هو المسئول عن السياسة الخارجية أمام 
البرلمان » لدرجة أنه كثيرا ما يجمع شسخص واحد بين وظيفتى رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية . ويترتب على ذلك أنه عندما تكون هناك مشاكل دولية 
هامة » فان رئيس مجلس الوزراء هو الذى علك سلطة اتخاذ القرارات » وكثيرا 
ما يشترك شخصيا فى الاجتماعات الدولية التى تنولى مناقشة هذه المشاكل » ولقد 
ترتب على ذلك أن المؤتمرات الدواية تتكون عادة من شخصيات الدول التى تملك 
السلطات الفعلية فى دولهم وفقا لدساتيرها » ومن آجل ذلك نحدها ذات تشكيل 
مختلط » يوجد فى داخلها رؤساء بعض الدول : ورؤساء مجالس وزارات : 
أو الوزراء الأول للبعض الآخر . 

:ومن أمثلة ذلك » أن مكؤتمر القمة الذى انعقد فى باريس ف مابو من عام ١55٠‏ 
حضره رؤساء الدول مثل الرئيس ايزتهاور » والرئيس ديجول : والوزير الأول 
فى انحلترا وهو مستر ماكميلون » ورئيس وزراء الاتحاد السوفيتى » وذلك لأنه 
لم نكن من المعقول لانجلترا أن ترسل عنها الملكة الزابيث ااثانية رئيسة الدولة 
الانجليزية ولا أن يرسل الاتحاد السوفيتى رئيس الدولة » وذلك ؛ لأنهما لا ملكان 
سلطات حقيقية » وأيضا لم دكن من المستساغ أن حفر هذا المؤيمر وزير خارجية 
انجلترا وذلك لأن الأمر كان يتعلق باجتماع على مستوى عال » وأيضا فى ذات 
المؤتمر وجدنا الاتحاد السوفيتى عثله رئيس وزرائها السيد خروتشوف » وذلك 
لذات الاعتبارات التى قضت بأن تمثل انجلترا بواسطة وزيرها الأول » فى المْتمر . 


وهذا يؤكد أن رئيس مجلس الوزراء فى البلاد التى بوجد فيها هذا المنصب » 
وتكون له سلطات حقيقية متميزة عن سلطات رئيس الدولة 4 تكون له أهمية 
دوليه مؤوكدة . 


الك 


ومن أجل ذلك بدو شذوذ الفقه فى عدم تعرضه لدور رئيس مجلس الوزراء 
فى نطاق العلاقات الدولية . وهذا الشذوذ يرجم الى أسباب تاريخية » حيث كان 
فى الماضى رؤّسا الدول علكون جميع السلطات الحقيقية » ثم تلا ذلك »بعد أن 
فقد رؤساء الدول هذه السلطات كلها أو معظيها » وصارت سلطاتهم فى الغالب 
سلطات نظرية محضة لا بباشرونها الا عن علريق مجلس الوزراء والبرلمان معا » أو 
باشتراك أحدههما فقط حسب الدساتير وحسب المسائل المعروضة على البحث » 
أن أصبح وزراء الخارجية فى الدول التى حصل فى نظامها الدستورى هذا التطور » 
أهم الدين ستقلون ساكل العلاقات الدولية » واقد ساعد على ذلك أن عددا 
كبيرا من رؤساء مجالس الوزراء » لم يظهروا اهتماما كبيرا عسائل العلاقات 
الدولية . 

ومع ذلك فلقد حصل ف اجتماعات دولية هامة أن اشترك رؤساء بعض الدول 
مع رؤساء مجالس وزراتهم » ومن أمثلة ذلك مكؤتمر مرو نخ الذى انعقد عام 194 » 
ومع ذلك ظل الفقه على وضعه التقليدى : شير دائا الى رؤساء الدول والى وزراء 
الخارجية » عند دراسة أجهزة العلاةات اأدواية الداخلية دون اشارة الى دور رئيس 
مجلس الوزراء فى هذا النطاق . 

ولأول وهلة قد يبدو أن رئيس مولس الوزراء ليس من الأجهزة العادية 
للعلاقاأت الدولية ؛ خلا يعتيد آمامه الدبلوماسيون الأجانب » وليس باسمه توجه 
مراسلات الدولة مع الدول الأخرى عادة . 

ولكن اذا كان ما سبق صحيحا من الناحية النظرية حسينا جرى عليه العيل ) 
الا أنه يجب ألا نغفل أنه فى الدعقراطيات البرلمانية . علك رئيس مجلس الوزراء 
سلطة الزام الدولة » وهى سلطة تفوق بكثير ما يتمتع به رئيس الدولة ووزير 
الحارجية فى فلل هذه النظم السياسية . 

وهكذا اذا كان رئيس مجلس ااو:راء ليس من الأجهزة العادية للملاقات 
الدولية » الا أنه تكون له هذه الصفة عندما يعالج مع أقرانه من رؤساء مجالس 
الوزراء فى الخارج » المسائل الدولية . ويترتب على ذلك أن رئيس مجلس الوزراء 
بجاب صفته كجهاز داخلى للدولة عمعاد: عدوناهاة مسدوءه'0 مسشاعديعن دمع 


ذه 


دلون له أضا وصف جاز العلاقات الدولية عدووم'0 ومفاءعوسةت دنا 
اخدهغهعميواو1 » وهذا» زؤدى الى ضرورة حل المشاكل: القانونية المختلفة التى 
تثيرها صفته الأخيرة . 

وأول هذه المشاكل القانونية » تثور المسألة الخاصة ععرفة أممُلية رئيس مجلس 
الوزراء فى الزام الدولة من الناحية الدولية . وهنا تكون القاعدة هى ذاتها التى 
سبق أن رأناها باانسية لرؤساء الدول » فالمعول عليه فى هذا الصدد هو دستور 
الدولة » حيث يجب أن يرجع فى ذلك الى الوظائف التى يعطيها دستور كل دولة 
تأخدذ بنظام رئاسة مجلس الوزراء - الى رئيس هذا المجلس . وبالنسية للمسائل 
التى لا يوجد بصاددها نص واضح فى هذا المصوص ؛ فيجب القول بأنْ رئيس 
مجلس الوزراء يستطيع أن يلزم دولته فى حدود السلطات المعقولة التى علكها عادة 
رئيس مجلس الوزراء . وعلى. العكس من ذلك » فان رئيس مجلس الوزراء 
لا تكون له صفة فى الالتزام باسم دولته فى الأحوال التى نص الدستور صراحة 
على عدم الاعتراف له بسلطات فى خصوص مسائل معينة » ولا يجوز للدول 
الاجنبية أن تنضرر من ذلك » وتعتير تصرفه فى هذه الأحوال عملا غير مشروع 
من جاني دولة رئيس جلس الوزراء الذى تعامل معها باسم دولته ولكن بخصوص 
مسائل لا تدخل بصريح نصوص الدستور فق الختصاصاته . 

ومن الملاحظ أن رئيس مجلسن الوزراء لا يذهب للخارج » حتى فى رحلة 
خاصة ادع تة6نجه:0 عودنزه 1 الا بعد أن توافق الدولة الى يربك الذهاب 
اليها على ذلك ) وق ااعادة لا يذهب ألا لأقاليم الدول الأجنبية التى اعترفت بها 
حكومته . 

ولا يتا لى رئيس #لس الوزراء ف الخارج بدات المراسيم والاستقبالات التى 
يقابل بها رؤساء الدول الأجنبية » ولكن مع ذلك فاته يقابل باستقبال رسمى ء 
وفى حالة وجود رئيس مجلس وزراء ورئيس دولة أجنبية على اقليم دوله واحدة » 
فان رئيس الدولة يتقدم من حيث البروت و كول على رئيس مجلس الوزراء » حتى 
ولو كان كل منهما عثل دولة أجنبية مختلفة . 


رمم 


ولم يتعرض فقهاء القانون الدواى لتحديد الوضم القانونى لرئيس مجلس 
الوزراء ق الخارج » وهو. اهمال قد يردى الى القول بآنه يتمتم_بذات الوضع 
الذى يعترف به لأى موظف كبير أجنبى حالة وجوده فى الخارج 1 

ولكن لا عكن قبول هذا الحل . وذلك لآن رئيس مجلس الوزراء ليس مجرد 
هونلف أجنيى » يضاف الى ذلك أن المسائل التى يعالجها خلال اقامته الرسمية ىف 
الخارج » همى من المسائل التى تنطلب أن بحاط بححاية خاصة . 

ويترتم. على ذلك أن رئيس مجلس الوزراء أثناء اقامته الرسمية فى الخارج 
يتمع بطائفة من المصانات والامتيازات » أهمها الحصانة الشخصية وحصانة مقر 
اقامته ناك 067 هد ع0 نع عدنتروك عبر هق 06 قاذاتطذاوزجوةة1 قلا بحوز 
التيض عليه : ب فى حالة ارتكابه أعسالا غير مشروعه طعا للقانون الداخلى للدولة 
التى يقيم فيها ؛ كان الا<راء الوح دالدذى تكون من حق هذهالدولة أن تتخذ ضده 
هه أن تطلل منه مغادرة اقلييها » وفى حالة امتناعه » يكون أها أن تطرده . 

وبجب أيما أن تحاط تنقلاته بخمابة من جانب سلطات الدولة الاقليمية حتى 
ا بقع أى اعتداء عليه . 

ويرى الأسناذ ذيايب كايبى١5١2‏ أن رئيس مجلس الوزراء » على خلاف رئيس 
'الدواة الأجنبية . لا تع بحصسانة تشرسية » وذلك لأن همذه المصانة تمد 
ضرورية ارؤٌساء الدول الأجانب : لأن أى اعتداء يع عليهم » بعد أنه قد وقم على 
اناءولة ذاتها » وليس لرئيس مجان الوزراء هذه الصفة » بل ان وصفه الممئاز 
برجم فقط الى الحاجة فى أن بةوه بحرية بالوظائف التى من أجلها سافر ف رحلة 
رسمية للخارج . وعلى ذلك ؛ فان عدم اعفائه من اختصاص المحاكم الاقليمية 
فى الدولة التى يوجد فيها فى رحلة » ولا الهجوم الذى بتعرض له من جانب 
صحافة هذه الدولة » لا عكن أن يؤثر على حريته فى القيام بهذه الوظائف . ومن 
أجل ذلك » فان القوانين الداخلية للدول لا تنص على حمابة خاصة » عن طريق 
تقربر عقوبة خاصة » للجرائم التى ترتكب ضد رؤساء مجالس الوزراء الأجانب » 
كما هو الخال باللسية لرؤساء الدول الأجاف . 
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كم 


وبخصوص المحصانة القضائية139) فان رئيس مجلس الوزراء لمم بحصانة 
كاملة أمام 0 اانه ومحاكم البولين:؟ 


أما عن حصاتته أمام المحاكم المدئية » فهى تشمل حميم الأعمال التى يآتيها 
ناء على صفته الرسمية » أى باعتياره رئيسا لمجلس وزراء دولة أجنبية » وذلك 
لأن مثل هذه الأعمال تنسب مباشرة الى دولته » ولا تخضع بالتالى للرقابة القضائية 
من جاب محاكم دولة أجنبية . 

أما بخصوص الحصانة القضائية أمام المحاكم المدنية بالنسبة للاعمال الخاصة 
ككننمم مماعد مم1 ألتى يقوم بها رئيس مجلس .وزراء لدولة أجنبية » فان الأستاذ 
فيليب كايمى”2114 » يرى_تمتعه بها . وذلك لأن الرأى المكى » يودى فى رأبه الى 


التأثير على رئيس مجلس الوزراء » وينتج عن ذلك تأثير فى اسستسالها دضر بمركزه 
ولا ساعده على أداءمهنته 4 ولذلك فهو عترف له بهذه الحصانة بالقدر الذى 
يسلم هذا المؤلف بها لرئيس الدولة الأجنبية ذاته ؛ أى بالقدر الذى ترفم فيه 
الى القضاء المدنى دعاوى متعلقة بأعمال خاصة لرئيس مجلس وزراء لدواة أجنبية » 
حال وجود هذا الأخير » على اقليم الدولة » التى ترفع الى محاكمها هذه 
الدعاوى أو تنظر: هذه الدعاوى حال وحوده . ولكن عندما بعادر اقليم 
أندولة وتعود الى دولته 4 فان رئيس الوزراء له سسمعم بهدد الحصانة 6 وهو 
فى ذلك يقول : 

ملاسو دمناء01آناز ع0 ا تممص[ ع0 ««رمتامعنان 2[ عاطدرعة عدناعاياه0 قتاط 
عالستناتصتسة"1 «ع10معع0'2 قسمحقتا 2م 25تدده5 210113 .1105م معاعج كا :170101 
قمعل ذ ذه قتاطة و02 3 عمج 15 ععنه 009 أاتوععع ععتقتطادمف ع1 عتاأعصلج و0 
©نان 2660506 ققع5 آناآ 26 عاأاستاصتحصدة عااءعء امعتديورءلاءصناد 81‏ .و اتسعدمسة0) 
لني هفك :عععسدحاة ع«اما نيعا ع1 عتناق ر«ماكقادط ده اع أرعمععج أت 11 ناوسر10 


6 221911256 تتاعنات ,لمنامتاهه ع« تماتعععا ممع ععتناع عنامع< أآأنبن غأء عأانيني غ1 
00)1١١5(‏ قناد أق آناا 
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ونحن رزى أن بطق هنا الحل الذى قلنا به عناسية الأعمال الخاصة لرؤساء 


ا ا ا ا ا ا ا يت 2 


الدول الأجانب وهو نو عم كتمهم بالحصانة القضايية ة بالنسية لهذه الأعمال 5 


وذلك للأسباب التى شرحتاها سابقا عند معالتنا اهذه النقطة بخصوص روؤساء 
الدول الأجاب » ونشضيف اليها آن الخحل الذى يقول به الأسستاذ فيليب كابيى 
أيس عسايا » فكيف عمكن القول بأن رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء 
لدولة أجنبية يتمتع بحصانة قضائية بالنسبة للأعمال الخاصة وذلك عندما يكون 
موجودا على اقليم الدولة الأجنبية » ولا يتمتع بها بعدم رحيله . فاذا يكون متيير 
الدعاوى التى ترفع قبل أن يقدم الى اقليم الدولة الأجنبية : ثم لا يأتى دور 
نظرها الا فى وقت يصادف ؛ جرد مصادفة » وجوده على اقليم الدولة اعدة أيام 
بل ليوم واحد » يكون هو اليوم الذى حدد ‏ دون معرفة المحكسة بوجوده » 
انظر الدعوى المرفوعة ند رئيس دواة أجنبية أو رئيس وزرائها !. 


لس سسسسيسيدا يده 


ب بعد بيهم مسيم ل ١‏ ا 


وفى مساثل الأشمارك 5 مان قواعد المحامللات الدى انة قِ على الدو له ل 
الأجنبية : أن تعفى من !أرساوه المسركية رئيس مدان ١‏ اوزرا : وأيضا لانفتح 


0 


ولا تفتش <تائيه . وذاك حتى بحافظ. على سرية وثانته وأوراقه التى تتضلايا 


هده الحثائت . 


ونلاحظ أخيرا.. أن رئيس مجلس الوزراء الذى يافر باسم غير معلوم فى 
رحلة خاصة ايع ورةنج:'1) بوره /1 1 ااستع بأى من الحصانات والامتيازات السابفة 
وسرى المل داته على روساء جالس الوزراء الساّن1117) : 


اس الثالت 
وزير الخارجية 


فى معظم الدول يطلق على الوزير الذى يشرف على ااعلاقات الخارجية ل 
وزير الشئون الخارجية و«دتنقكة دولعندن عدمء موءوند311 فى اللمه الاتحليزية 
وبالتريبية كعتفوسدناه تعاشككد وق عترأوزد:31 أو وزير العلاقات الأجنبية 
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م «#ومدحاة عدمنا جاه همك ععامتدز34 بالفرتسية .والانجليزية عه سعاهنمزكا 
١‏ كه 1 اواء" موتحره"1 
وف المملكة المتحدة' يطلق عليه اسم سكرتير الدولة للشئون الخارجية 
سنداعق مونوده؟ مه منها8 2ه تحاءمعمع وفى الولايات المتحدة الأمريكية 
سكرتير الدولة ماهاة 4ه ستماوجمة مم أن سلطة رئيس الجنهورية فى الولايات 
المتخدة تسود فى نطاق العلاقات الخارجية . وف الاتحاذ السوفيتى يطلق عليه 
مفوض الشعب لش كون الخارجية ووأه:ه7 «ه) سممقتصيمرم0 5'اصموط 
«منورع4 » ويطلق عليه فى أسيانيا اسم وزير الدولة 
وفى اللغة المربية وهى اللغة الرسمية للدول العربية يطلق على عضيو المكومة الذى 
شرف على العلاقات الخارجية انم وزير الخارحية 2009 , 
ويرتبط تاريخ وزارات الخارجية فى العالم تقريبا تاريخ ظهور العلاقات 
الديلوماسية الدائمة » أو على الأقل عكن أن يقال آنه ابتداء دن هذا التاريخ ظهرت 
الادارات الحكومية الداخلية التى تعد الأصل التاردخى اوزارات الخارجية فى 
العالم فى الوقت المعاصر ء 
وسان عله ذلك يرجم الى أنه عندما أدت الظروف التاريخية للعلاقات الدواءة 
01 ظهور وتأكيد نام" الديلوماسية الدائمة » وجدت حكومات الدولة أتفسها 
مضطرة الى انشاء ادراة داخلية » مكتب خاص ؛ يعكف على المسائل الخاصة 
بالعلاقات. الدولية » ومع تطور العلاقات الدولية وازدياد أعمتها » تطورية 
هذه الادارات أو لكا الحكومية المختصة بهذه العلاقات » حتى أصبحت 
ما يعرف الآن بوزارات الخارجية ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك أنه فى عام ١64‏ أصدر هنرى الثاك ملك فرنسا لائحة 
تقفى بأن بعهد الى سكرتير جيع ما تعلق بالاتدمال بالخارج » ثم ازدادت 
أهمية هذه الادارات فيما بعد ابتداء من عهد لوس الزايم عى (018) , 


0 ؛ راجع د ص ١‏ 5-8 1 فعرة 5 "1 وراجع عاتاسة2 الرجع 


نناك» بخصو ص 0 وزارات الخاحية و العالم راجع ععنطاعن) المرجع السايق 
ص 727 ا المرجع السابق ص 659١‏ راجع ابشا الأهرام الأسيادى 
المدد لاه١‏ أول يونيو ا ص  ”.‏ 519 حخيث يوجد ابحث فلدكتور عز الددبن 
قودة بخصوص تطور وزئرة الخارجية لاصرية . 


000 


وفى انجلترا .يرجم تاريخ نشأة وزارة الخارجية البريطانية التى يطلق عليها 
0441# مونوءه 2 الى عام ١5‏ » ولكن فقط خلال القرنين الخامس عشر 
ولادس عثر بدأت تظهر أهميته الفعلية . 

ولكنعندما الورح ات بات الديلوماسية الدائمةصحيها تضخم فى علاقا تالدول 
من حيث المي ثم ان العلاقات الدبلوماسية الدائمة تقتفى وج ود موظفين 
متخعصصين قف ات الدولية » لابد من أن يوجد بجانيهم مجموعة أخرى من 
الموظلفين الاداردين » وأن تكون كل من هاتين المجموعتين تحت اشراف وادارة 
ومسمئولية رين ادارى أعلى » هو مابطلق عليه الآن وزير الخارجية أو غيرها 
من التسديات التى أث.رنا الى بعض منها ٠‏ وهكذا فانه خلال القرنين الخامس عثر 
والسادس عثر أنشأت معظلم دول أوروبا ادارات خاصة للششئون الخارحرة(2159 , 


ويرى الدكتور عز الدين فوده أنو زارة الخارجية المصرية تعد أقدم وزارة 
خارحية ق العالم وذلك لأن محر المرعو نئة هى أول الدول التى عرفت نظام 
الوزارة ٠‏ ومنذ ذلك العهد البعيد السابق على الميلاد » كان المصريون أول من تنبه 
لون أهسة انشاء ديوان خاص بعتم برساثل الدولة العامة والدولية ) وعهد اليه 
نتحرير هذه الرسائل وتسجيلها وحفظها ٠‏ وأنشأت مصر الفرعونية أيضا مدرسة 
نيتم باعداد موظفى العلاقات الديلوماسية » ودراسة اللفات السامية المختلفة » 
خصوحا اللغة البابلية التى كانت اللغة الدبلوماسية فى منطقة الشرق الأوسط . 

ويرئ أيضا أن مصر العربية عرفت كذلك ديوانا أو وزارة للشئون الخارجية 
كأن يطلق عليها أولا « ديوان الرسائل » ثم حلت حله تسمية « ديوان المكاتبات » 
ثم « ديوان الانشاء » » وكان بهتم هذا الديوان بمكاتبات الدولة ٠‏ 


وق ممتهل القرنث التاسع عشر ©» وعلى وجه التحديد عام وعم اهتمام المشرع 
الممرى الحديث يتنظيم وزارة الخارجية وذلك عن طريق انشاء ديوان الأمور 
. الأفرنجية والتجارة المصرية . وعلى أثر صدور أمر الخديوى اسماعيل بانشاء مجلس 
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وزير الخارجية الا بعد أن قرضت الحمابة الاتطيزية على مصر فى ١8‏ ديسمير 
١ 64‏ وأثناء المفاوضات التى دارت بين ممثلى الأحزاب المصرية وانحلترا » 
وهى المفاوضات التى تمخضت عن تصريح 78 فبراير 1855 تسسك الجانب المصرى 
هذه المفاوضات بشرورة اعادة منصب وزير الخارجية والاعتراف لمصر بتيادل 
التمثيل الدبلوماسى مع الدول الأجنبية لأن هذا بعد من أعم سسات الاستقلال » 
وبالرغم من المعارضة التى قويل بها هذا الطلب من جانب انجاترا » الا أن تمسك 
الملفاوض المصرى به واصراره. عليه » حمل اتجلترا على التسليم به ٠‏ ومن ذاك 
التاريخ أخذت أهمية وزارة الخارجية فى مصر تتزايد باستمرار222 . 

وبرى الدكتور حافظ غانم أن وزارة الخار<ية المصرية أنشئت عقي استقلال 
مصر فى ١9‏ مارس 1458 ء وأن أول قانون اهتم بتنظيمها هو قانون صدر عام 
1 الدى عدل عدة مرات أهمها التعديل الذى أدخل عام هةة! القانون ركم 
خهغ لسنة هه9١!‏ الذى ناء عليه أصدر مجلس الوزراء فى 5١‏ سبتسر ١468‏ 
قرارا يتنظيم الديوان العام لوزارة الخارجية ٠‏ وعندما قامت الوحدة بين جمهورية 
مصر والجمهورنة السورية ونشأ من اندماجهما تكوين الجهورية العربية المتحدة 
عام مهه! ع تم ادماج وزارتى الخارجية فى الدولتين وتكو نت منهما وزارة خارجية 
الجمهورة العربية المتحدة . وصدر أيضا بعد ذلك القانون رقم 4/ لسنة هوا 
اذى أعاد تعين موظفى وزارة الخارجية . كما صدر أيضا القرار الجمهورى رقم 
1 لسنة وهو الذى وحد شروط الخدمة فى وزارة خارجية الجمهورية العربية 
المتحدة وذلك عن طردق تطبيق اللائحة التنظيسية لاخدمة فى وزارة الخارجية 
الصادرة بالقرار الجمهورئ رقم ١4‏ لسنة ١404‏ على موظفى وزارة الخارجية من 
أبناء الاقليم الشمالى . 

ثم صدر القانون رقم 1١١‏ لسنة وهوة! الخاص بشروط التعيين فى وظائف 
الملحقين فى وزارة ال خارجية » والقرار الجمهورى رقم واخ لنة وهو شان 
توحيد بدل التمثيل لأعضاء السلكين الديلوماسى والقنملى2؟2)5 . 


)1١١(‏ فى تطور وزارة الخارحية ١اصرية‏ حتى عهد الاستقلال راجع الدكتور 
عر الدين فوده » الأعرام الاقتصادى العدد ١/4‏ اول بوئيو 113537 ص 178 1؟ 

01) رواجم الدكتور محمد حافقظ غانم : الملاقات الدبلوماسية والفنصلية » 
الطبعة الاولى © القاهرة 1175 ,ا ص "٠.١‏ 


لكل 


ويلاحظ أيضا أن البابا » وهو وئيس الكنيسة الكائوليكية » كان يباشر 
حتى عام 1476 سيادة دينية على العالم الكاثوليكى » وسيادة زمنية على مدينة 
روما والمقاطعات المجاورة لها . ولكن فى عام .م١‏ احتلت الجيوش الانطالية 
روما وقوضت ,ذلك المملكة البابوية » ولم يسو الخلاف الا بالاتفاق الذى أبرم 
بين ايطاليا واليابا فى ١١‏ فبراير سنه ١499‏ حيث تنازلت عقتضاه ايطاليا للبايا عن 
مدينة الفاتيكان . وحسب القانون الكنسى » فان اليابا بعد رئيس دولة الفاتيكان » 
يليه فى الأهمية وكيل الدولة » وهو عثابة وزير الخارجية » لأنه يختص بالنشال 
الدبلومامى الذى يقوم به المبعوثون الدبلوماسيون لدولة الفاتيكان والدذين 
علق عليوم : الفاصدون اارسوليون » وهم سفراء دائمون للفاتيكان لدى كدير 
هن الدول ٠‏ ونشاط دبلوماسية الفاتيكان تظهر بوضوح فى نشاط رجال الدين 
من قساوسة ورهبان وراهبات » الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف مليون 
فى مختلف أنحاء العالم . | 
ومن مظاهر نفوذ الفاتسكان فى السياسة الدولية » أن ؟ كتير من الأحزاب الماكنة 
فى دول مختلفة تتخذ أسياء مثل « الدسقراطى المسيحى » أو « الاشستراكى 
المسيحى » وذلك لأن المزب الدعقراطى المسيحى فى ايطاليا أو غيره من عشرات 
الأحزاب » والمنظسات السياسية فى أورويا وأمريكا اللاتينية »تخضع انفوذ البابا 
يس الفاتييكان . 
وخلف الةوة الدئة والدبلوماسية للفاتيكان توجد وة مادية لا ستهان 
ها » قلاد-ولة الفاتيكان نوك » وشركات وممتلكات فى كثير من بلاد العالم » 
وتملك أيضا عدة صحف ومجلات ومحطات اذاعة فى مختلف انحاء العالم » بل تعتبر 
تحطة اذاعة الفاتيكان من أقوى تحطات الاذاعة فى أورويا وهى تذيم بأكثر من 


ةا لم17 , 
أقسام وزارة الخارجبة (175) 


. تنطليم وزارة الخارجية بعد من الممالئل التى فصل فيها القانون 
الداخلى لكل دوله . ودرب على ذلك اختلافه من دولة 


1 راجع : الاهرام الاقتصادى المدد ١48‏ أول يونيو 1138 ص !5 » 
دباوماسية الفاتيكان . 
11) فى ذلك راجع ممنطفء ميونائطط الرجع الابق ص 5761-67 ع مات 1 نه 


4) 


لأخرى - ولكن نظرا لتشابه الوظائف التى تقوم بهاوزارات الخارجية ق 
العحلاقات الدولية 04 فهناك عماثل قَ كثير من أوجه هذا التنظيم » عكن تحديد 
خطوطه الرئيسية على الوجه الآتى 


: مكتب الوزيو والسكورتارية‎ 1١ 

ومكتب وزبر الخارجية حضم المساعدين المباشرين للوزبر » وق داخل هذا 
المكنب تتخذ القرارات الأساسية المتعلقة بالمسائل الهامة التى يحتفظ بها الوزير 
لنفه . ومن هذا ل وك تت د الات ال و اي المكان الذى 
هم فيه تنسيق حميع أوجه تشاط وزارة الخارجية » ومنه بدار التشاط الديلومانى 
للدولة » وأيضا سائر أقسام الوزارة الأخرى » سواء تلك التى تباشر نثساطيا 
من داخل اكليم الدولة أو تلك التى تباشره فى الخارج » وسواء أكان هذا النشاط 
من الأعمال التهيدية والتحضيرءة أم كان متعلقا بتنفيذ السياسة الخارجية لادونة . 

؟ك الادارة 0 والاقتماديه ٠‏ قعنال1 011 1121265 قعل المتاعع لل انا 
واحدة أى ١١‏ ى قن والعد دن أشنا كا ال ا 
|الخارجية الفرتسية » وقد يفصل بينهما ويعهد بهما الى ادارتين أو قسمين متميزين 
فى وزارة الخارجية » كسا هو المال ف وزارة الخارجية ف الولاءات المتحدة 
الأمريكيه . 

ونقصد بالمسائل السياسية ©» القيام بالدراسات التحليلية للأوضاع الدولية . 
و تنجميع المعلومات انتى تصل الى وزارة الخارحة عن طريق بعثاتها الدنلوماسية 
فى الخارج ء وارساتها بعد ترتيبها . فى ملفات منظمة تكون تحت بد وزارة 
الخارجية أو ا المكومة بأسرها » عندما تريد اتخاذ قراراتها بخصوص الأوضاع 
الاسية اللولية . 
متلطمنم امعوته سعة عنمء12 طيعهة 1١1567‏ ص ه790 7951 وى تتنظيسم 


وزارة الخارحية بالجمهورية العرية المتحدة 6 راجم الدكور محمد حافظط غانم المرجع 
اللايق معن .”7 7١‏ 


(0 


ويقوم القسم السيامى أيضا بتتبع المفاونسات التى تحريها الدولة مم الدول 
الأجنبية » وتقل التعلييات الى البمثات الدبلوماسية للدواة فى الخارج . 

وتشعب المسائل التى يقوم بها القسم السيامى تتودى فى الغالب الى أن يوجد 
لى داخل الادارة السياسية أقسام فرعية عديدة عل عنتعطمين]8 ضوع ددن 
هنعو ةطيع - وهذه لأقسام الفرعية أما أن تنظم على أساس المواد 
6 هم سوط التى عتم بم القسم السياسى فى وزارة الخارجية » أو على أساس 
جعر اق عنوتطمجتهممع دمونان “دومع عوط >2 أو عن عار سس الجمع بن الطر بقتين 
الساشتين . 

نفى الولايات المتحدة الأمردكية » ينقسم القسم السياسى فى وزارة الخارجية 
الى خمسة مكاتب أحدها لشكون أمريكا اللاتينية » والثانى للمسائل الأوريية : 
والثالث يهتم بالمشاكل السياسية للثرق الأقعحى » والرابع للشرق الأدنى » 
رالخامس للسائل الافرقية . 

وى فرنسا يوزع نشاط القسمْ السيامى لوزارة الخارجية بين فروع يختص 
61 ا لح هه اأسداسية الدواية لاأقاليم 08 : أوريا آسسيا » أفرتميا » 
«عاهدات الدفاع المختلفة التى تكون فرنسا 9 فقا افيا 2 وأخيرا قسم الاعلام 
والصحافة عووعحيم عل اه ومتأحصممءم أل عءنحوع ع الدى تولى مهبة 
تحليل الصحاقة الفرتسسية والأجنسشة » ونثرها فى نشرة صسحفية عل وزذاواان؟1 
ونده در ونتولى أيضا مهسة تنظيم الم رات الصحفية التى تعقد للمراسلين الأجانب, 
ويشرف ويراقب على مراكز الاعلام الفرنسية القائمة فى الخارج ا 
"لمم همان" ذ منمعد11 دونع دصم0 6و1" ٠‏ ويلاحظ أن ربط قسم العلا 3 
والصحافة بالادارة السياسية » قاصر على فرنا فقط » بينما فى وزارات الخارجية 
الأخرى » يكون هذا القسم ادارة مستقلة . 

وفى وزارة الخارجية البرنطانية مزه دمونودن نجد أن المساتل المسياسية 
توزع على أقسام مسمتقلة » فهناك قسم أمريكا » وقسم أوربا الشمالية الذى يهتم 
بالدول الاسكندنافية وبولونيا » ورومانيا » وبلغاريا » والانحاد السوفيتى » 


مقف 
زفق 


وقسم الجنوب الذى يدخل فى اختصاصه دول أوربا الجنوبية » وقسم الغرب 
الذى يهتم بفرنسا ء ألمانيا » سويسرا » والقسم الافريقى ‏ والقسم الشرقى الذى 
بدخل فى اختصاصه دول مثل ابران » العربية السءودية .. الخ « وكسم للشرق» 
وقسم للشرق الأقمى » وقسم جنوب شرق آسيا . 

أما الاعلام والصحافة » فانهما فى وزارة الخارجية البريطانية تعكف عليهما 
أربعة أقسام مستقلة وهى قسم البحث 6وعصساسيددةء2 لاءنتجووعع الدى تولى 
مهمة جمع الأخبار » وقسم الأخار العصاموم26 وبجواة الذى تقر م شتبع 
تطور الرأى العام بخصوص السياسة الخارجية لبريطانا » وبنشر البيانات 
الخاصة يتوضيح موقف انجلترا بقصد تصحيح ما قد بذاع عن ذلك عن جهل 
ويهتم أيضا بالصحافة الأجنبية » الى غير ذلك من المسائل الأخرى ٠‏ وهناك أيضا 
قسلم سناسة الاعلام أ وم نزءنامم موتأمصدوءم1 الذى تولى مهمه 
مراكز الاعلام البريطانية فى الخارج » وأخير! » هناك البحوث الاعلامية 
نأسع امومع للءمدمع2ه برمغتصسضمعد1 الذدى دوم بأبحاث اعلامية بخصوصس 
مسائل: خاصة . 


أما وزارة خا رحه ة الجوورية العر بية فانها تضم القسم الدوابي ى الذى شقسم 


السسسي للسيم سسةة لاسي سلسم لال سس ء سم لصصيك صتصسمم .د لاس او ا 0 1 | 


قسم أوربا الغبية » قسم أوربا الشرقي » القسم الآأسسيوى » قسم الشرق 
الأوسط ع القس العربى » القسم الأفريقى » قسم أمريكا النسااية والجنوبية . 

أما الشئون الصحفة » فانها فى وزارة .خارجية السيورية العرية المتحدة لها 
قسم خاص بها » هو قسم الصحافة . 

أما عن قسم الشئون الاقتصادية الذى قد بعد محرد فرع للقسم السياسى 
والاقتصادى كما هو الخال فى قرنسا » والذى قد مكون قا محقلا كنا هو 
الحال فى وزارات خارجية كثير من الدول » فانه يصتم بأن يكشف لوزير الخارجية 
عن الآثار الاقتصادية للآعمال السياسية التى تقوم أو تزمم القيام بها وزارة 


ل4ت) 


الخارجية . وأيضا الآثار السياسية للأعمال الاقتصادية التى تقوم بها الدولة . 
وبدرس أضا العلاقات الاقتصادية التى تقوم بين الدولة والدول الأخرئ » 
و شرف على المفاوضات التى تدخل فها الدولة والخاصة بابرام اتفاقات اقتصادية 4 
و“يضا يسهر على مراقبة تطبيق هذه الاتفاقات الدولية . 

وفروع القسم الاقتصادى تختلف من دولة لأخرى » قفى فرنسا هناك فرع 
الاتفاقات الدولية الثنائية عرسهنيقخوائط 05 :دمج ول > وغرع التعاون والوحدة 
الاقتصادىية ]فاج 6أ صلل اع ومتاتضغررمم عل ععأانه 1 
الذى يدرس وبحلل علاقات فرنا مع المنظمات الدولية الاقتنصادية المختلفة » وعالى 
الاقتصادية لوزارة الخارجية الفرنسية فى الخارج ؛ مهة اعداد ااتعليات التى 
زود بها مندوبو فرنسا ق المنتلمات الدولية الاقتصادية : 

وهناك أيضا شرع المساثل العامة واتثل الدواى ‏ سمس ناكد ول وملسم نا 
انا 100 قعاص كانامرذنيه فعل نك كما ورتين الدى شرف على عدد دن 
التطاعات التى تغلب عليها الصبغة الفنية مثل المشاكل المتعلقة باليترول » 
رالملكية الصناعية والأدسة والعلمية ..٠‏ الخ . 
افرع لاا للفسي الالتصادىق وزاره احرج القر نيه عو افرع الات 
وادارة المسائل الاقتصادية فى وزارة الخارجية الأمريكية تنقسم الى فروع يطاى 
عليها اسم المكاتب هى مكتب سياسة التحارة الدولية » ومكتب السياسة المالية 
والتقدم ؛ مكتب التسوبة الخارجمة » أماعن المسائل الخاسة بالتقل الدولى فهى دن 
اختصاص قسم خاص بها فى وزارة الخارجية الأمريكية . 

وف وزارة التارجية البريطانية توجد ثلاثة أقسام تهتم بالمسائل الاقتصادية 
عهى قسم العلاقات الاقتصادية » وقسم تبادل المساعدات » الذى يدم التسائح 
وبخصوص الهجرة واليد العاملة » وهناك أخيرا القسم العام الذى يهتم عسائل 
محددة مثل النقل والمواصلات » والملاحة الجوية .. الخ 
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؟.ادارة الثفثات الدولية : كه قم ا رومع" قعل ووأأععمتل هجآ 
معلمده 6 مدمماح:] : هذه الادارة توجد ق جميع وزارات الخارجيه للدول » وأحانا 
يطلق عليها ادارة الأمم المتحدة » والتى قد تكون اها فى هذه الماله أكثر من قرع + 
كما هو الحال فى وزارة الخارجية البريطانية » التى تنقسم فيها ادارة الأمم المتمعدة 
الى ادارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية وهوه296 هماذه11 
متا مهمه لقأعه5 320 عموتت«مدمعه وادارة الأمم المتحدة للشئون السسنياسية 
أمع صم قمع اتعن نامج قده2121 1160دنا . 


وبلاحظ أن انشاء ادارة خاصة بالمنظمات الدواية فى وزارات الخارجية بعد 
أمرا حديثا نسبيا » ولكن أخذت أهميته تتضاعف بشكل موس فى الوقت 
الحالى » نظرا لازدداد أهمية الدور الذى تقوم به هذه المنظمات الدولية فى جميد 
الأوجه المختلفة للعلاقات الدولية » السياسية » والاجتماعية , والاقتصادية . 
والثقافية » والمنية . 


وتقوم هذه الادارة بأعداد سياسة الدولة تحاه الأمم المتحدة » وغيرها من 
الملمات الدولية » وعلى وجه الخصوص المنليات الدولية نمم -لطتاقها دما 
مع لتم ممع مدو » وذلك لأتنا رأنا أن علاقة الدولة بالنظ مات الدولية 
الاقتصاددة تعهد فى كثيرمن الدول الى أحد فروع الادارةالاقتمادية » فى وزارة 
الخارجبة. 


واذلك فان ادارة المنظمات الدولية تعد حلقة الاتصال بين الادارات السياسية 
والادارات الفنية التى تهتم بأوجه نشاط المنظمات الدولية المتخصصة .. 

ثم هى أيضا تساهم ف تعيين ممثلى الدولة لدى هذه المنظمات » وتراقب 
نشاطهم » وتنقل اليهم التعليمات . 

وبطريقة عامة » فهى تقوم أحيانا بدور واضح فى توجيه ممثلى الدولة فى 
المزتمرات الدولية » وذلك بالنسبة للدول التى لا توجد فى وزارة خارجيتها ادارة 
خاصة للؤتمرات الدولية » حيث فى هذا الفرض » تكون ججيع المسائل المتعلقة 
بالمؤتمرات الدولية » تدخل فى اختصاص ادارة المنظمات الدولية . 


0060) 


ولكن فى بعض الدول توجد أدارة خاصة بالموتمرات الدولية » كما هو المال فى 
وزارة الخارجيةالير بطانية » حبيث بعد الى سعسصعددعم لإأددن1 2:20 ععرءنء كوه 
بالاهتمام بالترتيبات المادية لجميع المؤتمرات الدولية التى تعقدها المملكة المتحدة » 
تهتم أيضا باستقبال أعضاء الحكومات الأجنبية الذين يزورون اتجلترا . 
وأخيرا » فان ادارة المنظمات الدولية تعد مسئولة عن أوجه النشاط المختلفة 
للمندوبين الدائمين للدولة المعتمدين لدى المنظمات الدواية » فهؤلاء المندوبين 
عون هذه الادارة ٠‏ 


؟ - آدارة البروتوكول : 
ومشاكل الأسلوب الدبلومامى أو الاتسكيت ولأسبقية » وأيضا اجراءات استقبال 
رةّساء الدول الأجنبية الدين بزوردود الدولة 1 

واهتم هذه الادارة أنضا باعداد الرسائل الدبلوماسية التى يوجيهها رئيس 
الدولة أو وزير خارجيتها للدول الأجنيية أو وزراء خارجيتها » وشا خطابات 
اعتاد أو استدعاء رءّساء البعثات الدباوماسية فى الخارج » وترتيب المقالاات 
الدبلوماسية لرئٌساء اليعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتندين لدى الدول : 
عندما بريالول مقاللة رئيس الدواة أو وزسر خارجيتها أو غيره من كدعار 
المستولين فى وزارة خارجية . 

وتهتم أضا بالمشاكل التى تنرتب على تطبيق الامتيازات والحصانات 
الدبلوماسية . 
بالأمور التى تكون من اختصاصات ادارة المراسيم فى وزارات الخارجية » ويطلق 
عليه مكتب ا مر اسيم : 

© ادارة الارشيف والوثائق : 
وهذه الادارة قد تكون لها أكثر من فرع واحد » وهذا توتف على تضخم 


ويهتم موظفو الأرشض يف بحفظ وترتيب الوثائق » والمعاهدات التى تكون 
الدولة طرفا فيها'» ويشرف أيضا على نشر الوثائق الدبلوماسية . 

أما جهاز الوثائق » فقد يهتم بجميع الوثائق الكاملة الخاصة بالمشاكل الأساسية 
التى تهم أعمال القطاعات المختلفة لوزارة الخارجية وأقسامها فى الخارج . 

ويلحق بهذا الجهاز فى العادة مكتبة تضم المؤلفات الهامة فى القانون الدولى » 
ومطبوعات المنظمات والمحاكم الدولية » والخرائط السياسية للمالم » وملفات 
المفاوضات الدبلوماسية المتعلقة بالحدود . 

5 الادارة القانونية : 

وهى تنكون من اخصائمين فى القانون الدولى » ولذلك فاي مهمية خاصه . 
رتضم فى العادة عدة فروع . وتمثل هذه الادارة فى جميع المفاوضات التى تقوء 
يذه الدولة أنا كانت طلبيعة المسائل التى تدور حولها هده المفعاو سات ٠‏ وى 
التنى تمك وزارات الخارجية بالآراء القانونية لأبة مشكلة ؛ وهى التى تدرس 
جميع المنازعات التى تقوم بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام » 
وتيتم أيضا بتحرير وتفسير المعاهدات الدولية التى تكون الدولة ططرفا فيها » وى 
«عض الدول يعهد بالاختصاص الأخير الى أحد الأقساه أو الادارات المستثلة فى 
وزارة الخارجية » كما هو المال فى وزارة خارحية اللمهوربة العرمة المتحدة 
ووزاراة الخارجية البريطانية » حيث يوجد قسم المعاهدات والجنسية » الذى بعتم 
بالمسائل المتعاقة بالجنسية » والتجنس » والطرد ٠٠‏ الخ . 


وفى فرنسا توجد ادارة مستقلة يطاق عايها اسم القسم الاداري والاجتماعى : 
الذى يهتم بالمشاكل العديدة المتعلقة بالفرنسيين فى الخارج وبالأجانب فى فرنسا : 
وبالاننفاقات الدولية متعددة الأطراف الخاصة بالاتحادات الادارية » مثل اتحاد 
الموازين والمقابس . اتحاد البريد العالمى + وغير ذلك من الانحادات التى 

لا تكون لها صفة سياسية » بل ذات طابع فنى وقانونى بحت . وبالتالى لا يكون 
هاك ما سرر ادخالها فى نطاق اختصاصات ادارة المنظات الدولية . . 


)1١ 9: 


“ا _ آدارة المستخدمين : 

وهى الادارة التى تهتم موظفى وزارة الخارجية فى الداخل والخارج وذلك 
من حيث تعبينهم وترقيتهم ونقلهم » وأيضا تنظيم مقار أو مكاتب بعثات الدولة 
فى الخارج ‏ ومن أهم فروعها » فرع المحاسية الذى .شرف على المسائل المالية مثل 
اقتراحات الميزانية التى تتقدم بها وزارة الخارجية لوزارة المالية ومصاريف 
الرحالات ١‏ الخ ٠.‏ ولذلك فان موظفى هذا الفرع لا تكون ف العادة من 
الدبلوماسيين » بل من الفنيين فق شئون المرتبات والمحاسية والمزانبة 
والمعاشات . . الخ ٠‏ 

ولكن فى بعض وزارات الخارجية توجد ادارة مستقلة لاشئون المالية مى 
الادارة المالية » كما هو المال فى انحلترا . 

وى بعض الدول بوجد من بين فروع ادارة المستخدمين فرع الشفرة ؛ كما 
هو الال ىف ادارة المستخدمين بوزارة الخارجبة الفرنسية » الذى منه تخرج » 

وبلحق بادارة المستخدمين أيضا فى فرنسا قسم الحقيبة الدبلوماسية . 

وفى وزارة الخارجية البريطانية يقوم عسائل الشفرة والمة.ة الدبلوماسية 
وحامل الحقائب الدبلوماسية » قسم خاص يعرف باسم قسم الاتصات . وق 
وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة يوجد قسم البحوث » الذى يقوم بحاب 
أوجه النشاط العربية الخاصة بالأمن » والاخلام العام » عسائل الاتصال السابقة 
أى مسائل الشفرة واارسائل الدبلؤماسية والحتائب الدبلوماسية وحامليها . 

م ادارة الشئون الثقافية والفئية : 

وهذه الادارة تزداد أهميتها دائما » وذلك لأن النشاطل الدبلوماسى للدولة عتمد 
على تقدمها الثقافى » ولأن هذا الأخير بعد من أنجح وسائل الدعاية اها فى لخارج . 
ويدخل فى هذه الادارة المسائل ااخاصة بمْح المنح الدراسية للأجانب وانشاء 


)0 


ونشر اللغة الوطنية فى الخارج » وأضا تهتم بجمع أوجه التبادل الثقاق الدولى 
متعاونة فى ذلك مع الوزارات الأخرى التى تهتم بهذه المسائل . 

؟ - الادارة الإقنصللية : 

وهذا القسم ووحل قَ وزاره الخارجة ».التى عَم حسب كانونها الداخلى 
النشاط الدبلوماسى من القنصلى » وبالتالى نتم الفصل بين أعضاء كل من السلكين 
اد بلومامى والقتصلى . 

: أدارةات أخرى‎ ٠ 

العرض السايق قاصر على أهم أقسام وزارة الخارجية » ولكن بلاحظ أن 
بعض هذه الأقسام قد مدمج فى بعضها وبذلك لا توجد الأقسام السابقة بأسمائها 
السابقة فى جيم المالات » والى جاف ذلك قد توجد فى بمض وزارات الخارجية 
أقسام أخرى » يرجم انشاوها الى ظروف خاصة بالدولة ؛ من أمثلة ذلك ما كان 
يوجد فى وزارة الخارجية الفرنسية من قسم خاص بالمسائل المراكشية والفرنسية 
وأضنا كان لوزارة ا خارجية الأمريكية قسم خاص بالأقاليم المحتلة » وما يوجد 
فى وزارة الخارجية البريطانية من قسم خاص بالمانيا » ويوجد بهذه الوزارة 
أها قسم الأمن اذى عتم بالمشاكل الخاصة بالأمن والمحافظة على الأسرار . 

وبلاحظ أخيرا ءأن تعدد أقسام وزارة الخارجية على الوجه السابق » قد 
يؤدى الى تداخل الاختصاصات » وذلك لأن المشكلة الواحدة قد .تكون لها 
عذة زواا وبالتالى عتم بها أكثر من كسم واحد قى وزارة الخارجية » فقد 
تكون المسألة خاصة بالمنظمات الدولية » ولكنها تحتاج الى آراء قانونية » ويكون 
لها آثار اقتصادية » وهذا يودى الى أن تعاون يصددها أكثر من قسم واحد 
ق ا الخارجية 00 


نيلف موس ل تسق اللسابقة لوزارة الخارحية بصفة عامة راجع 
الاستاذ عمنطت المرجع السابق ص 787 7651 والمراجع الشار اليها فى ص 567 


) 


أقسام وزارة الخارجية فى الجمهورية العربية المتحدة22*0 : تتكون هذه 
الوزارة من ثلائة فروع هى الديوان العام ؛ البعثات الدبلوماسية والقنصلية » 
والوفود الدئمة والمؤقتة لدى المنظات الدولية . 

ودعاون وزير الخارجصة نوان ووكلاء الوزارة » وتضم الوزارة جموعه 
من الادارات » يرأس كل منها موظف كبير بدرجة سفير أو وزير مفوض . وتوزع 
آعمال الديوان العام بين 5١‏ ادارة هى : 

مكتب الوزير » مكتب نائب الوزير » مكتب وكيل الوزارة » ادارة المراسم » 
ادارة المّتمرات والهيئات الدولية » وادارة الصحافة ء الادارة القانونية » ادارة 
الثقافة » ادارة غرب أوروبا » وادارة شرق أوروبا » وادارة أمريكا اللاتينية » ادارة 
أمرمكا الشمانية » الادازة الأسيوبة والشرقية » ادارة الشئون الافردقية ؛ الادارة 
العردية » ادارة الأيحاث » ادارة التنفاتيش ء الادارة القنصليه » الادارة العامة » 
ادارة المغتربين » الادارة المالية » ادارة المحفوظات . 

وبلاحظ أيضا أن وزارة الخارجية فى الجمهورية العربية المتحدة تأخذ بنظام 
انتشاءه والتمائل بين وظائف الادارة العامة للوزارة وبين وظائف السلكين 
انديلومانى والقنصلى 4 وتحرى التنقلات سس موظفى الادارة العامة » ومونلفى 
السلكين الدبلوماسى والقنصلى من والى كل منهما . ونظام التماثل بين وظائف 
أقسام وزارة الخارجية بعك الاتحاه الحدث ف تنظيم وزارات الخارجية(1؟1) ١‏ 


الدور الذى يقوم به وزير الخارجية فى العلاقات الدولية 

لوزير الخارجية صفتان متميزتان : أولاهما أنه أحد الأجهزة الداخلية للدولة » 
وهو بهذه الصفة بشكل <زاءا من المكومة » ويترتب على ذلك أن تعبينه ومركزه 
القانونى يعدان من مسائل القانون الداخلى وآنه الرئيس الادارى للادارات 
التى تهتم بالعلاقات الخارجية والتى تتكون منها وزارته . 

10) راجع : الدكتور محمد حافل غانم العلاقات الد,لوماسية والقنصلية » 
111 ص 7" 5-5 5 5 5 5 

0 راجمع : الدكتور محمد حافظ غام العلاقات الدبلوماسية والقتصلية ©» 
75 ص "١‏ 
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وثانيهما : أنه جهاز الملاقات الخارجية للدولة » الذى يتوسط ف هذا الصدد 
بين دولته والدول الأجنبية » والذى عن طريقه تنم جميع المراسلات الدبلوماسية . 
ومن هذه الزاودة تهم أعماله القانون الدولى230 . 


وف الأصل » وعندما نشأت وزارة الخارجية » كان وزير الخارجية جرد موظف 
,ادارى 6 وكان رئيس الدولة عا له من وظائف مطلقة » هو الذى برسم السياسة 
الخارجية التى تنيعها الدولة » ولم يكن وزير الخارجية سوىئى مجرد المتحدث 
الرسمى عن هذه السياسة ٠‏ ولكن فى ظل اانظم البرلمانية الديسقراطية » أصبح 
وزدر الخارجية يقوم شور هام ى نطاق السياسة الخارجية للدولة » وذلك لأنه 
ف غلل هذه الدعقراطيات البرلمانية » اذا كانت حميع القرارات عا فى ذلك القرارات 
الخاصة بالسياسة الخارجية للدولة » يتخذها مجلس الوزراء » الا أن وزير 
الخارجية مع ذلك يساهم بدور ملموس فى رسم السياسة الخارجية للدولة ٠‏ وعلى 
أثر تطور الدبلوماسية ازدادت أهمية دور وزير الخارجية » لأنه يسافر الى الخارج 
شترك فى المؤتمرات الدوليه العديدة التى كانت فيما قبل مقصورة على 
“ال بلوماسهن . ومن ناحية أخرى ؛ فلقد تأثر دور وزيرالخارجية فى العلاقات الدولية 
7 ما نشاهده الآن من عودة رؤساء الدول » خاصة فى النظم الرئاسية » الى 
شتراك الايجابى فى حل المسائل الدولية الهامة » عن طريق مؤتمرات القمة 
00 من الاجتماعات الدولية2580 . 


ودرى بعض. الشراح أن أسباب ازدياد أهمية الدور الذى قوم به وزير 
الخارجية فى العلاقات الدولية » يرجم الى تعقيد المساكل الدولية » وكثرة 
الانفاقات الدولية متعددة الأطراف © وسهولة المواصلات مع العالم الخارجى » 
واضمحلال الدور الذى هوم به رؤؤساء البعثات الدبلوماسية فى نطاق أمهات 
جاكر العلاقات الدلية250 . 


(2) راجع فيليب كابيئ نظت مووانذ؟ المرجع الابق ص 568 وراجع 
أيضا سبين المرجع و ل د 

كن راجع نط مجونانة2 المرجع السنايق ص يذاا 

(111) رأجم ‏ .336 ,1953 يعااطمع أممهتاممعنه1 غنمء9 :ممعميده1 .60 
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وسدو الدور الهام الذى يقوم به وزير الخارجية فى العلاقات الدولية » اذا 
أدركنا أنه بعد الرئيس الادارى لليعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج 3 
وكذلك هو الرئيس الادارى الأعلى لأجهزة وزارة الخارجية ؛ الذين يعملون من 
داخل اقليم الدوله » وهو بهذه الصفة يوجه البعئات الدبلوماسية والقنصلية 
للدولة فى الخارج عن طريق التعليمات التى يرساها اليها . ثم هو أيضا الذى تعتمد 
أمامه احدى مطلوائف السلك الدبلوماسى الأجنبى وهى طلائفة القائين بالأعمال 
الدائمين أو الموقتين41"0 ودر أيضا يازم دولته فى مسائل التحكيم والقضاء 
الدولين » ويساهي فى اعداد القانون الدولى الاتفاقى » وغالى وجه الخصوص 
بالنسية للاتثاقات الدولية ذات الشكل المبسط ؛ وعن طريق تفسير المعاهدات 
الدولية » ويساهي ف المقاوضات الدولية . وشترك فى الاجتماعات الدورية لبعض 
المنتلمات الدولية ؛ .شل منظمة المامعة العردة ومنظمة الوحدة الأفرشية » 
والاجتماع الاستشارى لوزراء خارحية الدول أعضاء «:نلة الدول الأمرمكية137) 
واجتماعات لْنة الوزراء » وهى هئة تتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء 
فى الاتحاد الأوروبى : ٠0‏ والاجشساعات العديدة التى تعقد بين وزراء خارحيه 
الدول الكيرى وعلى و+دالجت .وص وزراء خارجية الاتحاد السوفيتى » والولايات 
المتحدة الأمرمكية : عندما تكون هناك أزمة حادة فى العلاقات الدولية » وهو 
تتليد تتبع فنك عام 4 . 

وعلى هذا عكن القول بأن وزير الخارجية يقوم بالاختماسات الآتية : 

٠ اعتماد ططلائمة القائمين بأعسال الأجانب‎ - ١ 

؟ ب استقبال المثلين الدباوماسيين الأجانب : والسماع الى مةترحاتهم 
وطلباتهم والرد عليها ومناقشتيم فيها » ودراسة المد.الح المتبادلة لدولته ودولهم . 

ما# بعد الرئيس الأعءلى للجهاز الدبلوماسى والقنصلى لدولته فى الخارج » 
ويراقب أوجه نشاطهم عن طلريق التعليات التى يرسلها اليهم والتقارير التى 
«رساوتها اليه ١‏ 


ين رااعم ١1.‏ .1033 ,ماناس أددده اسوععانآ أنوءع(1 تدعبعيرهة .1 , 
319 راجم المرجع السابق صن 5.5 
ك1 راجم ااأرجع اللابق ص 5ك" 
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هو الذى يخطر الدول الأجنبية تعبين واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين 
لدولته لديها . 

60س تولى المفاوضات بين دولته والدول الأجنسية 4 ودوقم على بعض 
الاتفاقيات الدولية » وهى التى تعرف باسم الاتفاقات الدولية ذات الشكل البسيط 

ك5 داهو الذى تحدد السياسة الخارجية لدولته مع الدول الأخرى وذلك 

بعد الاتفاق على جوهر السياسة الخارجية فى مجلس الوزراء . 

وذلك لأنه ى ظل حميع أنظمة الحكم الدعقراطية أو الفردية » الرئاسية أو 
البرلمانية » فان وزير الخارجية لايستقل برسم السياسة الخارجية للدولة » بل 
تولى ذلك مجلس الوزراء أو غيره من الهيئات الحكومية » التى تملك اتخاذ 
انقرارات فى هذا الصدد ولكن دلاحظ مع ذلك أن وزير الخارجية هو فى العادة 
مجلس الوزراء أو غيره من الهيئات الحكومية باتنباه شديد الى وجهات نظر 
اتخاذ القرارات السابقة » فان وزر الخارجية هو الجهار المختص تتطبيق هذه 
القرارات » وذلك عن طريق اعلام الدول الأجنبية نتائجيا : وهو الذى تلقى 
أو رسل الاحتحاجات أو القبول + أو يرفض الاقتراحات والعروض الخاصة 
بالمفماوضات التى عكن أن تور بعصدد هذه القرارات . وهو بهذا التشاط بعد 
بحق المهيمن على السيامة الحارجية للدولة ٠‏ 

لالد ولا كان وزر الخارجية بعك بمثابة حلقة الاتصال دين دولته والدول 
الأجنبية » فهو الذى يقل مراسلات الدول الأجتبية الى رئيس الدولة 
أو رئيس مجلس الوزراء حسب الأحوال » والى الوزرات الأخرى » التى تهتم 
بالشتون الاقتصادية والمالية والثقافية » وأيضا تولى مهمة نقل مراسلات الأجهزة 
السابقة الى الدول الأجنبية ٠‏ 

م - هو الدى تولى اخطار حكومته ومجلس الوزراء مثلا ء بالوضع الدولى 
عامة » والمشاكل التى تتعلق بدولته خاصة ء وبطالب من جاب حكومته اتخاذ 
القرارات التى بحب عليها أن تواجه بها هذه المشاكل . 


له 1) 


ه اق ظل المظم البرئانية » يتولى وزير الخارجية شرح السياسة الخارجية 
ناحكومة أمام البرلماد ويجيب على أسئلتهم الشفوية والكتابية » ويشترك فى 
موافقتها"!' . 

وما سبق يوصح نا الدور الهام الذى تقوم به وزير الخارجية ى العملاقات 
باسم دولته . 

مدى أهلية وزير الخارجية فى الزام دولته ؟340؟: عمكن أن يقال فى هذا الصدد 
فانه يترتب على ذلك أنه نتمتم بأهلية الزام دولته قى مسائل عديدة » وذلك عن 
لريق الاتفاقات الدولية ذات الشكل المبسط » التى لا تحتاج فى العادة الى 
التصديق عليها » واذا اشترك فى مفاوضات خاصة بابرام اتفاق دولى » فان حضوره 
الشخصى لا ستدعى أن مكون مزودا بأوراق تفور بض 2 وهو يلزم دولته أيضا 
عن مأريق التصربحات الشفويه التى يعلنها للدول أو لممثليها الدبلوماسين ما دام 
أن دلده التصربحات تدخل فى الاختصساص العادى اوزير الخارجية » ولم برد نص 
دستورى يحرم وزير الخارجية من مباشرتها . 


المحكمة الداتئمة للعدل الدولية فى قضية جرو لان 082081/1812 وهى قضية 
تلخص وقائمها فى أنه قف عام واوا حاولت الدانمرك أن تحصل على اعتراف 
الدول بسسادتها على هذه الحزيرة » وق هذا العدد أدلى وزهر خارجية الترويج 
بتصريح شفوى بتاريخ ؟؟ يوليو 1419 الى الممثل الدبلومانى للدامرك ؛ جاء به 
أن « الحكومة النرويحية لن تثير العقبات فى طريق حل هذه المسألة » . ومننا 

5 فى خصوص الوظائف الدولية والداخلية لوزير الخارجية راجم سملطم© 
ب 8غ" .ه76 

04 راجم فى هذا الصدد المرجم السنابق ص 761 » بمنعطدمهم0 المرجم السابق 
ص 7 5 ك7 و تسهءض المرجم السابق ص 1١6 ١7‏ 


الحشلفق 


بطابات اقليمية خاصة بها على الجزء الشرقى من جزيرة جروينلاند » الأمر الذى 
أدى الى تعقد المشكلة » وعرضها على المحكمة الدائمة للعدل الدولية ق عام 
الوا . 

ومن بين الحجج التى استند عليها الحكم الذى أصدرته هذه المحكمة فى هذه 
القضية من أجل رفض ادعاءات النرويج » الاجابة التى أعطاها وزير خارجيتها 
باسم حمكومته » فى مسآلة تدخل فى اختصاصه وتلزم دولته » وأنه بناء على ذلك 
لا نستطيع النرويج أن ترجم بارادتها المنفردة عن الالتزام الذى ترتب على ذلك 
عقتضى تصريح وزير خارجيتها وذلك لأن وزير الخارجية علك أن يدلى بتصريحات 
ملزمة لدولته طبقا لا جرى عليه العمل بين الدول . 


نات 221516 تنو غأهائ1 طن علمعفوقج غه عادماقده0) عتان لدنم عرنثل >» 

1 أضاط'1 06 كعك نال هذ 6صصة أسصععة ,قععغع د دمداة 5م0111 5ع0 عتاكتتادر 

-0022) مع ممعم دجا معنن تأهتدمام 01 ماسصاحدعءقة"درء" عزباج ععتد2 ع0 011 نم2 

20107 ,تع التاعتامهم تنه أ قعأاسدعن00) قع21121 عزناج هع اأ اداع كداو1ا ص1 دنار 

-20 علعهم 11 أعنا011 20111 21 تع نامع 16 ع0 اتاج عاأأعنن عع 1قاءعةل ندنن1 
<)١0(‏ 6م40 1626101 1لا كاتهل لثاع)نزن 


وما جاء بالحكم السايق يتفق مع حكم م 5/4١‏ من اتفاق فينا لعام ١11‏ 
الخاص بالعلاقات الدبلوماسية الذى يقفضى بأن الممثلين الدباوماسيين الأجافب 
«ناقشون مع وزارة الخارجية <..ء المسائل الرسمية أو عن طريقها مع الوزارات 
الاخرى : 
عالقا تل6تعمد أماط"! عععد معقائديا) يعاع0111 5ع 21121 ها كدانان"1 > 
ع©37 وعمانوعا 85 أدء04015 باأسمائل6ه20 أماظط'! تدم د«مأككتم 15 ذ 165 دم 


دمع معدم 1ن عطتلهاتا16ع22 أهاك”! ع0 هقعععددماة يع ند 311 جع ع«سغامتاسام عا 
أل 6 مادا 


وأيضا المادة ١+‏ من اتفاقية لاهاقان الخاصة بالونئائف الدبلوماسية التى 
أعرها الموْ عر السادس للدول الإأمر دكية والموقع علي ف هافانا تاربخ لف قبرار 
سنه 19928 + الى حاء نها 


للكئف رواجم "١‏ بعبعمس) 8ه عد ,1963 اتح : هل جه 


3١٠٠١ 


خناء1! قسصملة عتعك5ع111:6د'ه غدوطبع قعناوتاعده[درتل وع«عتمدممتاعده؟ م1 >» 

نات نا قعطعم اندها معمتوأكة قعل عمامتدتق8 داج وولاءاء411ه هدوناف دناتس دره) 

-تده0ن) 125 .520165ع20 ادمع [ذ أعنون0 وعنمناج قزمم مل أهاتآ'0 وع«أنتافاعمم 

عاناقتلقصطء !ه11 "تقم أككناج أصوعه1 قععادزم 811[ مععانح 1 ععناج قدوتات1 زناه 
.« أماطظ'0 ع«تمامدعء5 ناه عتأكتضاده األدلاة نل 


ونظرا لهذا الدور المام الذى بلعبه وزير الخارجية فى الملاقات الدولية , 
ذانه بالرغم من أن تعبين واستقالة وزير الخارجية يعدان من المسائل الخاصة 
بالحاة القانونيه الداخلية » الا أن هذا التعمين تعلن به الدول والمنظمات الدولية ) 
وذلك عن طريق خطاب يوجه الى البعثات الدياوماسية الأجنبية المعتمدة لدى 
الدول أو الى مشلى المنظمات الدولية » وق هذا الخطاب عير الوزير الجديد عن 
رغيته استمرار العلاقات الطيبة التى تربط بين دولته والدول التى عثلها أولئنك 
بي ا حت الوزير اليد أيضا مخلانا 

لى وؤساء البعاتالدياوماسية لدولته فى الخارج يخطرهم 
هدا الخطاب أنشا وسيلة لاعادمهم 00 الأساسة للسياسة الاءراية التى 
سر غلها + وننية نظره ق:أنيات المداكل الدولة . 


ويه شعييئه . وقد بكم من 


لأجنية بتمين الوزيه المديد عن 01 الملل ١‏ لني ةا الهم هذا الاخي 5 
م0 »اه 6 5 ..- ٠,‏ 3 - .1 
تحخرى العادة ال نوم الوزد. المديد واستمباليم حالسب 00 : ول سان 


٠ 0-7 -‏ 2 ْ اي 01 عيض . 1١‏ 
الدرحه الواحدة سس أقدميتم حصو به دن "رامع نه لاديى أوراق ع 


وأضاق حائة استقالة وزء كِ ر الخارجية ار اين تت اح : ذانه مخ 
ذلك أعضاء السلك الديلوماسى الأجنبى : وأيما رؤساء البعلات الا ايده 
ندولته فى لحارج عن طرق خطاب يوجيه اليهم أيضا بهذا المح 6ل 


(15) راجم ععنطة©) المرجع الابق حن 5١‏ و #مادة المردم الابق 
عن ١1-18‏ فقرة (؟ 

زفتئف راإجع ا اأرجع الابق حجن لمآ ب 11 قم رة ركم "١‏ 1 جع انذنا 
ينه من [6- 868 


)١١١( 


ومن أجل أهمية دور وزير الخارجية فى العلاقات الدولية تحرص الحكومات 
عنى أن تعهد بهذه الوظيفة الى شخص تتوافر فيه الصفات اللازمة للقيام بها » 
وهى صتات تتطلل المعرفة التامة بالعلاقات الدولية » وطريقة معالمة المشاكل 
اندوله » وذلك لأن كلم عابرة غير مقصودة تصدر منه تلزم دولته وتترتب عليها 
آثار هامة كما سيق أن رأنا فى قضية حجرونلاند » وقد تصدر عنه كلمة عابرة 
نترتب عليها جرح كرامة أمة بأسرها » ولأن عدم التدقيق » والحساب الخاطىء 
للعلاقات الدولية قد بحر الى النيل من كرامة المكومة بأسرها والاضرار عصالح 
الدولة الوطنيه وسمعتها . ولأنه جرت العادة على أن الصفات الشخصية لوزير 
الخارجية تتعمكس على السياسة الخارجية الدولة . وبحب على وزير الخارجية آن 
يكون على علم بالمصالح التجارية والاقتصادية لدولته مع الدول التى يتعامل معهاء 
وعركز كل من هذه الدول والاتفاقات الدولية التى ترتيط بها دولته » والميادىء 
ووجيات النظر التى تسيطر على رسم السياسة الخارجية للدول الأخرى » وبأوجه 
الخلاق التى :وجد بين الدول » وعلى وجه الخصوص بين الدول الكبرى230 . 

ومن أجل ذلك أيضا تحرص الدول على عدم تغبير وزير الخارجية كلما أمكن 
ذلك » وذلك حتى تتيسر نوع من الاستقرار له » بقصد التصرف والالمام العسيق 
باشاكل الدواية » وبالدياوماسيين الذين يشرف عليهم وعثلون الدواة فى 
الخارج » وعلى توطيد علاقات طيبة مع أقرانه من رجال الدولة الأجانب الذين 
يشتغلون بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية . ومما بو كد ضرورة وأهمية توذير 
الاستقرار لمن شغل منصب وزير الخارجية أن نلاحظ أنه اذا كانت الجمهورية 
الرابعة فى فرنسا قد اشتهرت بكثرة تغيير ال1كومات على آثر الآزمات السياسية 
الداخلية » الا أن ذلك كان مقرونا بظاهرة عكسية بخصوص وزير الخارجية » 
حيث أنه فى الفترة من 1444 حتى 1١404‏ شغل هذا المنصب رجلان فقط » ها 
بيدو وروبير شومان » حيث شغل الأخير منصب وزبر خارجية فرنسا من 1444 
حتى ١9607‏ وهى الفترة التى شهدت تعاقب كان حكومات فرنسية على حكم 
فرتا 220 . 

510)راجمع صنطسا امرجم السايق ص 60١‏ 

01 


الوضع القانونى لوزير الخارجية (16) 

الوظائف الهامة التى يقوم بها وزير الخارجية فى العلاقات الدولية تضطره 
الى كثرة السفر الى الخارج » والوجود على أقاليم الدول الأجنسة » وذلك بقصد 
القيام بالمباحثات أو اجراء المفاوضات الثنائية أو الاشتراك فى المؤتمرات الدولية 
مركزه الابق ؛ وستققيل استقبالا سسا من جاب حكومة الدولة التى سشافر 
اليها ى مهمة رسمية » دكون على رأس هذا الاستقبال وزير خارجية الدولة . 

ونظرا لأهمية الوظائف التى يقوم بها وزير الخارجية فى الخارج بصفته ممئاه 
لدولنه 4ه وذلك لأن وزر الخارجية بعد كسا سبق أن لاحظنا الر نسس الادارى 
المياشر للبعثات الديلوماسية ادولته فى الخارج » ثم هو الى جانب ذلك بعد من 
الأجهزة الداخلة للعلاقات الدولية لذلك قانه تحب أن 205 وحوده ق 
الخارج بهذا الوصف ؛ بحاية خاصة وهامة . تنثل ف الاعتراف له بالمصاءة 
الشخعسية والتضائية م وبحب أضا أن حاك وحجوده بحسانة مادية كافية لدرء أنه 
حاو له الاعتداء على شيخصيته . وى حالة قيامه نشاط معاد ند سلامة الدواة 
الى يوجد على اقلييها بصفته اإرسسية : قلا نكون أمام هده السلطات الا نز 
:للب منه مغادرة اقايها : وفى حااة امتناعه عن تمد هذا اأرجاء نكون من حديا 
أن 'نطرده . وهو فرض مجازى . 

وبخصوصى الحصانة القضائية فهى كاملة ومطلقة بالسية المبحاكم المنائية 
ومحاكم البوليس : ولكنها فى المسائل المدنية لا تثسل الا الأعمال الرسسية لوزبر 
الخارجية . بنما تظل آعساله الخاصة التى بأتيها بسفته ااشخم.ية خاضسعة 
لا ختصساص محا كم الدواه الأحجنبية 8 وأنضا لا تنستع أمااكه العقار به والمنقولة اأمى 
سلكها فى الخارج بآأية حصانة قضائية ولا بأية حصانة ضد التنفيذ عليها . 

و بلاحظ أآبضا أن قواعد المحالات تقفى باعفاء حتائب وزير الخارجية ..٠‏ 
تبش الجر كى والرسوء السركية ؛ وذلك بقصد المحافظة على أسرار الدواة 

25006 راجع ق هذا العدد عمنناء» المر جع الاق م كه .كم واكراجع 
امار ا'نيا فى اللاشية رقم ١ه‏ فحن 5د ؟ مه : 


امول 


التى عثلها وهى أسر ار لن تصن" حرمتها لو أجزنا تفتيش حقائب وأمتعة وزير 
الخارجية » ولكن وزير الخارجة لا تمتع بامتيازات مالة أخرى » خاصة 
الغرائب . 

وبلاحظ أن زوجة وزبر الخارجية وأولاده المرافقين له فى الخارج أثناء قيامه 
برحلة رسمية تتمتمون أيضا بالمركز القانونى الممتاز الذى يتمتع به وزير الخارجية» 
الاك اذا كان وزبر الخارجية يوجد فى الخارج لأعمال خاصة ليست لها الصفة 
اارسمية فلا يتمتم بالمركز الممتاز السابق » ومن باب أولى لا يتمتم بهذا المركز 
0 المرافقين له . 


مدى الزام قرقرات وزارة الخارجية ؛حاكم وساطات الدولة : 
بلاحظ أن قرارات وزارة الخارجية فى المائل الخاصة بالعلاقات الدولية التى 
تختص بها » تلزم السلطات العامة فى الدولة . 
وبالسيه لقرارات وزارة الخارجية بخصوص تفسير المعاهدات فهى ملزمة 
لللطات العامة فى الدولة أنضا . ولكن مسآلة الزامها للنحاكم توقف على 
القواعد المعدمدة من جاب أحكام هذه المحاكم » فيمضها بجعل تفسير المماهدات 
من اختصاصات وزارة الخارجية وتقيد بالتفسير الذى تقدمه هذه الؤزارة » 
والبعض الآخر من محاكم الدول معطى ئفسه حق تصسير المماهدات وذلك على 
تفصيل محلة الدراسة العامة لتفسير الاتفاقات الدوليه . وق انحلترا استفر العمل 
على الاعتراف لوزا ره ة الخارجية بالاختصاص ا منفرد قَ المائل القئة1410) 8 
١‏ اعتراف الدولة بالحكومات والدول الأجنبية اعترافا كاملا أو ناقصا . 
؟ ‏ مسألة تحديد السيادة على اقليم من الأقاليم : وبان الدولة التى اها هذه 
السيادة . 
م حعانات الدول ورؤمائها . 
ل وانقضاء حاله المرب بين انحلترا ودولة أخرى أو اس دواتين 
أجنبيتم 7 
1417 راجع فى هذا الصدد سزيؤمييين المرجع السابع السابق دس 753 مالا 


)12 


ه ‏ وجود حالة قصاص ف اللرب البحرية عدلاا مسنائممم مز اتمادوم8 
تحديكد الأشخاص الدين تيتعون:بالحصانات الديلوماسية 
ها حدود أو مدى النفوذ البرطانى ف دولة أجنبية . 


لعتارايئغ 
انقائد العام لثقوات السلحة(2؛1١)‏ 

يقصد بذلك الاشارة الى الدور الذى يقوم به القائد العام للقوات المسلحة 
وعيره من قواد القوات المسلحة ف تيل الدولة في الملاقات الدولية خصوص ا 
وقت الحرب . ودراسة هذا الموضوع بالتفصيل محلها دراسة النظرية العامة للحرب 
لق القانون الدولى العام . وعاى وحه الخموص فى حزانها المتملق توقئف الميلبات 
الحرية وانهاء حالة المرب 5 

وبدون الدخول ف تفاصيل الموضوع السابق ء فانه مكن أن يقال بأن النظرءة 
العامة للحرب حسبما استقرت أحكامها التقليدية تقضى بان عودة السلم 'تنطاب 
5-5 متي 5-8 لتر 0 

الأولى : : توفقف العمللات المرسة 5 والثانة : خاصة بانهاء حالة المر ب 
وعودة العلاقات اللسة . وهاتان العليتان فى الغالب تتنابعان من حك ارم 
تعنى أن الأولى تنم قل الثانة » ومع ذلك فهناك حالات انمكس فها التردب 
ا'زمنى السابق » حيث ددىء أولا بالاتفاق على السام ثم آ.رمت بهد ذلك الاتفاقية 
الخاصه بوقف العبليات الح بية . وهذا ما م فى الحرب الروسية البابانية » ديث 
أبرم اتفاق الهدنه فى ١‏ سمشسر ١986©‏ ادكو ان كلك قه سد الاتوصمل 


لفذلف غ< يتناول * شرام القاون الد ء لى دور العائد العام ١‏ و الفقو'د اله. 2 0 
العلاقات الدولية عند دراستهم لاجهزة العلا تات الد.اوماسبة ء واكن اارجر ب ١ل‏ 
الاحكام العامة الخاصة يوقف او انهاء الحرب بعطى فكرة عن مذا الدور : دق ٠‏ عاد 
الخصوصس يمكن الرحدر ع الى الدكةتور دمل داففل غام العلاتات الدنار مان .ده 
والقتسلية : الطبعة 02 5 القاهرة ا إن والى المزلفات الثلاره الاسة : : 

9 .19535 عتاطيىن أمجوأتعصيةنهة وزمرللم : ميدجصسييه!! .20) 


--252 .8لجل .ءزارلسم أمدم ند صعام” اأتسوآء عل أعمفتتدةة ميلا ريل 
52 3160 ,1936 عتلاهم أحصهةة تمد ندا )صا عل اسعررنءلاط : عمتازن 1ل" مدمل 


)1١١ه(‎ 


سئة ه.9ا . 

وحسيما جرى عليه شراح القانون الدولى » فان العمليتين السابقتن 
الخاصتين بوقف القتال وانهاء حالة الحرب » نكون لهما طبيعة اتفاقية على الأقل 
من الناحية الشكلية » وذلك لأنه من الناحية الموضوعية شور شك كبير ف 
توافر الأركان الموضوعية الخاصة بالتعبير عن ارادة الدولة ؛ بطريقة صححة 
ثانونا » وهو شرمل أساسى لصحة الاتفاق الدولى بصفة عامة وسرى أضا 
على الاتفاقات الدواية ذات الصبغة العسكرية التى تبرم بقصد وقف آو انهاء 
القتال واعادة السلم 3 وذلك لأنه ف حاللات كشيرة قبرم معاهدات الصلح 8 
خصوصاآ اذا كانت متعلقة بالتسليم بدون قيد ولا شرط » تحت ثير الاكراه » 
وهو اق رأى بعض شراح القانون الدولى العام لا بعيب الاتناق ولا يؤثر فى 
سربانه وتنفيذه + وق رأى فريق آخر + ونحن منهم + أنه يؤثر فى توائر 
الوجود القانونى للاتفاق ( راجع فى ذاك الباب الثالك من مؤرلضنا فى القانون 
الدولى العام ؛ طبعة 1١57#‏ ) . 

وبخصوص العلية الأولى وهى وقف التتال : وقد يكون الامر مجرد وقف 
مؤقت ومحلى لا يشل الا جهة معينة من جبهة القتال » يتم لأغراض انسانية مثل 
التقاءل الموتى » ونقل المرحى واسعافهم » ولكنه قد يكون أيفا وقفا مؤقتآ والكنه 
عاما للعمليات الحربية على جميع جبهات القتال » وهو بذلك بعد عثابة مقدمة . 
أو تهيد لانهاء حالة المرب م( وق جميع الحاللات 4 نهم ذلك عن علريق اتقان 
رم بين القواد العسكريين لأطراف الحرب . 

ويجب التفرقه بين الهدنة وبين التسليم بلا فيد ولا شروط الدى ‏ طيقا للادة 
زناوا من لانحة لاهاى لعام باءبة١ا‏ ب فعك انذانا عسمكر نا يشت نهابة لمتاومة كقوارن 


ولكن بالرغم من الصيغة الاتفاقية للتسليم : الا أنه يختلف ع. الهدنة فى أنه 
للم . 


كون دالا ذات وسفه محاية من حيث الملان إوعن] ونه ارتب ألاره 


: »> و و 
امار م 


مباشرة » بينما اتفاق الهدنة قد عند من حيث الزمان الى فترة زمنية لويلة 
كما هو الخال فى انفاقات الهدنة المبرمة بين بعض الدول العريية واسرائيل » وى 
أنه أيضا من حيث المكان يثسمل جميع نقاط جبهة القتال أو جميع جبهاته . 

وأيضا مما عيز التسليم عن الهدنة أنه عنم نهائيا القوات النى استسلست من 
العودة الى القتال » يبنا فى حالة الهدنة لا يترتب هذا الأثر » نظرا لأن الهدنة 
لا يتعدى أثرها القانونى سوى وقف العمليات الحربية » ولا تنهى بحال من 
الاحوال حالة الحمرب التى تكون قائمة قبل توقيع اتفاق الهدنة » والتى تظل قائمة 
أعضا حتى بعد ابراء هذا الاتفاق . 

وبلاحظ أن الهدنه وغيرها من الاتفاقات المسكرية النى تبره خلال الحرب » 
دنى تتنيحه لمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة : قد بلهل الدخول فيها توسط 
دم له محايدة أو احدى المنظمات الدواية العالمية أو الاقليسية : مو اكن هذء الاتفاقان 
الدولية المتملقة بسير ووقف وانهاء العسليات الحربية تبرء عادة نين الرؤساء 
العسكردين لقوات الدول المحاربة . ولكن نظرا للاهسية البالغة لهذه الاتفاقان , 
فان هؤؤلاء الرء ساء العسكردين لا يدخلون ف المفاوضات الخاصة بها ولا بوقعون 
عليها » الا بعد أن يكون قد فونوا فى ذلك من جانب حكوماتهم . 

وبلاحظ أن الاتفاقات الخاصة بوقف ااتمتال لفترة وجيزة وى جزء معين دن 
جبهة القتال تنم عادة بين قوادالقوات المحاربة . أما الهدنة فهى توقة عادة من جانب 
الربعن الأعلى 'م التمائدالأعلى لهدء القوات . ونرى الأستاذ داب: فى الصفحة «ام 
من مؤؤلقه المشار الله سابقا أن الانفاقية انتى تبرم بقعد استسلاء احدى وحدات 
الحيششى التابعة لاحدى الدول المحارية , واانى تكون محعورة ف قلعة أو حسن 
عسكرى » أو تكون مشستركة فى المعارك العامة . ممكن أن بوقعها أحد قواد الميش» 
03 دده من الرؤساء المسكربين . ولا لزه ااتسديق على مثل هذه الأافائة : 


تأ عناق أمسمعررة؟! لدعم عد متتصنين عععب! مون عاأعنسننا عتشيز تيمتأسفحسى عرلا 
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وأنه لما كان الوقف الموقت للقتال عثابة اتفاق يهدف الى وقف القتال مؤقتا 
ومحدودا من حيث المكان والزمان » فان قواد الوحدات العسكربين علكون 
أهلية ايرامه . 0 
أما الهدنة » فأنها وان كانت عثابة اتفاق » لا نهى حالة الحرب » الا أنه يتضمن 
وقف القتال مؤقتا ولكن لفترة زمنية غير محدودة » وتكون له صفة العمومية 
من حيث تطبيقه المكانى » حيث «شمل حجيع جبهات القتال : فان ذلك يعطبه 
أهمية استثنائية » وبحيث لا علك أهلية ابرامه الا الجهاز الأعلى للدولة » أى رئيس 
الدولة : ١‏ 
عل أماة"1 2 115 عتأاعم قصدد ,أنان 1100 عدن باق 18116 نا 
كشا !1 أفمط مع ع 1611 ناه 11خ “ال تدعا رملأازقدعء) عرنا ]0012201 ,1116112 
6 عنقم علان ناأعده0© عتناة أناعم ع2 11 ععترما 0م122 رمد ع0 ررمواجع ل 
.أماظط'! ©0 عدرة ده 
ودرى الأستاذ 111011.1.188:! 11040 فى الصفحة هوع” من مؤلفه المشار اليه 
سابقا أن الهدنة هى معاهدة تبرم بين الدول مثلة فى أشخاص رؤساء قواتها 
المسلحة » أو ممثلين توفدهم هذه الدول خصيصا من أجل ذلك + وهذا الاتفان 
بهدف الى وقف القتال دون أن ؤدى الى عودة حالة السلم : 
-0©2612) قلح وعظلهأ أ !أ 5ده10أل'زقررزه قع1 ,ع::91221101نات 0 أع[ط0 “انامم 5نان 
.الهم ع0 غناة "1 عتلطماة؟ أصنل 


ودلاحظ أن المؤلف الأخير وان كان نتفق مع الاستاذ دلبيز الذى آشرنا الى 
وجهة نظره » فق أن اتفاق الهدنة لا نهى حالة الحرب القائمة بين الدول التى توق 
هدا الانفاق » الا أنه لا يشترط أن نتم ابرامه بواسطة رؤساء هده الدول . 


وبلاحظ أيضا أن الأستاذ ' 81887 2 فى الصفحة رقع +7 من مو لفه 
السابق » يرى أن معاهدات الصاح هى اتفاقات دبلوماسية : تعلن فيها الدول 
بطريقة رسسية انهاء العسليات الحربية وانهاء حالة الحرب : وترسم الشروءط 
الخاصة بعودة العلاقات الدولية اللسية وكفة استئناف أو انشاء العلاقات 
الديلوماسية . وأن هذه المعاهدات تخضع للاحكام العامة فى النظرية العامة 
للمعاهدات فى القانون الدولى » وأن حمالة السلم لا تبدأ الا مع تبادل وثائق 


)١١4( 


التصديق على معاهدة الصلح » أو انتداء من ايداع هذه الوثائق لدى الجهة التى 
بعيتها اتفاق الصلح . 

وبلاحظ أضا أن هذا الفقيه لا يرى أنه عمكن الطمن فى مماهدات الصلح 
بالادعاء بأنها أبرمت تحتالاكراه » وذلك تمشسيا مع وجهة نظره التى ترى أنالاكراء 
لا يعيب الارادة فى القانون الدولى العام » ومن ثم لا كن أن يكون سيبا لابطال 
الاتفاقات الدولية » وهى وجهة نظر لا تنفق معه بصددها وذلك حب التملبل 
الذى قلنا به فى الفصل الثالك من الباب الثالث عند الكلام عن عيوب الارادة 
بصسدد شرح أحكام القانون الدولى الخاصة بالاتفاق الدولى ء فى مثرلنا القانون 
الدولى العام عليمة ١7#‏ ه 

كل ما سيق يوضح لنا الدور الذى يقوم به القائد العام الأعلى للقوت المسلحة 
وقادة الجميوش المحاربة فى الميدان » فى مكان تمثيل الدولة فى الملاقات الدولة 
وقت الحرب » أى فى خصوص ابرام الاتفاقات التى يكون الغرض منها وكف 
القتال لفترة قصيرة جدا وفى جزء معين من جبهة القتال وذلك لأغراض انساتية : 
أو وقف القتال بصفة مؤقتة » ولكن دون تحديد زمنى وعلى جميع جبهات القتال » 
وهو ما يعرف بالهدنة » وأخيرا الاتفاقات التى تبرم بقصد اعادة السلم والعلاقات 
الودية » وهى الاتفاقات الدولية التى بطلق علها معاهدات الفلح . 

ولقد أشرنا الى هذا الدور دون الدخول ف تفاصيل المونوع لأن هذا 
التفصيل ليس محله دراسة العلاقات الدولية بعقة عامة , بل يكون محله الطييعى 
عند دراسة النظربة العامة للحرب ق القانون الدولى العام » وعلى وجه التحديد 
فى جزء هذه النظربة الخاص يوقف وانهاء حاله المرب ع كا سيق لا دراسته 
دمْوان وطيعة معاهدات الصلح عام الوا . 

والذى بهنا أن نركز الاتباه عليه هنا » هو مدى أهله التائد العام للقوات 
المسلحة وغيره من القواد العسكربين فى تمثيل الدولة أثناء سير العليات المرية » 
والارتباط باسم الدولة عن طريق ابرام اتفاقات دولة ملزمة لها . ويكو أنا 
من استعراض ما كتيه شراح القانون الدولى العام بخموص هذه القطه عدم 
وضوح آرائهم » وعدم وجود قواعد مضبوطة كن الاسترشاد بها ى هذا 


[لطالق 


الخصزص ٠‏ ونحن نرى أنه فيما يتعلق باجراء المفاوضات الخاصة بابرام الاتفاقات 
السابقة » فان القائد العام الأعلى للقوات المسلحة وغيره من القواد العسكريين » 
علكون اجراء مثل هذه المفاوضات » وأنه يلزم أن يكونوا مزودين فى ذلك بأوراق 
التفويض التى بصدرها اليهم رئيس الدولة » فيما عدا حاله وقف القتال الجزئى 
لوقت قصير بقصد تحقيق أهداف انسانية سبق أن أثشرنا اليها » فانه يدو لنا 
بخصوص هذا الاتفاق » نظرا لصفته الانسانية » لا بلزم التقدم بأوراق تفويض 
ضريحة © ويفترض دالما أن قواد الوحدات المسكرية علكون أهلية التفاوض 
والتوقيم على هذه الاتفاقات . 

أما بمخصوص الاتفاقات الأخرى وعلى.وجه الخصوص اتفاقات الهدنة » 
واتفاقات الصلح » فانه وان كان القواد العسكريين علكون الدخول ف المفاوضات 
الخاصة بها » الا أنه يلزم أن يكونوا مزوديين بأوراق تفوض صريحة تخولهم 
ذلك » وتخولهم التوقيع عليها أيضا » وذلك نظرا لأهمية هذه الاتفاقات ٠‏ 

وبالنسبة لخضوع هذه الاتفاقات الأخيرة للتصديق عليها أو عدم ضرورة 
ذلك » فان المرجم فى ذلك يكون هو القانون الداخلى للدولة » فاذا كان التصديق 
ينص عليه الدستور أو أى قانون آخر لازم التصديق + حتى يكون الاتفاق منتجا 
لآثاره القانونية » وطيقا للمادة ه؟١‏ من دستور المسهورية العرية المتحدة فان 
موافقة مجلس الأمة ضرورية قبل التصديق عليها ؛ وهذا ما يشترطه -كذلك 
دستور جمهوريه مصر العربية الصادر عام 1و١ ٠‏ 

ودلاحظ أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب دسات 
معظم الدول » وهذا ما كان ,نص عليه الدستور الليبى فى مادته 4" من أن : الملك 
هو القائد الأعلى لجسم القوات المسلحة فى الملكة الليبية ومهمتها حماية سعادة 
ايلاد وسلامة أراضيها وأمنها : وتشسل الجيش وقوات الأمن » . 

وأنه بناء على الازدواج الوظيفى فى شخعى رئيس الدولة » فانه عندما يباشر 
المفاوضات لا بازم أن يقدم أوراق تفويض » لأن هذه الأوراق تعدر عنه ودزءد 
بها من بعهد اأيه الدخول فى مفاوضات . أما بالنسية للتصديق على الاتفاقيات 
المسكرية التى ببرمها رئيس الدولة شخصيا بصفته القائد الأعلى للقواب 
ا ملحة » فان مرده الرجوع الى دستور الدولة أو غيره من القوانين الأساسية . 


)( 


الأحكام الوضعية للعلاتات الدبلوماسية والقنصلة 

ا 

نقصد بذالك الأحكام التى تضننتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية » التى 
اتتهت بها أعيال مؤثمر فيينا الذى انعقد نحت رعاية منظة الأمم المتحدة » الذى 
ناقش المشروع الذى أعدته لجنة القانون الدواى : وهو المؤتمر الذى اتتهت أعساله 
فى اليوم الثامن عشر من أبريل سنة ١451‏ . ولقد جاء فى مقدمة هذه الاتفاقية 
الاثارة الى أن شعوب حمسيم الدول قد اعترفت مزلم القدم بمركز المبعوثين 
الدبلوماسيين : وبا أن مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة تشير الى المساواة 
المطلقة بين الدول . والى صيانة السلم.ولأمن الدوليين » وانقرير العلاقات الودية 
عر ن الأمم » وان عقّد اتفاقية دوامة للعلاقات والامشيازات والمصسانات الدبلو ماسية 
مساهم فى اعاء العلاقات الودية بين الأمم : رغم اختلاف نظيها الدسشورية 
والاجتماعية . وأن الغرض من هذه الامتيازات والحصانات ليس افادة الأفراد بل 
تمان الأداء الفعال لوظائف البمثات الديلوماسية بوصفها مثلة للدول » ولذلك 
كان من الضرورى استسرار قواعد القانون الدواى العرثى فى تنظيم المسائل الى 
أم تنظيها صراحة أحكاء هده الاتثاقية : 

كذلك آشارب المادة الأولى من الاتفاقية الى تعريف المسطلحات الآتية : 

١ب‏ تقصد تعبير م رّ ع البعثة 0" الشحس الذى تكلفه الدولة المعتدة 
غير 
د.. ظفى اابمثه 2  “«‏ بقصد تعبير «موظظلفو البعثة» الموظفون الدبلوماسيون 
د مو نلفون الادار يول والشبون ومستخدمو البعثة : 1 0-5 تسد ييفيةر 

الموظفون الداوماسيون » موظمو البعثة ذو الصفة الديلوماسية . 


لفن أله بهده لك 4 1 اذ تقعد نلعيه_ 00 آفراد اانعثة 0 رئيس البوثة 


)1١؟‎ 


ه ‏ يقصد بتعبير « المبعوث الدبلوماسى » رئيس البعثة أو أحد موظفيها 
الديلوماسيون . ١‏ يقصد يتعبير « الموظفون الاداريون والفنيون » موظفو 
البمئة العاملون فى خدمتها الادارية والفنية . باب يقصد تعبير « الخادم 
الخاص » من دعمل فى الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة » ولا نكون من مستخدمى 
الدولة المعتمدة . م . بقصد تعبير « دار اليمثة » المبانى وأجزاء الأبنية 
والأراضى الملحقة بها . بض النظر عن مالكها - المستخدمة فى أغراض البعثة » 
ما فيها منزل رئيس البعثة . 

ثم كنت المادة الثانية من الاتفاقية طبيعة العلاقات الديلوماسية » وهل ممى 
التزام على عاتق الدول لا تستطيع عقتضاه رفض قبول التمثيل الديلوماسى ؟ 
أم أنها حق لكل دولة » تباشره بالاتفاق مع الدول الأخرى » فاختارت التكييف 
الأخير » عندما نصت على أن « تقام العلاقات الدبلوماسية وتنشا البعشات 
الديلوماسية الدائمة بالرضا المتيادل » فقضت بذلك على الخلاف الذى كان قى مقه 
القانون الدولى العام » وأضا على المحاولات التى بذلتها الدول آثناء مؤعر 
فينا » ومن بينها اسرائيل التى كانت تدعو الى الأخذ بالمفهوم الأول . 

كذلك سوف تنعرض بالدراسة » قى هذا القسم الى الأحكام التفصيلية 
الوارد » فى اتفاقية قيينا للعلاقات القنصلية عام 15 » التى نظمت بصورة كاملة 
سائر الجوافب » القانونيه للعلاقات القنصلية » وبذلك فان النسم الثانى ضم 
فصلين نعالج فيهما الأحكام الوضمية للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية ٠‏ 
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الفصل الأول 
نمين قوأعد العلاقات الدبلوماسية فى اتفائة ذذا 
(18 ابريل سنة 1١95١‏ ) 


خطة الدراسة وهدفها : 
تم التوقيع على اتفاقية قينا للعلاقات والحصانات الدبلوماسية فى 18 أبريل 
سنة 9١‏ » وبعد التوقيع على هذه الاتداقية نداحا للتنظيم الدوأى » ويشكل 
تنيجة ابحابية لتر الدولى الذى دعت اليه وأعدت له منظة الأمم المتحدة . 
ولقد انعتد هذا المو ةر فى المدة ؟ مارس ‏ ؛١‏ أبريل سنة !95١‏ فى قصر 
ها بسبورج دوعساءداهال عمل وتداوط » نفس المكان الذدى اجتسع فيه منذ مائة 
وخمسين عاما » المنتصرون على نابليون الأول : وهو تمس المكان الذى أعدت 
فيه أيضا لائحة قينا المشسهورة التى نظمت مرتية المثلين الدبلوماسبين . 
وبعد ذلك عثابة الاشارة الى عامل الاستسرار من الناحية التاريخية » الذى حمل 
الأمم المنحدة على اختيار مدينة قينا والقعر الذى أشرنا . وبلاحظ أنه اذا كان 
مؤتمر قينا عاء ١81١6‏ الذى أقر لانحة مرتبة الممثلين الد يلو ماسبين»1 مم1 1 
مسر امسساترتل عتسييه جل ولط دقتنا ملعم و1 أم يضم سوى مثلينعنئان 
دول آورسة » فان مؤتمر سنة ١95١‏ اشتركت فيه وقود احدى وثّانين دولة . 
تنفاوت من حيث مكانتها الدواية » من الدول الكيرى الى أصسفر الدول . وكان 
دين هذه الدول ما يزيد عن الربم : ممثلا للدول الجديدة التى استقلت أو نشات 
بعد الحرب اعالمية الثانية . وهذه الظاهرة تعبر عن الت<ول الكبير الذى مرت 
نه المياعة الدولية بعد الحرب ااعالمية الثانية . وهكذا ذان تقنين قواعد العلاقات 
الديلوماسية أو القانون الديلومانى » قد 0 زمنية تمزت بكثاقة العلاقات 
بين الدول القدعه المستعرة وكثير من الدول التى كانت خانعة لها + وبالتالى 
م ام نكن هناك تعادل حقيقى وبالممنى الكامل بين هاتين الفئتين من الدول ؛ ويذلك 
فان هذا الاتفاق كان بداية لاقامة تعاون دولى سنها : فى نطاق الأمم المنحدة » 
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يتمثل فى اتاحة الفرصة للطائفة الثانية من هذه الدول » للتعبير عن وجهه نظرها ق 
جزء هام من قواعد القانون الدولى » التى نشأت عن طريق العرف الدولى ؛ يدون 
مساهمة من جانيها فى تكوينها » والتى أ'غت تفسها مازمة ‏ بالرغم من ذلك .. 
باحترامها » واشات ملاحظاتها عند تقنين هذه القواعد العرفية » ومحاولة اظهار أثر 
هذه الملاحظات فى النصوص الجديدة . وتقنين قواعد القانون الدبلوماسى بعد 
تطبيقا للمادة ١٠‏ من ميثاق الأمم المتحدة » التى عهدت الى الجمعية العامة بمهمة 
التشجيع على تطوير القانون الدولى وتقنينه » وبذلك بعد اتفاق قينا نجاحا لمهسة 
الأمم المتحدة فى تقنين القانون الدولى » ونظرا لأن موضوع التقنين الذى نتم 
به الآن كان ااعلاقات الديلوماسية » فان يصبح من السهل التسليم أن الأمم 
المتحدة قد نححت بصورة ملموسة ء لأن هذا التقنين ساعد على تنسة علاقات 
الصداقة والتفاهم المتبادل بين الشعوب المختلفة » وهو الأمر الذئ يعد جوهر 
العلاقات الددلوماسية . 

ويجب ملاحظة أن فكرة العلاقات الديلوماسية تظهر فى نطاقين » الأول شمل 
المسائل المتعلقه بارسال الممثلين الدبلوماسيين»وتشكيل»ووظائف.وتنظيم اليمثات 
الدبلوماسية . والثانى شمل سان الوضع القانونى للمثلين الديلوماسسين » خاصة 
امتيازاتهم وحصاناتهم . ونحن نفترض فى هذه الدراسة الالمام بالنظام العام 
للعلاقات الديلوماسية » الذى يطبق بصورة تقليديه » والذى تضيه 2 
العامة للقانون الدولى العام » لأتا نحصر مهتنا فى هذا اللحث : فى الكششف. 
عن الخصائص التى يتسين بها التقنين الجديد للقواعد العرفية » وليس فى نيتنا 
التعرض بالدراسة الشاملة لسائر أحكام القانون الدياوماسى ٠‏ لأن مثل هذء 
الدراسة تخرج من دائرة الأبحاث المتخصصة » وعلى ذلك فان تشاول بالدراسة 
التفصيلية سائر نصوص اتفاقية قينا للعلاقات الديلوماسية » ولكن قد نعرض 
لها بابجاز لابراز الخصائص اارئيسية لهذه الاتفاقية . 

بن اس درن نعالج فى أربعة مباحث المسائل الآتية : 

. اتفاقية فينا وتقنين القانون الدبلوماسى‎ ١ 

»؟ ‏ انشاء العلاقات الدبلوماسية فى أحكام الاتفاقية . 
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م« أساس الخصانات والامتيازات الدبلوماسية فى أحكاء الاتفاقية . 

نثلرة موجزة فى الأحكام الموضوعية الواردة فى الاتفاقية . 

واذا كأن الاشار من جانينا قد اقتصر على المسائل السابقة : فان ذلك يرجع 
الى آهمية الكشف عن النشاط التشريعى لنظة الأمم المتحدة : ولأن الحق فى 
اقامة العلاقات الدبلوماسية كان مثار خلافات » بل محل نظريات فى فقه القانون 
الدولى ؛ ومن ثم 'نظهر آهسية التعرف على موف الاتفاقية من هذه المشكلة . 
كما آن فقه القانون الدولى لم يجيع على أساس واحد للوضع القانونى » الذى 
يخلعه القانون على الميثل الديلوماسى : حيث تعددت النظريات : وصاحب هذا 
التعدد اختلاف الحلول التى عكن أن تترتب على الأاخذ بأى منها . سواء فى دائرة 
القانون الدولى أو فى دائرة القانون الداخلى » وبذلك يكون من الضرورى 
انوقوف على وضع هذه المشكلة فى نصوص الاتفاقية . و بااتحديد السابق يتضح 


مو ضوع الفصل الأوب من هودا القسم : 


يصخ_الاول 


اثر انفاقية هينا فى تفنين القانون الدبلوماسى 


كما سبق أن بينا فى القسم الأول من هذه الدراسة ء كانت'الأسول التقليدية 
للقواعد القانونية التى تحكم العلاقات الدياوياسية تتد معدرها الأسانى 
من العرف الدولى . وآأ.تسر الوضسع كذلاك حتى سنة 1816 . حيث اتجهت 
ايأنظار الى مؤاثمر فينا الذى تنحت عنه أول قواعد قانونبة مكتوبة فى هذا المحال » 
وذلك على الرغم من أن هذا المؤعر لم ستطع أن ينثىء الا لائحة فينا التى 
نظمست قواعد الأسقية اي المثلين الدبلوماسيين عد مسرو ١‏ عل اسم لمئمم ما 
0 ان لك ل الصو ةزرز و3 . واقد سم تكلة هذه اللائحة 
بالموافقة فى ١؟‏ نوفمبر سنة 1814 على يبروتوكول آكس لاشابل : حيث وقف 
ازأمر عند هذا المد بااتسية للنشاط التشريعمى فق محال القانون الديبلوماى 
ضاف الى ذنك آن هذه !ةراعد المكتوبة أنشأتها الدول الأورية التى كانت 


ردك ل 


تتمثل فيها الجماعة الدولية فى ذلك الوقت » وهذا الأمر يتضح » اذا أدركنا أن 
لائحة فينا التى أشرنا اليما تم اعتادها من جاب ممثلى عَانَ دول أورية عمى 
النمسا » أسبانيا » فرنسا ء بريطانيا » اليرتثال » بروسا ( ألمانيا ) » روسيا » 
والسودد . وبجانف هذه القواعد القليلة المكتوبة نشأت قواعد ثمائية من 
المماهدات الثنائية التى أيرمت بين عديد من الدول » ولكن هذه القواعد كانت 
تكتفى بالاشارة الى العرف الدولى » وآخيرا فان التشريعات الداخلية حاولت 
هى الأخرى أن تقنن قواعد المرف الدولى » الذى بقى المصدر الأسامى للقانون 
الدبلومامى » ولهذا السيب بقيت مشكلة القواعد العرفية تشغل الأذهان . 
١‏ الحاجة الى التقنين 

ترجم الحاجة الى تقنين قواعد العلاقات الدبلوماسية الى عدة أسباب : منها أن 
القواعد العرفية التى تكون منها » نشآت منذ عهد بعيد » عاصر نشأة القانون 
الدولى ذاته » ولقيام الشعور ,أن هذه القواعد لم تعد متيشسية مع التحولات 
العميقة للجماعة الدولية » وأخيرا لأن أوجه اانقص التى كانت قائمة استوجيت 
بالضرورة ادخال تعديلات عليها . وسوف نعرض الى هذه الأسباب فى ايجاز : 

)١(‏ قدم القواعد التى تحكم العلاقات الدبلوماسية : هذا ما أشارت 'اليه 
مقدمة اتفاقية فينا سنة 145١‏ » التى جاء بها أنه «منذ عهد سحي قاعترقت شعوب 
العالم بالنظام القانونى للممثلين الدبلوماسيين» » ولقد عبر عن ذلك بعض الشراح 
بقوله : « ان الدبلوماسية قديية قدم الشءوب ذاتها » » ويعد ذلك تعييرا عن 
بدأت تظهر الماجة الى الاتصال دين الشعوب فى صورة العلاقات الديلوماسية » 
التى كانت فى بدابه الأمر غير دائية » كنا سيق أن بينا ذلك عند دراسة اللأأصول 
التاردخية لهذه: العلاقات 4 وتكتفى هنا بالاشارة الى أن حجروسيوس أشار الى أن 
هناك مبدآزمن مبادىء القانون الدولى يتعلقان بالسفراء » الأول ضرورةاستقبال 
السفراء » والثانى عدم التعرض لهم ٠‏ كذلك فان الأستاذ جراهان ستوارت قى 
محاضراته عام ١9+:‏ لدى آكادسة القانون الدولى بلاهاى _ أشار الى « أن 
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بعض قواعد العلاقات الدبلوماسية تعتمد أساسا على عادات قديسة للغاية » وأن 
هذه القواعد يجرى العمل على احترامها بلخلاص » . 


(ب) ولقد تولد الشعوب منذ أمد بعيد بأن هذه القواعد المتناهية القدم 
لم تعد تنمشى مع خواص وحاجات الجماعة الدولية المنطورة ؛ ولا مع التطورات 
التى مست الوظيفة الديلوماسية ذاتها » وايفا التحولات العميقة فى تكوين 
الأجهزة الداخلية للعلاقات الدولية » كما يتضح من العرض الآنى : 

١‏ تطور وظيفه البعثات الدبلوماسية : نشأت الضرورة للبعثات الديبلوماسية 
الدائمه من الحاجة الى تنظيم أوجه الخلاف التى كانت تسود الجمهوريات الايطالية » 
التى كانت تنازع التجارة مع شرق البحر المتوسط » وفى عصر النهضة كانت 
الخلافات تسود علاقات الملكيات الكبرى فى أوروبا . ومن هنا ظهرت الحاجة الى 
المثلين الدبلوماسين الدائمين » وانتداء من سنة ١1544‏ »© أدى قيام التوازن 
الأوروبى الى اهتاء الملوك بالمراقبة المتبادلة والمستسرة . وهكذا فان العلاقات 
الدبلوماسية فى العصر الملكى لم تكن سوى مظهر للتنافس بين الأمراء » حيت 
كان الممئل الدبلوماسى يعمل على تخقيق ملموح رئيس الدولة الذى عثله » وآداة 
لفرض سياسته » ولم يكن له هدف سوى نان النفوذ الشخصى ارئيس دواته » 
الدى تتجسد ذيه الدولة » والذى بعالو عليها » حتى ساد الاعتقاد بآن الممثل 
الدبلوماسى ليس الا « رجلا يرسل الى الخارج لكى يكذب لمصلخة حكومته » . 
من ذلك أن اويس الحادى عثر أوصى أحد سفرائه بأنهم « اذا كذبوا عليه » 
:ايكدب عليهم أضا ولكن بطر بقة لس 6 عنن1 - انر رلنن لاس ووو ملام > 
د مسار :مم وعلى عكس ذلك فان 1]43011لا:,741 قد آشار الى : 


عن!] فصول اناعم ودن) رأعددر عنلء انان “تأوجمنع قد اج ملن) عبتصصط هل وك ع 
دده فاطصضسل كه جلتامم ردم مضل تينو عللء عدت ع ,سصنينة تام مم إعسسسس 
دآ وتفسيرٌ ممتعماييو”در نرت) “مويل نل .جنع و[ عمجع ميصنمعم يل «مأرم اميه امور 
عاندمزة علاء'ين عمتايةأاعهم عل مانت د عصفمم ذل ون ممومنسكم نآ اانه متيير سرع 
. “ممصسعتادنت عاذت 


ومن هنا ساد الاعتقاد كذلك » بأن التعرف الدقيق للدبلوماسية على انها المرب 
السلم «تمن ل عنصمل يت مسو دا ومع نهانة غصر الملكية المطلقة ٠.‏ 


يفل 


تغير البنيان السرامى للدولة بصورة واضحة » حيث حلت سيادة الشعب تدريجيا 
محل سيادة الملك » وأصيح الممثل الدبلومامى يرعى المصالح الدائمة للامة التى 
ام تعد تختلط بالمصالح الشخصية لرئيس الدولة » وتحددت بصورة واضحة 
'عداف العلاقات الدبلوماسية » فاأصبجت تثسل : المحافظة على السلم » ونمو 
العلاقات الودية بين الأمم . وقد أدت عدة عوامل الى الحد من تفوذ رؤساء 
البعثات الديلوماسية » من بينها التقدم الهائل فى وسائل الاتصال والمواصلات » 
حتى أنهم أصبحوا مجرد « صندوق خطابات » بين الحكومات . ومن ناحية 
أخرى فان الأشكال الجديدة للمفاوضات المباشرة بين وزراء الخارجية وبين رؤساء 
الدول أدت الى تقلص دور رؤساء البعثات الدبلوماسية فى المفاوضات الدولية . 


ومع ذلك بقيت الحاجة الى أن يقوم الديلوماسيون باعداد الجو المناسب 
لابرام المعاهدات » وتقديم المعلومات الضر وريه لاتخاذ القرارات التى تمس العلاقات 
الدولية 

3 لحك عا لواو اع قرالا‎ ٠ رصاع الي اراق‎ ١ 
فمن الناحية الداخلية أصيح المجتسع الدولى دعوقراطيا‎ ٠ الكمية : والكيفية‎ 
. آو هكذا أن تكون » تنيحة لدأ المساواة بين الدول أيا كانت قوتها وآهميتها‎ 
وهكذا انقضى العصر الذى كانت فيه العلاقات الديلوماسية ترمكز على ادعاءات‎ 
الملوك بالسيطرة » وما ترتب على ذلك من محاباة الدول الكبرى : ولنأخذ مثلا‎ 
لذلك مسألة الأسبقية والبرتوكول » حيث كانت القواعد القدعة . مما فى ذلك‎ 
ْ لائحة فينا عام 1816 » تعكس امتيازات الدول الكبرى‎ 

ونظرا لتزايد عدد الدول الصغيرة والدول الجديدة تم تحصزر تحقيق الدعو قراضيه 
فى المجتمع الدولى . ولكن نظرا لأن هذه الدول نمثل عادة حالة عدم التخلف 
الغنى » فان لاتستطيع أن تننافس مع الدول الكبرى » وكان من الشرورى البحث 
عن فواعد جديدة تنفق مع وضعها » ولم تبدو الحاجة الى هذه التواعد من قبل . 


+ ب بدون شك فان العمل يجرى لم اوبح 
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السوايق العديدة المستمدة من الحياة الداخلية والحياة الدولية » كثنفت عن أوجه 
خلاف عديدة » سواء باانسبة لوظائف البعثات الديلوماسية » ومن أمثلة ذلك 
انسماح عباشرة الوظائف القنصلية » وأيضا بالنسية لنطاق الحصانة كما ظهر 
بخصوص التصرفات الخاصة » وكدذلك بالنسبة لحجم اليمثة » وفى ابحاز » فاتد 
كان هناك غسوض كبير يسود كثيرا من المواني التانونة للملاقات الدبلوماسية . 
ومن ناحية أخرى » فان التطور عن طريق القواعد العرفية الجديدة لم يكن كافيا 
لمواجهة الحماجات الخاصة بالدول الصغيرة » ولمسايرة التطور فى وظائف البعثات 
الديلوماسية ه ‏ 0 
لهذه الأسباب مجتيعة » فان تقنين قواعد العلاقات الدبلوماسية كان أمرا 
مرغوبا فيه منذ زمن بعيد ٠‏ 
؟" ‏ المحاولات الرسمية العاللية للتقنين 
اع ل يه 0 4 شكلت عصبة الامم 
من الخبراء لاعداد قاثه بائل القانوق الدولى القابلة للتمنين . وقد تم 

اعداد هذه القائمة فى أبريل سنة ١5*07‏ . كان من بنها الامتيازات ة 
الدبلوماسية : ولكن جبعية عصبة الأمم لم تبق على هذا المونوع فى قرارها 
الذى أصدرته فى سبتسر سنة 19597 ء لكى يكون محلا لدراسة المؤتسر الذى 
عقد فى لاهاى سنة ٠و١‏ 

(ب) جهود الأمم المتحدة : نستعرضس الأعمال التى قامت بها الامم المتحدة 
قبل عقد مؤتمر فينا » ثم نلقى نظرة سريعة على مناقشات هذا المؤتمر » ثم ابرام 
اتفاقية فيئا للعلاقات الديلوماسية ٠‏ 

١‏ الأعمال التى سبقت مؤْوثتمر قينا : تطبيقا للفترة الأولى من المادة ١١‏ من 
ميثاق الأمم المتحدة » أنشأت الجبعية العامة لجنة القانون الدولى 8.1١‏ ©) 
التى قررت منذ دورتها الأولى عام ١40٠‏ اعداد قائّة بالمائل التى ترى دراستيا 
توطة لتقنين الأحمكام القانونية الخاصة بها » وقد وقم اختيارها على العلاقات 
والحصانات الدبلوماسية . ومع ذلك لم تر اللجنة ما يدعو الى اعطاء هذا الملوضوع 


015) 
إلى 


أولاوية الدراسة . ولكن فى أكتوبر 1655 عرض ممثل يوغوسلافيا على الجمعية 
العامة مشروعا يرمى الى أن تدأ اللجنة بدراسة تقنين موضوع العلاقات 
والحصانات الدبلوماسية واعطائه الاولوبة على سائر الموضوعات الأخرى » وقد 
وافقت الجمعيه العامة فى ه ديسسبر ١408‏ على هذا الاقتراح » مبررة قرارها بعدة 
اعتيارات نحتزىء منها ما بلى : 

6 هم انعصنةتعماتمضت ععحصوطه عتمم عل عتفمل نمه عسستعدرد» ععاطدمعممة'1 > 
لم726 عناتاممم و1[ 1ه فأسماوتعده مدعلو ك1[ )© معمتعداعم 14 عاسعسعصع جدمج وا 


لدمية'ل ة المعسنمامت ,وعسوأ مده اديتل متاتسنسسد اكء مسمتتملتم مع[ أممسعممكى 
.< وتععصسعات فاداظط وعل ععدوتامدده أ رتل فقصعسعوم ممم معل امعردعازوم هل 


وعلى أثر ذلك عبن تاللحنة فى دورتها السادسة عام ع6 ؟! الأستاذ 54190518034 
مقررا خاسا للوضوع » الذى أعد تقريره الأول فى ١‏ أبريل 1١600‏ » ولكن 
دراسة هذا التقرير أرجت لسيب عكوف اللحنة على دراسة قانون البحار » حسث 
كان من المقرر أن ينعقد متم جنيف فى عام 4هو١‏ لتقنينه ٠‏ وفى عام /اهو1 أثناء 
الدورة التاسعة للدنة القانون الدواى » بدأت دراسة التقرير » واتتهت اللحنة خلال 
هذه الدورة من اعداد المروع الأول للاتفاقية » وعرضته على حكومات الدول 
لابداء ملاحظاتها عليه » ثم قامت اللحنة فى عام ١404‏ بعد وصول هذه الملاحظات 
بإعداد المشروع النهائى كندزمة166 »عزممم دن » الذى أصبح بعرف عشروع ١568‏ » 
وأحالته الى الجمعية العامة . 


وقد أصدرت الجبعيه العامة فى دورتها الرابعة عشرة ‏ دسسر ١909‏ _ قرارا 
بدعوة موّتمردولى » فى خريف عام 1451 » من ممثلى الدول » لدراسة ابرام اتفاقية 
للعلاقات والحصانات الدبلوماسية » على أن يكون مشروع ١658‏ أساسا 
المدراسات ااتى يقوم بها المؤتمر » وبناء على طلب ممثل النمسا الذى أثشار الى 
مؤتمر قينا عام ١81١٠‏ © وافقت الجمعية فى. ذات الدورة على اختيار قينا مقرا 
للمؤتمر . ْ 

ومما لا شك فيه أن سائر الاعتبارات التى حتمت تقنين قواعد القانون 
التى أشرنا اليها سابقا » كانت وراء قرار الجمعية العامة بدعوة الموْيمر » يضاف اليها 
الاعتبارات الآتية : 


) 


من بين هده العوامل » اارغبة العامة فى اقتناص الفرصة للاشتراك المباشر من 
جانب الدول حدئة الاستقلال ؛ فى مبائرة مسئولاتها الدولية » وهذه الرغية 
كانت واضحه فى موضوع العلاقات الديلوماسية . لأن الأمر يتعلق هنا وضع 
قواعد قانونيه تلزم هذه الدول , التى لم تشترك فى نكوين قواعد المرفٍ الدولى 
ااتى تحكمها . 


ثم أن دعوة متومر دولى لتتنين قواعد القانون الد يلو ماسى » بدا أمرا ضروربا 


ف فترة زمنية » سادنيا جصرعة .: الخارف المايرة الى تهدد العلاقات الطبية بين 
القول من وو ا ا قن ل رن 

رين دن ادن أأعرمية واسرا؟! 

ا نرت الى القطيعة “و 
بوه السام ر 1 كر يخطيرا لحدوت 
داء المشاهنات ل '' د00 رأإصحت عنه فى 
2 ارها عام ,مد ادي ْ :“ل . ؟|اأثرنا» حرث 


جاء به أنه : 


1 العسستىرةم اسن حنلون د ما حل ال ع يايد حل اللتينلبط ساس تتبوع82 > 


1 


©0116 ...لعا تاعسوةط] دمحت حل طصمه - الى تت 1 تسا ملل -تالمسصسة مما أ مسسقاما»ء 


دل ذم عأمعونه عاسهة عل بعملؤعممىر مل ماتمممعلم و[ مدعت مددذة لدم دمتوسته 
-قدصهأمتل مدمتتماءم دده منحتادأنء أنممت دمععلين )أمعل سل ععايق نعل «دمناعءة 0014 
.< أمدمتأمصعاما أتوصل عل ممدتعتعم اء دمتساكامل دعلوثء دعل عمممستكسم عل كك ممدوز 


؟ # مثتمر قينا وابرام الاتفاقية : سوف فعالج بايجاز أعمالالمؤتمر » والاتفاقية 
من حيث الشكل » وأخيرا الصفات العامة لهذه لاتفاقية . 

أعمال المؤتمر : رأس المؤتمر الأستاذ 7828055 أستاذ القانون الدولى 
بجامعة قينا » وذلك تتكرما للنمسا للاعتبارات التاريخية التى أشرنا اليها » وأيضا 
اعترافا بالمكانة العلمية للاستاذ قيردروس . وقد تميزت أعمال المؤْمر بمددة 
أمور منها : 


)1 


اتعدام أوجه الخلاف الخطير بين الوفود » وان قامت بعض أوجه الخلاف بين 
الدول الكبرى والصغرى » ولكتها لم تود الى تعطيل سير أعال الموَمر ٠.‏ وقد 
دارت المناقشات على أساس مشروع سنة ١408‏ » وقدمت عدة تعديلات عليه : 
والكن الروح العامة لمحاولة التوفيق سيطرت على المناقشات » وآدت الى سحب 
التعديلات المتطرفة واحلال تعدبلات مقبولة من المي . 

كذلك فان الدول الصغيرة قامت بنشاط واسع وبناء . أكد رغيتها ىق تحمل 
مسئوللمات الدولية » والدفاع عن أوجه النظر التى تهمها . من ذلك آن اللحة 
القانونية الأفرو آسيوية الاستشارية قامت بتقديم مشروع اتفاقية : يضم تصورها 
فى الموضوع . 

وآخيرا » قانه من السمات البارزه + أن أعمال المؤتمر اتسمت بالسرعة وانحاز 
مهامه » ويرجم ذالك الى أن المتمر لم يسلك الطريق التقليدى لأعال الم ترات 
الدولية » حيث يحرص وفد كل دولة على الاطناب والاسهاب فى التعبير عن وجهة 
نظر حكومته » حتى وأو كان الأمر لا يقتضى: ذلك . وعلى العكس فان مكوتمر قينا 
اتنقل الى دراسة نصوص مشروع الاتفاقية الذى أعدته لجنة القانون الدولى . 
وكان بواصل هذه المهة صباحا ومساء » وعقدت لذلك اللحنة العامة لو تمر *؟ 
جلة » كما أن الموتمر تفسه عتّد ١١‏ جلة عامة . وف الملسة الثانية عشرة للؤعر 
تم التصويت باغلبية ؟7 بدون معارضة على الاتفاقية » ولم تستنع سوى دولة 
واحده . ويعد ذلك نجاحا مزدوجا » فهو نجاح لفكرة تقنين القانون الدولى . 
وأيضا نجاح للتعاون الدولى . وقد عبر عن ذلك رئيس المؤوتر » الأستاذ قيردروس 
فى خطابه الذى اختتم به أعمال المؤتمر . حيث جاء به : 
معاعصه1 عبني متمعلممه ووآم كتاءعءزطه من مممرة4 عمعاه معدم ةاصمء و[ ذ5 > 


م 03 فأصعاستصاممة نل[ عمدرزمم مستمدد مهم عه لطثى نعلل»ه ,ممستلا عل ملمودرو» 
« علصمده وك معدةاطمعمح مقصوعع و16 معام عل وساده 1 8 أممممااعد 


م الاتفاقية من حيث الشكل : من هذه الزاوية كن امال الملاحظات 
الأنة : 

مقدمة الاتفاقية : لم يكن مشروع لمنة القانون الدولى مسبوةا عقدمة » ولكن 
منذ الجلسة اناه لى للجنة العامة للمؤتمر » أشار ممثل المجر الى ضرورة المقدمة » 


5 


وأيده فى ذلك ممثلوا أسبانيا وانجلترا وايطاليا » وأسفرت الماقعة الى تآيد 
الأغلنية لهذا الاتجاه » كى تتضين المقيمة الافكار العامة للبلاقات والحصانات 
للؤثمر الصيغة التى اشتركت فى اعدادها وفود سرمانا وسيلان وأتدوتسا ومصر » 
فكان ذلك دليلا على المشاركة الابحاية لدول العالم الثالك فى اعداد الاتفاقية » 
وتمت الموافقة على ذلك بأغلبية ٠5‏ ضد ٠غ‏ وامتاع ؛ 5 

أقسام ومضمون الاتفاقية : يوجد اختلاف بين مشروع للنة القانون الدولى 
العلاقات الدبلوماسية بصورة عامة : والامتيازات والحمانات الديلومات.ة » 
الدتلومانسى 4 وعدم التفرقه فى المعاملة ء» وآخرا وسائل حل المنازعات الناشئة 

ولكن كثيرا من الوفود لم توافق على التقسيم المايق للاتفاقية » مسا أدى 
الى العدول عنه ع والاكتماء بالتة لتقسيم ق صورة مواد . كذلك يلاحظط أن الاتقاقة 
تضم مه مادة ؛ فى حين أن مشروع اللجنة لم يكن يضم سوى ه؛ مادة ٠‏ ومع ذلك 
بحب ملاحظة أن المواد من ه؛ الى ه من الاتفاقية تتضين الشروط النهائية التى 
لا علاقة لها من حيث الموضوع بالعلاقات الدبلوماسية ء والتى نجد نظيرا لها فى 
سائر الانفاقيات الدولية متعددة الأطراف » لأنها تحدد تاريخ بدء تفاذ الاتفاقية » 
والتوقيع اللاحق » وابداع وثائق التصدق232192 . 
149 فلقد نصت المادة 4) على أن ١‏ تمرض الاتفاقية لتوقيع جميع الدورل 
الأعضاء فى الامم المتحدة »© أو فى احدى الوكالات المتخصصة : أو الأطراف فى الننلام 
الاسامى لمحكمة العفل الدولية » وجميم الدول الاخرى التى تدعوها الجمدية 
العامة للأمم المتحدة الى أن تصيح طرفا فيها » وذلك حتى !9 اكتوير 115١‏ اق 
وزارة الخارجية المركزية للنمساً » وبعفئف حتى 7١‏ مارس 11356 فى مقر الامم 
المتحدة » . واشارت المادة 69 الى أن « تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ٠‏ ونردح 
وثائق التصديق لدى الآمين العام للأمم المتحدة » . 

اما المادة .ة © قفك كررت أن جم تظل الاتفاقية معرونة لانضمام جميع الدول 


المنتمية الى ١احدى‏ الفئات الاربع المنصوص عليها فى المادة 4 © وان تودخ وثالق 
الانخمام لدى الآمين العام للأمم التحدهة 6 . 
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وآخيرا نلاحظ أزالاتفاقية كانت مصحويا بعدة وثائق قانونية تمتالموافقة 
منفصلة عنها وهى : التصريح النهاثى لمح ع:مه! » وبروت وكولاق » ترك 0 
حرية التوقيع عليهما » الأول يتعلق باكنساب الجنسية » والثانى بالحل الاجبارى 
للمنا: عات الناشئة عن الانفاقية » وأربع توصيات تتعلق بالبعثات الخاصة مزقة مء1 
ممه نميه مصمنووسربان الحصانة القاضائية على الأعمال الخاصة ٠‏ أما الثالث والرابم 
فلقد عبر فيهما المؤتمر عن شكره لكل من لنة القانون الدولى وحكومة وشعب 
النمساء 

الخواص العامة للاتفاقية : اتفاقية العلاقات والحصاتات الدبلوماسية » باعتبارها 
تقنينا شاملا لأهم مظاهر القانون الدبلوماسى © تنميل عدة خواص » نشير الى 
أهمها : 

)1غ( الطايم المتحفظ للاتفاقئفة 0165 العمممه عاقأعوعوء 16 * وبرجم 
ذلك الى أن القواعد التى يضمها الاتفاق تآئرت عبدآ سيادة الدولة . ولقد كان 
السك بهذا المبدأ التقليدى فى القانون الدولى السبب ق أن الاتفاقية أكدت 
ق الفقرة الثانية من مقد.حها فكر ة المساواة فى السيادة مسندعء سمه عل ن6عزلدية'1 
م فى حين آن المادة اه : تقرر الحكمين الآتيين بخصوص بانء سيريان الإتفاقية ٠.‏ 

1 بدا مريان الالقافية ف اليوم الثلاثين من تاريح ابداع الونيقة عه الثانية 

(ب) وتنفل الانفاقية بالنسبة الى كل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها ؛ بعد 
ابداع الوثيعية ثيقة ألثانية والعشرين من وثائق التصديق او الانخفمام » ق اليوم 
الثلانين من تاريخ ابداعها وثيقة تصديقها او انخمامها »© . 

والزمت المادة كه من الاتقاقية لض السكرتير العام للأمم المتحدد » بابلاغ جميع 
الدول التى تدخل فى احدى الفئات الآربع المذكورة فى المادة 64 مما بلى ' * 

)١(‏ بالدول التى وقمت الاتفاقية » وتلك التى اودعت وثائق تصدهها عليها 
أو انضمامها اليها طبقا للمواد 44 و15و 6 

ب بتاربخ دخول الاتفاقية دور التنفيف طبقا للمادة أ١ه»‏ 

واخرا © فان المادة © من الاتفاقية قد نظمت اللعات الرسمية للاتفاقية 
وحجيتها ») فقررت أن « يودع أصل هذه الاتفاقية التى : تعتبر نصوصها باللغات 
الانجليزبة 2 والصينية والأسيانية والفرنسية 4 ا 0 1 وهى نفسسن اللفات 
الرسمية للآمم المتحدة #]إدات ححة راخدة الى المدكرت 01 للا المتحدة 


الفئات الأربع المذكورة فى المادة لم6 6 . ' 


١1500 


ماء:ظ ممق »ع وقد تجلى ذلك أيضا فى عدول الموتمر عن القاعدة التى تضمتتها 
امادة هع من مشروع اللحنه » التى كانت تقرر الالتزام بقبول الاختصاص الالزامى 
لمحكمة ااعدل الدولية بالنسبة للمنازعات الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاقية » 
ولم تأخذ الانفاقية الا بقاعدة الاختصاص الاختيارى للمحكمة : لأنها وحدها تتفق 
مع الفكرة التقليدية لسيادة الدول » وذلك بالرغم من الدفاع المجيد الذى قدمه 
وفد سوسرا دفاعا عن المادة م6 من مشروع لمْنة القانون الدولى ‏ 

وفى نطاق العلاقات الدبلوماسية لم تحدث الاتفاقية تغيرات جوهرية فى 
النظام الدى كان قائما سقتضى القواعد العرفية » حيث بقيت بصورة عامة » تقفس 
الأشكال » والاجراءات » والحصانات » والنظام اتقليدى للأسبقة » ومراتف 
الممثلين الدبلوماسسين » كما حددتها لائحة فينا سنّة 1816 

وهذا الطابع المحافظ تضح من الفقرة الأخيرة من مقدمه الاتفاقية » الذى 1 
نكن نتضيته المشروع العام للمقدمة » حيث أشير فى نهابة مقدمة الاتفاقية الى 
آن سريان « قواعد التانون العرى يجب أن يستمر فى حكم المسائل التى لا تنظمها 
نصوحن الاتفاقية صراحة » » وكان ذلك فى رآى البعض داليلا على استمرار 
الصلة بين الاتفاقية والعرف الدولى + وبطريقة غير مباشرة ء فانها تعنى أن الاتفاقية 
لم تحدث ثورة فى مجال القانون الدباوماسى » لأنها لا تعارض مع اآخر أعرف الدولى . 

ولكن مع ذلك بحب ملاحظلة أن الأمر تعلق باتجاه محافظ نسبى » لأن 
الانفاق تبنى القواعد العرفية التى تكو نت فى الماضى الترب داتيسدمة تمبعدم ملا 
وليس ما جرى عليه العلل فق المافى اللعيد : الذى عاصر بدء ظهور البمثات 
اأدبلوماسية الداعة : فلع ناخد دالةواعد التى نشات فى عصر الملكية المطلته » وعلى 
ذلك فان الطابع الدائي للاتفاقية لم بشع من مسابرة تطور التواعد العرقه : 
النى نشأت من التجولان” ,أل.ماسية والاجضاعية : واتخاذ مووف عهد من الخحلاقات 
التى نشأت فى التط..ق التعلى » فى أحيان آخرى : وهذا «قودنا الى سامة أخرى 
من ااسمات العامة للاتفاقية . 

(ب) الطابم البناء للاتفاقية : اذا لم تكن الاتفاقية قد أحدثت تغييرا جذريا 
فى مسيم التانون الدبلوماسى » فانها مع ذلك بدون شك قد قضت على أوجه 


الكرقق 


اختلاف بارزة فيما جرى عليه العمل قبلها » وبذلك تكون قد حققت الهدف 
الأول لها » وهو توحيد القانون ٠‏ ولقد نجد فى بغض الحالات - تحت ضغط 
الظروف الجديدة للجماعة الدولية ‏ حلولا ميتكرة كلية » وبذلك لا تكون 
'الاتفاقية محرد تقنين ‏ بل مساهمة أرضا فى تطوير قواعد القانون الدولى » 
وفى هذا النطاق » فان حاجات الدول الحديدة لقيت الدراسة وتم اعتمادها ىق 
حالات عديدة ٠‏ وهذا ما عبر عنه مشروع مقدمة الاتفاقية التى جاء بها أنه : 


-ذلهه هآ ملتعممه مدع معل زتمعل ول علاعناعد دمتاساولت'! عدن اغسمئةلتفسم > 
-جمله069 هك عدنهأممعةل نمع حدم معمتعصتمم عل سادرم لتماءعه مه :0 «متامعز) 
ر>[061تاقمععاسا ععسعتعفصم عل عهم مومع موقل معنن تل عدر فددمتامععغصف فعل وسعتصفدر 
-وقغصة قانتهمستصترم هل عل سستعع به مسقم ون !ل“ امن مستا ساته مل غردلمعمعمم نان 
6 التقطة !1" ...اتتعدمتردنديى هل أيين كاماظ معل عتساءن تسل م3 سمه علمسماعده 
-تنتن بد ةأعمعععه'1 ع0 عززيه و[ د مداه اعدآ عل تقألام نسدد دل 16 سمتمصعات'1 عل 
.< ععءسولسنوعلسة"! ة عمسم نءسسمرد علدتكآ سوببعطتصدسر عل بعتساده عمعددءلاعوىء 


الاتفاقية » التى يمكن النظر اليها على أنها مجموعة قانونية للعلاقات الديلوماسية 
فت تامصرهلم 1 هدسوأاداتج وعل » وأصيحت بذلك المصدر الإأسابى للقانون 
الديلوماسى » وغدا العرف الدولى محرد مصدر احتياطى فى حالة سنكوت 
الاثفاقية . (١‏ «متنسسسن وآ 6ل«معصفاته عل يوه نه عجتستلتقام مصصدم مدن ) 
والصفة العامة الثالثة للاتفاقية يسكن التعبير عنها بأنها حاولت التقريب بين مصالح 
الدول » خاصة الدولة المرسله وتلك المستقيلة للبعثة الدبلوماسية . ذلك لأن 
جوهر النظام القانونى للعلاقات الدبلوماسية هو البحث عن التوفيق بين مصالح 
هاتين الدولتين » أو ععنى أدق اختصاص كل منها على اقليمها ٠‏ فالعلاقات 
الدبلوماسية تهم دائما دولتين على وجه الخصوص » الأولى التى ترسل البعثة 
الدبلوماسية التى يطلق عليها بالانجليزية منموة ودة:مهمم وبالفرنسية 
امداتلممعءه 15:56 والثائنهة التى تستمبل البعثة وتعيل على اقليمها . 
ويطلق عليها بالاتحليزيه عئوئى عممابزءعمم وبالفرنسية ماد نلغ 2 داك[ 
والتى كان يطلق عليها أحيانا فى اللغة الفرنسية معلنسم مل 1:6 »الذى 


ويمكن القول بأن الأوجه المختلفة للعلاقات الدبلوماسية قد تم تنظيمها فى 


)١171( 


عدل عنه نهائيا لما رؤى من أن السفير المقيم فى اقليم دولة أجنبية يمكن أن 
دكون معتمدا لدى دول أخرى لا يقيم يها ٠‏ 

ويباشر المميثل الديلومانى على اقليم الدولة التى تعمتمده وظيفة عامة لصالح 
دولته » وعسد مونلا عاما تابما لهذه الدولة الأخيرة 4 ويقوم باختصاص تنظيم 
وسير وحماية المرافق العامة لها . ومن ناحية أخرى » فانه على الرغم من اقامة 
الممثل الدبلوماسى على اقليم الدولة التى تعتمده » الا أنه لا يخضم لسلطتها 
تطبيقا لقواعد الحصانة الدبلوماسية ؛ مم بقائه خاضعا لدولته باعتباره من 
مواطنيها على أساس الاختصاص الشخصى لهذه الدولة . وهمكذا نحد أن الدولة 
المرسلة تاشر اختصاصها فى نطاى أحد مرافقها العامة ؛ فى حين أن الدولة المعتسدة 
نباشر على اقليهها اختعاصا اقليسا من صفاته العسومية والاستغراق » ولكن 
نظام العلاقات الدبلوماسية يمثل احدى الحالات التى لا تتوافر فيها مقومات 
هذا الاختصاص ٠.‏ وقد أدى هذا الوضع ف المانى الى خلافات عسيقة » ومناقشات 
حادة ذات طابع سيامى بين الدول » ولقد نجح مؤمر قينا فى التوصل الى توحيد 
وجهات النظر بين الدول قى هذا الخسوص » حيسث أدركت كل دولة أنها ىق 
نفس الوقت مرسلة ومستقبلة لبعثات ديلوماسية وبالتالى فليس هناك ما يدعو 
الى اثارة التنازع فى الاختصاصات الشخصيه والاقايسة بين الدول . 


لمث المشاق 
موقف الاتفاقبة من طبيعة العلاقات الدبلوماسية 
بعد مباشرة العلاقات الدبلوماسية من المسائل العامة : التى فرنست نهسها 
على أعمال لحنه القانون الدولى منذ دورتها التاسعة سنة باإه6ة١‏ + حيث كان 
هناك شبه اجماع من جانب أعضائها على معالجته فى نص متميز » على أساس 
أن مثل هذا اانص بكون عثابة القاعدة العامة التى تبداً بها أحكام الاتفاقية ,» 
تحكم تطبيق سائر القواعد التى تليها . وعلى هذا الأساس صيغت المادة الثانية 
من مشروع لحة القانون الدولى » التى قررت أن تبادل التشثل الديلوماسى 
بن الدول تم بالانفاق المتبادل . وقد وافق الموْتمر على هذا اانص » وأصبح المادة 
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الثانية من الاتفاقية » مع ادخال تعدول بسيط » حيث خلت عبارة القبول المتبادل 
< أمساسهس تمعصم تمصت 16 > محل عبارة < امصدد قدمممة2 عنم » التى كانت 
وازدة فى المشروع1129 . وهذا الحكم بقود الى الملاحظات الثلاث الآتبة : 


أنه يتضمن قاعدة أساسية تعد الأساس العام » وهى أن العلاقات الدبلوماسية 
لا تنشآ الا بالقبول المتبادل » وهذا يعنى ضرورة القبول الصريح للدولة المعتمد 
لديها الممثل الديلوماسى . وهذا شير مألة هامة ترجم الى الاعتقاد الذى كان 
من الناحية التقليدية ذائعا بنخصوص الحق فى التمثيل همتنمية! عل عنمل 16 
وكيف يتفق هذا الحق ‏ ان وجد ‏ مع ضرورة القبول الصريح . 

ومن ناحية أخرى » فانه فى نطاق العلاقات الدبلوماسية » مكون دائما من 
المهم تحديد الدول التى لها أهلية مياشرة العلاقات الدبلوماسية . 

وأخيرا فان الاتفاقية تفصل بين العلاقات الدبلوماسية والبعثات الديلوماسية 
الدائمة » لأنه اذا كانت العلاقات الدبلوماسية تاشر آساسا عن طريق البعثات 
الدبلوماسية الدائمة » فان البعثة الداتمة ليست الوسيلة الوحيدة لمياثرتها . 
وسوف نلقى نظرة سريعة على هذه المسائل على ضوء أحكام الاتفاقية . 


١‏ قاعدة القبول المتبادل وحق التشيل : من الناحمة التقليدية » فان 
المقصود بالحق قف التمثيل صمادية! 46 6زمج8 دعنى أمران : الأول : الحق 
فى ارسال الممثلين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية » والثانى : المق فى استقبال 
الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية . وقد أثار الى هذا الحق شقيه الأول 
الابجابى » والثانى السلبى الأستاذ 541012514084 المقرر الخاص للحنة القانون 
الدولى » بصياغته المادة الأولى من المشروع التسهيدى على النحو التالى : 
ناطق عنمم اومععيل عنم ,سمستتمية! مل عتصل هآ عنديه بمتمائظ عرسعل أو >» 


عتاطعاة ببح دين" مسعمتلك رت اتعتدسصعم سسنوتأعتصم[لترتل مممتهلع قعل عرد قعاص 

.< عنونتادمهأمأل) مستعتير صن ععنبد"![ عل وغمصيهة 
(؟94» نصت المادة الثانية من الاتفاقية على أن « تعام الملاقات الدبلوماسية 
وتنشاً البعثات الدبلوماسية الدائمة بالر ضا المتادل » . 
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ولقد اعتير الأستاذ ساندستروم النص السابق عثابة تصير عما جرى عليه 
العمل » لأنه يعترف بوجود حق التمثيل » ولكنه يميز بين التمتع بالحق ومباشرته 
أأدمل سل معتععوء'1 اه أتممل مل معصعممنتدهز وافالدوله لها حى التمثيل ولكنها 
لا نستطيع عملا مباشرته الا عوافقة الدولة الأخرى أى الدولة التى تعتمد 
الممثل الدبلوماسى » لأن هذا الحق لا ممكن فرضه على هذه الدولة الأخيرة . 
ولقد علل المقرر اتجاهه الذى أشرتنا اليه كما يلى : 
ملعم مصه معصمدة عه ممغأامدم هل[ مسقل «متاعه لمسامال امع (مه1) مأعاعمه'1 >» 
مقرم مدي تاهدده[متل صمتعوام عمعكل عمعصمعد[طماة"1 عننو عمتصملة أمعدصع لم تمع 
6 اتمعكق سل عدعييرمه 6أعمم عت 11 .عنما ألممععه أنك1 عل ل«مععع"'1 مدمرومه 
فصن فق وعا قده؛ فصول «تآراماة ة عداظ'1 عوتعمتعم نه اتوممعتممعيه أمن ومنامية1 
أتعمهم صذ'ني لجمعمه'ل ونتعملسممع أى 05 .داكا نمه سكل مومه صمتممتم 


عوالعسلم دن قنانها أتدعمم عه1ث1 ععلييد'1 عييو وصع 16[ ميمل ددر عتمتككام عتمول 
.< اسعدرعوداطواة'1 


ومما بلاحظ أن الفقه وما جرى عله العمل قبل التقنين كانا فى الاتجاه 
الذى عبرت عنه المادة الأولى من المشروع التنهيدى » ويتفقان أيضا مع التعليل 
الذى ساقه واضع النص » كا يتضح من الاشارة السريعة الآنية : 

من ذلك أن 180.زوح كان يرى « أنه من النتائئج الأسامية لسيادة واستقلال 
الدول وجود الحق فى التمثيل » الذى نحصر فى رخصة التمثيل فى الخارج 
عمثلين دبلوماسيين ٠ ٠‏ ويعد الحق فى التمثيل حقا كاملا كقاعدة عامة » ولكنه 
حق ناقص عبلا » مادام أن أنه دولة غير ملزمة بأن تكون لها بعثات دبلوماسية 
فى الخارج » أو بأن تستقيل لدييا مثلين للدول الأخرى » . ثم يضيف الى 
ما سيق كقوله : 
ضوع هده عمتتمفع حيرت انفيص [مرستء ملعيف ,«متتموتلله'ل نمم ها ابام [» 


من" عتاطنم مماستمتم عل عتوجيعم عل بمتمععاييف عنلكط دب ععمم عبن تعتامم 
130 انام اناه 


كما أكد ,31:41 الحانب الايجابى والحانب اللبى لحق التمثيل » 
واعتيره تنيحة لسادة الدوله » ولذلك فان الدول ذات السادة هى التى عت 
بهذا الحق فى حانبيه الابحابى وااسلبى : ولكنه يضيف الى ما سيق قوله : 


)١175ل‎ 


( غمقظا ع2 منومدم قددءء نه ) صمت تموتلطه"1 مل ندع نوم'ت ومن اولظ > 
ضوط 30 متتوكآله حوه) ماظ معاصة دحت" معدي نتتمصماجتك مؤرمعك وما منوممعنمع 
.< أعتعاه عتمدل عل نمت اه اسمترجهدع 


ولقد انمكست وجهة النظر السابقة التى سادت الفقه » فى التطبيق العملى 
أيضا » من ذلك احدى المذكرات الصادرة عن وزارة الخارجية للولاءات: المتحدة 
الأمريكية والتى ترجم الى ١‏ أبريل سنة ١١5٠‏ التى جاء بها أن : 
مل ©© معروجت'03 أماط سه عدمم أتمعل 16 متك ةمك ,دمتتدوة1 عل )تمل 16 > 


أدملمعمقلطة عتطمعدم 5م20 فق عمعتتموممة بنعمون أ عصده1آدتك متمععه عل جزومعهمم 
.2 قدمتغع]2 وعل 6)مفسعمعصسصي هل عل ستمعء ممه غأمعءعسعداعام ك 


ومن ذلك أيضا فى نطاق الدول الأمرمكية » اتفاقية هاقانا المبرمة فى ١؟‏ فيراير 
سنة 1994 التى تنص ف مادتها الأولى على أن « للدول الحق فى تمششيل نفسها 
لدى بعضها البعض بواسطة الممثلين الدبلوماسيين © . 

وبصورة عامة فاتتا نجد أن الحق فى التمثيل يكون أول الحقوق التى 
تطالب بها الدولة الجديدة » لأنها ترى أن التمتع به بعد دليلا على استقلالها . 

.أما بخصوص انعدام الالتزام بقبول التمثيل الدبلوماسى » فلقد أيده ما جرى 
عليه العمل » من ذلك أن براجواى عاشت ف عزلة تامة مع سائر الدول فى الفترة 
من 1814 الى 184٠‏ ع وقد جربت بعض الدول الآسيوية مثل اليايان والصين 
ردحا من الوقت هذا الأسلوب » كما أن انحلترا رفضت ف المدة ٠١.‏ ل 5موا 
وهى فترة الاضطرابات ف البلقان » وعلى أثر اغتيال الاسكندر الأول ملك العرب 
واستيداله بجورج كاراجورجيضيتش » استقبل الممثلين الدبلوماسيين للصرب . 
كذلك فان ايتوانيا خلال نزاعها مع بولندا بخصوص مدينة 7/1128 © رفضت 
أى اتصال دبلوماسى مع بولندا لاحتلال قوات هذه الدولة مدينة قيلنا » ومن ذلك 
كذلك » ومن باب أولى »© الوضع القائم منذ سنة ١4548‏ بين ساثر الدول العرسة 
واسرائيل . 

وهكذا فان الفقه وما جرى عليه العمل سسرران وجهة النظر التى عبر عنها 
المشروع التمهيدى » ولم يكن هنا ما ددعو لاثارة الاعتراضات ضده » ولكن 
الأمور سارت على العمكى علأنه عند دراسة المادة الاولى فى الدورة التاسعة للجنة 
التانون الدولى » بدت خلافات حادة بخصوص تحديد مضمون حق التمثيل . 
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لأن ملائفة من أعضاء اللجنة دفعوا عن فكرة الحق الكامل . وليس مجرد حق ناقص 


اتساأمقدندا أأصل صن نمم © اأتمكممم عتصل سس صعتط أ سمتنوئية1 عل عتمعل عل 
وادعوا أن النص المقترح «ضيق بصورة غير مقبولة من هذا الحق . 
من ذلك الأستاذ وايويمج البرازيلى الجنسية الذى رآى أن : « القول بآن دولة 
لها حق التسشيل يعنى الاعتراف لها بحق انشاء البعثات الدبلوماسية فى الخارج » 
وآن اخضاع مباشرة هذا الحق لموافقة. الدول المعتمدة يؤدى الى صعوبات . 
ولكن الأستاذ جورج سيل كان المدافم الرئيسى لق التمثيل الكامل والمطلق . 
ورأى أنه « فيا عدا ظروف استثنائية » فان أية دولة لا تستطيع بحق أن ترفض 
اقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى ترغب فى ذلك 1 » وأنه على لنة القانون 
الدولى أن تقر بأن « كل الدول لها الحق فى اقامة علاقات دبلوماسية مع سائر 
الدول الأخرى » وأن تنثىء عثات دبلوماسية دائة على أقاليم هذه الدول » . 

ولقد رأى البعض أن جورج سيل وغيره من أعضاء اللجنة ممن أشرنا 
اليهم : لم بدافعوا عن وجهة نظر شخصية » ملتمسين لهم سندا فى آراء الفقه 
التقليدى للقانون الدولى بخصوص حق التمثتيل » مثل ,مله عمنقدط 
الذى رآى أن الدولة التى ترفض بدون مبرر استقبال الممثل الدبلوماسى الأجنبى 
تتعرض للمعاملة بالمثل » وأن الدول التى تدعى انعدام حاحتها لاقامة الملاقات 
الدبلوماسية مع الدول الأخرى » اما تعزل نفسها عن النظام السياسى لأورويا 
والدول المتمدنة الأخرى » . وما ذكره الأستاذ ‏ ع1ازاءسه# 2 من أن « رفض 
اقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى يودى الى العزلة عن الجماعة 
الدولية » وتستبعد نغسها من دائرة سريان قواعد القانون الدولى » وأنه بين 
الدول المتندنة لا بد من الاعتراف بوجود التزام باستقبال الديلوماسيين © . وأن 
« رفض الاستمرار فى التشيل الدبلوماسى القائم بين دولتين بعد عملا غير ودى ©» 
وتعييرا عن نوايا عدائية » وهبرر فى جميم الحالات الأجراءات الاتتقامية » . 
ومن ذلك كذلك وجهة النظر التى عبر عنها الاستاذ ممدةة امم من أن 
« الحق فى التمثيل بعد أحد اختصاصات الدولة المستقلة ذات السيادة » ونطوى 
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على حق انثاء التشل الديلومانى لدى النوي الأخرى ء والالتزام باس تقيال 
الممثلين الدبلوماسبين المعينين من قيل الدول الاجتبية »21440 _ 

لسبب يختلف عن ميررات الغفرق الساق الذى أثرنا اليه ) النلنص الوارد ق 
المشروع التمهيدى » فيما يتعلق بامكانية انشاء علاقات دبلوماسية بدون اتفاق 
الدولة المعتيدة » الأمر الذى اعتبره مثلو الدول الأفروأسيوية شرلا لابد من 
تواكره 5 


اا 


للك فان 'امضشر !لهندى فى لْنة "انون الدهلى دافم عن أن الاتفاق با 
الفا رو الي لفق تقر وح ناتك ارال ا 5 الي 
: علن عيد ملم ددرت قا اه دن ل الأعة الدرك؟ 0 ارك امخا اف أت 
0000 وحي* نقآر م 
كذالك أكون الذك يه اذى اولاز لطم امد د علي للم الى أن اند 
ف النشطا ل ورد ال و عقر ا "لقو ا ىنيد كا ل لحي 
التايلاندى الأسداذ ودوسبك: أشش 8 ان أن ها حسرى شليه العمل ق 
العلاتات الدولية يجعل انشاء العلاتان الديلوماسية مشروما يبول الدونة 
المعتمدة ؛ فى اتفاق متبادل بينها ودين الدولة المرسلة . 

وهكذا فان الفقهاء الذين أشرنا اليهم من أعضاء لطلنة القانون الدولى كانوا 
يخشون من الاشارة الى حق التمثيل » لأنه تحتمل تفسيرات واسعة » ويكون 
مصدرا للغموض » يجمل من الصعب تطبيق قاعدة القبول الضرورى من جانب 
الدولة المعتمدم . 

واذا عدنا الاساس القانونى للعلاقات الدبلوماسية » وجدنا أن كلا من 
الاتجاهين السابقين عكن تبريره . فالنظام القانونى للملاقات الدبلوماسية لق 
مجموعه يعد محاولة لتنظيم مباشرة لختصاصات كل من الدولتين المرسلة والمتمدة » 
ويترتب على ذلك ان الاعتراف بحق التمثيل دون حاجة الى اتفاق متبادك يكون 
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فى صالح الدولة المرسلة » فى حين أن التسسك بضرورة الاتفاق المتبادل والتغاخى 
عن حق التمثيل المطلق يخدم مصلحة الدولة المستقبلة . 

ومن ناحية أخرى » فان مذهب جورج سيل الذى يوسع من نطاق حق التمثيل 
برتكز على فكرة أن العلاقات الدبلوماسية تعد علاقات ضرورية لسد حاجة 
اجتماعية أساسية ء طيقا للفقة الموضوعى ن::ا»>زناه دمداءاممل ول - الذى شكر 
سيادة الدولة » وتؤدى بالتالى الى قيام حق مفروض على الدول . 


أما المدافعون عن ضرورة الاتفاق المتبادل » لماشرة حق التمثيل » فانهم قف 
ذات اوقت يدافعون عن سيادة الدولة المعتسدة » وبالتالى فهم من أنصار مذهب 
الأساس الارادى للقانون ‏ [مصممنتمصعاسة عتصمل صل عاستممعصمله؟ امعدمعلمه) 1 
ولقد تغلب الاتجاه المدافم عن حق الدولة المستقبلة تنيجة لمساندة عدد كبير من 
أعضاء لجنة القانون الدولى البارزين » أمثال الأستاذ معنم سرويعة! اءلمءىع© عزو من 
بريطانيا والأستاذ منزءاس» من الاتحاد السوفيتى » وترتب على ذلك 
أن اللجنة وافقت منذ سنة باهو١‏ على نص لاشير الى حق التمثيل . وهذا الحل 
الذى اتنهت اليه اللجنة » نتفق بدون شك مع القانون الدولى المعاصر الذى ما زال 
يرتكز على مبدأ السسادة » كما أنه بعد الحل الأكثر اتفاقا مم المنطق » لأن القاعدة 
التى مازات سائدة حتى الآن » تقضى بأن أى قيد على السيادة يجب أن يكون نابعا 
من قبول الدولة الصربح . وق موضوع الملاكات الديلوماسية فان الأمر تعلق 
:الدولة التى تتأثر سيادتها بصورة واضحة تنيجة لانشاء العلاقات الدبلوماسية ) 
حيث يوجد على اقليمها مرفق عام دواى » ومواطنون أجانب يتمتعون بحصانات 
واسعة » وهى الدونة المعتمدة . 

ومن ناحية أخرى » فان هناك علاقة وثيقة بين انشاء العلاقات الدبلوماسية 
مع احدى الدول والاعتراف بهذه الدولة أو حكومتها » لأن الدولة لا تستقيل الا 
سفراء الدول والحكومات التى سبق لها الاغتراف بها . وهذه العلاقة ذات آهمية 
كبرى علأنه طبقا للاوضاع المعاصرة فان الاعتراف بالدول أو الحكومات منالأعمال 
التى تدخل فى الاختصاص المطلق للدول ذات السيادة » ولقد فشلت جميع 
المحاولات التى بذلت للحد من حق الدولة فى الاعتراف » لانه فى هذه المسألة 
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عد الترار الذى تخده الدوله على ارادتها المتعردة - وناء على ذلك ء كان 
الاعتراف بحق التمثيل الذى يتضمن الالتزام «استقيال ممثلى الدول الأجتبية 
لا مسستقيم الا مع افتراض »ع وجود تاعدة ق القانون الدوثى » تفرض التزاما قانونيا 
بالاعتراف مكل دولة » ومثل هذه القاعدة لا وحود لها _ طعا للرأى الراجح ‏ 
حتى الآن . 

ومع أن النص الذى اعتمد فق الاتفاقية هَفى صراحة بن انشاء العلاقات 
الديلوماسية مشروط بالاتفاق المتبادل ع تان هذا الحكم على عكسى آمال أتصار 
حق التمثيل » لا تضمن أى أفكار صريحة لاله رفض الدولةة اقامة علاقات 
دبلوماسية . وعلى هذا الأساس نيدو أهية الأثارة الى أن مشروع المادة الثاتة 
من الاتفاقية ‏ قبل تعديلها بالصورة ذلتى أصبحت عليها الآنْ فى الاتفاقية ‏ الذى 
كان تضمن الاشارة الى حق التمثيل » كما كان مصحويا تعليق الأستاذ ساند 
ستروم » لامكن الاستناد اليه الآن فى تفسير المادة الثانية من الاتفاقية ى صورتها 
التى اتنهت اليها متفادبة كل اشارة الى حق التتثيل : ومركزة بعورة واضحة 
على ضرورة الاتفاق المتبادل . فلقد جاء فى الفقرة الأولى من التعليق على المشروع 
التمهيدى للادة الثانه » الاشارة الى ان الدوله العفو فى الأمم المتحدة بعد 
منها ذلك » اذا كان هذا الرفض لا ستند على سيب اءصصهناممم»» صميتهم قددة 
ولقد اتقد الأستاد جبرالد قفتز مورس هدا الاتجاه من حاب واضم المشروع 
التمهيدى » وأدى ذلك الى استبداله نص لصالح الدولة المتقيله . وعللت لكنة 
القانون الدولى هذا التعديل على لاحو الأتى : 
امول ( دمفمويذغط ع2 اتمعك ) دعل مصعمهمم ماعوج ده رعدذتاعمكة ذ1 عدنة(1 > 
0 ع6مغندة"1 اء مصمتاء]1 وعل عمصمل معجوكقصمعء س1 ستمححسمه أماكظا ممومدك اتمعتدمرز 
.011 '1 ع0 متصط معل ده ا ندي بمعلك عفص معامعتصة مممتتماءء وعل ععدرهولءممل 
اسه ععلك عمنك معسدون مده ادرتك مدمتتماعم وعك امعمصعطاطداء"1 ؛)دعاتسععكد :11.6 
بقعءتاقوم معل لرمععة'1 مصعهة غعجعت عماع أسعح عه ممتفمهغا عذ عقم+3 ما عصصيى منه]» 
.< أعزمدم مكل متبرعء عط مصعكل ومتأصعه معته وه عتموعك مت ممم وأم ممتستسعم و1 

وعلى ذلك » فان بعض حالات رفض اتامة الملاقات الدطوماسية المماصرة » 
يجد سندا قويا فى المادة الثانية من الاتفاقية » من ذلك الوضع الذى كان فَائا بين 
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الدول الغريية والصيس الشعبيه ء وبعض الدول المقسمة الأعضاء فى الكتلة الشرقية 
مثل ألمانيا الشرقية » وهو وضع اتنهى بعد قيام حالة الوفاق بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة الأمريكية من جانب » وبين الولادات المتحدة الأمربكية والصين 
الشعبية من جانب آخر » وأيضا تنيجة لابرام الاتفاق الأساسى بين دولتى ألمانيا 
الذى مهد السبيل أمام انضمامهما الى الأمم المتحدة خلال عام 17# » ويعزى 
أيضا فى النهاية الى تصفية مشكلات دول الهند الصينية » وهذه التحولات التى 
أشرنا اليها بايجاز » تمت بعد زيارة الرئيس نيكسون لكل من الصين الشعبية 
والاتحاد السوفيتى خلال عام 1977 » وابرام اتفاقية بين دولتى المانيا فى عام ؟باو١‏ 
التى تم التصديق عليها من جانب هاتين الدولتين فى عام ١7#‏ » وايرام اتفاقية 
انهاء القتال فى فيتنام عام 7و١‏ . وحركة الوفاق التى تتجت عنها التحولات الهامة 
الى أشرنا اليها مازالت تسير فى طريقها ولم تبلغ بعد نهابتها » وبالتالى لم تنحدد 
بصورة نهائية النتائج التى سوف تنشأ عنها فى العلاقات الدواية » من ذلك الآثار 
التى تترتب على زيارة بريجنيف للولايات المتحدة فى يونيو من عام ١١07‏ » على 
المشكلات الدولية القائمة حتى الآن والتى مازلت تنتظر حلها » ومن ذلك أيضا 
اقامة نوع من العلاقات الدبلوماسية بين اأصين الشعبية والولابات المتحدة فى 
سورة مكتبى اتصال فى بكين وواشنطون على الرغم من عدم الاعتراف الصرييح 
من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بالصين الشعبية حتى الآنْ . 

ومن ذلك أيضا وضع اسرائيل بالنسبة للدولالعربية التى ترفض الاعتراف يهاء 
حبث حاولت اسرائيل أثناء اعداد الصيغة النهائية للمادة الثانية من اتفاقية قينا ؛ أن 
تدافع عن الزعم القائل بأن انشاء العلاقات الدبلوماسية يمد شرطا أساسيا 
لالمحافظة على السلم والأمن الدوليين » وادعت أنه من الضرورى الأخذ بالحبل 
الذى كرسته المادة الأولى من اتفاقية هافانا عام 8؟؟١‏ » ولقد تجلى الموقف 
الاسرائيلى يصورة واضحة فى اللجنة العامة لموْتمر قينا . 

ولقد عادت مناقشة حق التمثيل مرة أخرى عام مم١‏ ف أعمال لنة القانون 
الدولى » ووقف عديد من الدول » من ينها دول عربية لمعارضة النص عليه » من 
دلك أن ممثل العراق ف اللحة أثار الى أن” » اللجنة كانت على حق عندما 
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تجنبت الاشارة الى حق التمثيل » وأنه من غير المفيد » بل يمد ذا أثر ضار 
للغابة الاشارة الى ذلك ف الاتفاقية » لأن ما ددعى حق التمشثيل يعتمد كلية 
على ارادة الدول والتجديد فى هذا النطاق يودى الى نشوء سوء فهم سواء 
فى الفقه أو فى العمل » . وقد تأيد هذا الاتجاه من جانب ممثل تونس . مما 
أدى ف النهاية الى سحب الاقتراح التشيكوسلوفاكى » المقدم فى عام باهو١‏ 
الذى قدمه ودافم عنه الأستاذ كعد والذى كان يويد فكرة حق التمثيل . 

كذلك نشير الى أن مجموعة دول أوروبا الشرقية حاولت الدفاع عن تعديل 
قدمته تشيكوسلوفاكيا الى لنة القانون الدولى » هدف الى أن تضاف للمادة 
الثانية من الاتماميه فقرة تقضى بأن لا الاختلافات بين النظم الدستورية » 
والقانونية والاجتماعية » مجب ألا تشكل عقبة أمام انشاء واستمرار العلاقات 
الديلوماسية بين الدول » . وقد قدم هذا الاقتراح الى اللجنة ممثل 
تشيكوساوفاكيا مصحوبا بشرح جاء فيه أن : « التعديل يهدف الى تفادى أن 
تقوم دولة أو مجموعة من الدول بعزل احدى الدول ومنعها من التعاون مع 
الدول الأخرى » وأن هفا التعديل بدين كل فكرة للتفرقة » ورتفق فق لذلك مع 
ميثاق الأمم المتحنة » وهذا التعديل كان القصد منه مواجهة موقف دول 
المسكر المربى من الصين الشعبية » وموقف دول منظمة الدول الأمرمكية من 
كوبا . وواضح أن هذا التعديل يتفق فى جوهره مع مبدأ الاتفاق المتبادل » ولا 
تضمن أى تكديس لق التمثيل » وأنه بتضمن تحديدا واضحا لحن الدولة فى 
رفض اقامة العلاقات الدبلوماسية . ومع ذلك فان هذا التعديل لقى معارضة 
شديفة من جاني الدول الأفرو أسسوية » تمثلت فى التعديل الذى قدمه ممثل 
الهند والذى كان بهدف تحديد مضمون الاقتراح التشيكوسلوفاكى بصورة 
اكثر دقة وذلك بالاشارة الى أن الأختلافات الدستورية والقائونية والاجتماعية 
بحب آلا تشسكل فى ذاتها 65850 عقية ضد انشاء واستمرار الملاقات 
الدبلوماسية بين الدول : ولقد علل الممثل الهندى تعديله بأنه يسمح بمراعاة 
الاعتبارات الأخرى غير الاختلافات الدستورية والقانونية والاجتباعية . ولكن 
ممثل تونس دافم عن أن هذا التعديل يهدف الى أن رخذ بعين الاعتبار بعض 
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حقائق القائمه ف العلاقاب الدونية ٠‏ ومن ألم ان مكان المناسب كيرن ق متدمه 
الاتفاق وليس ل تصوصه وقد أدى هدا الما دط الى نشوب مناقشه س 

مسدويى الولابات المتحده والاتحاد السوقنى . حب أعلن الأول أنه سوف 
بصوت ضده . ف حين أن الأستاد تو نكي ممثل الاتحاد السوفينى أشار الى أنه : 
« باستثناء الولادات المتحدة الأمريكية . فان سائر الوفود قد قبلت المبدأ الدى 
يقوم عليه التعديل التشيكوسلوفاكى . لأن التعديل يعبر عن بعض المقائق . 
من بينها ادانة كل تفرقة يسبب النظام الاجتماعى » ومن ناحية أخرى فان 
الأستاذ تونكين حرصا منه على العلاقات مع وفود الدول الأفرو آسيوية لم 
بعارض ادخال تعديلات شكلية تتفق تتفق مع ا ة النظر الهنددة » وألا يشكل هذا 
التعديل جزءا من مقدمة الاتفاق » كما لال ممثل تونس » وهذا الاتحاه الأخير 
لقى موافقة ممثل تشيكوسلوفاكيا » وهذا ما استقر نهائيا عليه الأمر » وبعد 
ذلك التعبير الوحيد عن القاعدة التقليدية فى القانون الدبلوماسى » ونعنى بدلك 
قاعدة حق التمثيل » التى وجدت صدى نسبيا فى مقدمة الاتفاق 23207 , 


؟ الأهلية اللازمة لانشاء العلاقات الدبلء ماسية : لا تهتم الاتفاقية الا 


بالعلاقات بين الدول ٠‏ لأن اصطلاح العلاقات الديلوماسية 58 كلية الى 
العلاقات بين الدول » وذلك دون المساس بحقيقة أن المنظمات الدولية تستله . 
التمثيل المتبادل فيما بينها » وأيضأ من حقها أن تنشىء مثل هذا التمثيل مع 
الدول » وآن الدول لها أيضا حق التمثيل مع المنظمات الدوليه » ولكن الأمر 
لا يتعلق هنا بالتمثيل الديلوماسى بالمعنى الحقيقى المستقر . 

ومن ناحية آخرى فان الدولة البابوية التى لا تعد دولة بالمعنى المقيقى ع 
استقرت الأوضاع بالنسبة لها » على الاعتراف لها بحق انشاء العلاقات الدبلوماسية 
مع الدول » وهذا ما أشارت اليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة السادسة من 
الاتفاقية . 


7 عيبرت الممدمة عن ذلك بالاشارة الى أن « عقد اتفاقية دولية للملاجاب 
والآمتيازات والخصانات الدباوماسية مهم ف أنماء الملاقات الودبة بين الآأممى ٠‏ 
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وترتب على الملاحظتين السابقتين أن مدار البحث هنا تعلق تحديد الدولة 
التى لها حق مباشرة العلاقات الدبلوماسية » وهذا أمر لا تتناوله بالتفصيل المادة 
الثانية من الاتفاقية ؛ لأنها لا تتضمن أبة تفرقة بين الدول التى لها الحق فى مباشرة 
هدا الاختصاص وتلك التى لا تتمتع به » مع أن ما جرى عليه العمل يحتم 
فرورة هذه التفرقة » لأنه اذا كان من الموكد أن كل الدول ذات المسادة ء 
والمستقلة تمتع بهذا الاختصاص »؛ فان بغض الدول سفهوم القانون الدولى 
ليس لها هذا الحق » أما كلية » وأما أنها لا تملكه بصورة كاملة . من ذلك الدول 
التابعة »«سهدمه؟ ها82 5ه[ والدول المحمية » التى كان الأمر بجرى على أتها 
نا علك احمصاص مباسره حق التمثيل الا فى حدود نظامها القانونى » ولقد جرت 
الأمور بصورة عامة على تقل هذا الاختصاص الى الدولهة التى تباشر مسئولية 
العلاقات الدولية بالنسية الى كل من هذين النوعين من الدول » من ذلك المادة 
السادسة من اتفاقية ؟١‏ مايو سئة ١84١‏ التى فرضت حمابة فرنسا على تونس + 
والمادة الأولى من اتفاقية ١‏ يونيه سنه 1884 بين فرنسا وفيتناه : وقد أضحت 
مثل هذه الأوضاع من قبيل المسائل التى تنتمى الى تاريخ العلاقات الديلوماسية . 

وفيما يتعلق بالدويلات أعضاء الاتحاد الفيدرالى » التى لها آهسيتها الآن نظرا 
لتزايد هذه الظاهرة فى الوقت المعاصر » قاننا نلاحظ أن الوضشع فى الاتحاد 
السويسرى » وكذلك فى اولادات المتحدة الأمريكية » وهو عدم مباثرة هذه 
الدويلات لق التمثيل الدبلوماسى » ويعد ذلك تعبيرا عن القاعدة العامة التى 
تحكم الموضوع » وهى قاعدة تستمد وجودها من دساتير هذه الدول » وتجد 
تبريرها فى ميدأ وحدة الدولة مدونيوت موزمى1 فى تجاه الدول الأجنبية . 

ومع ذلك فهناك استثناءات مبكنة على تلك القاعدة العامة » من ذلك أنه 
طيقا لدستور الاميراءلورية الألمانية القديمة » كان الاميراطور يمثل الامبراطورية 
فى مباشرة العلاقات الدبلوماسية » ولكن ذلك لم عنم بعض الدويلات الأعضاء + 
خاصة بقاريا » من اقامة علاقات دبلوماسية مم الدول الأجنبية » وذلك فقط بالنسبة 
للمسائل التى تدخل فى الاختصاص الذاتى لهذه الدويلات » من ذلك آن شاريا 
كان لها تمثيل ديلوماسى مع الدولة البابوية » ودولة النمسا ‏ المجر © وايطاليا » 
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وفرنسا » وروسيا » وسويسرا ء وبلجيكا » ودولة برلين . ولكن دستور قيمار 
عام 1914 ء وأيضا دستور ججهورية ألمانيا الفيدرالية سنة 1944 ء» قد ألغيا 
هذا الحق بالنسبة للدوبلات ٠‏ ومع ذلك فانه طبقا للدستور السوفيتى » فان 
الجمهوريات الأعضاء تستطيع اقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الاجنبية 
متفصلة عن العلاقات الدبلوماسية لدولة الاتحاد ٠‏ ويرجع ذلك الى أن الدستور 
السوفيتى الصادر سنة لوا اعترف فى المادة ١؟‏ منه لجمهوردات الاتحاد بنوع 
من السيادة » وترتب على ذلك أن صار لكل منها دستورها » وتشريعها. » ' 
وقواتها المسلحه » والاعتراف لكل منها بحق الانفصال وهو الحق الذى تنكره 
سائر الدساتير الفيدرالية . والأمر تعلق فى ظل هذا الدستور بنوع من السيادة 
الداخلية . 

ولكن طيقا لتعديل مولوتوف فى أول فبراير سنة 1444 نمت الموافقه على : 
قأنون يعطى للحمهوربات أعضاء الاتحاد » نوعا من السيادة الخارجية » تتمثل 
أساسا ىق تمتعها باختصاص ابرام المماهدات الدولية » واختصاص انثشساء 
العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية » وقد رآى البعض فى هذا التطور 
الدستورى » أنه أدى الى أن أصبحت هذه الجمهوريات من أشخاص القانون 
الدولى ٠‏ ومع ذلك فان الاختصاص الدواى لهذه الجمهوريات مقيد فى اتجاهين : 
أولهما ‏ أن المكومة المركزية وحدها هى التى تحدد السياسة الخارجية للاتحاد 
بأسره » وثائيهما ‏ أن الملاقات الخارجية للجمهؤريات الأعضاء لا تتجاوز 
الحاجات الاقتصادية والثقافية الذاتية معريونسمهمعة معديواكف4مة مساموعط وهل 
داءجطلرت غم ء التى لا بهتم بها الممثلون الدبلوماسيون للاتحاد » والتى 
لا سناولها الاتفاقات التى سرمها الاتحاد . 

وهذا الوضع الخاص بالاتحاد السوفيتى الدى دسثل خروجا عن النظام 
العام للاتحاد الفيدرالى » يرجع الى أن هذا الاتحاد تميز بأنه دولة متعددة 
المنسيات [هدهة ادغ انم 84 من وأنث اللصوص التى أشرنا اليها 'تهدف الى 
الاحترام الكامل لقوق وحريات الأمم التى تكون منها » وعلى ضوء ذلك 
مكن فهم الرأى الذى أبداهمولوتوف سنة 1444 من أن قانون أول فيراير من 
نلك السنة بعد خطوة هامة نحو الحل العملى للمشكلة الوطنية . 
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ونلاحظ أن النص الوارد قف المشروع التمهيدى الذى أعده الأستاذ 
ساندستروم كان آكثر وضوحا من المادة الثانة من الاتفاقية فى هذا الصدد ‏ 
لأنه لم يكن يشير فلا للدول التى لها حق التمثيل » وليس كل الدول » كما 
فءات المادة الثانية من الاتفاقية . ومن ذلك أيضا أن الممثل المصرى قى.لجنة 
القانون الدولى أشار الى أن ميثاق الأمم المتحدة عند تحديد شروط عضوية منظمة 
الأمم المتحدة لم يشر الا للدول بدون تحديد آخر » وبدون نسيز » تار كا الأمر 
بعد ذلك للجمعية العامة ومجلس الأمن لكى سحا كل حالة على حدة ٠‏ 

وهذا الغموض فق صماغه المادة الثانية من الاتفاقية يؤدى الى التساوؤل عن 
السلطة التى لها اختصاص الفصل فى مدى تمتع الدول أو عدم تمتعها بمباشرة 
انعلاقات الدبلوماسية » وعلى أساس أئ معيار يتم ذلك ؟ والأمر هنا يتعلق 
بالبحث عن حل لمشكلة فى غاية الدقة » حتى أن الأستاذ قيردروس عضو اللجنة » 
والذى آلت اليه رئاسة المؤتمر فيما بعد » رأى حذف النص تفاديا لمشكلة 
عسيرة ٠‏ 

وسكن تصور التفكير ىق أحد حلين لهذه المشكلة » أولهما لصالح الدولة 
المستقبلة » بأن يعترف لها باختصاص فحص مدى تمتع الدولة الراغبة فى اقامة 
علاقات دبلوماسية معها » بوصف الدواة » بالمعنى الذى بحملها أهلا لمباشرة هذه 
العلاقات . ونذلك تباشر الدولة المستقملة بقبولها انشاء العلاقات الدبلوماسية 
وظيفة مزدوجه هى الاعتراف بتوافر 00 الدولة المستوجب حق التمثيل : 
وأيضا قبول اقامة التمثيل » وهذا الحل تمق تفق مع وجهة النظر التى آبداها أمام 
لجنة القانون الدولى سنة لاه.و١‏ العضو اليابانى الأستاذ 28050348 ولكن هذا 
الاقتراح قوبل ععارضه اللحنة » مما أدى الى سحبه من جانبٍ مقدمه . العضو 
اليابانى ‏ لما رؤّى من أنه شكل اعتداء على قإعدة اي 
ينطلوى على مباشرة احدى الدول لاختصاص يجب أن تقتصر مباشرته على دولة 
أخرى ٠‏ 

أما الحل الثانى الممكن لهذه المشكلة فانه ينحصر ف أن القانون الدولى هو 
الذى بحدد الدول التى لها أن تباشر العلاقات الدبلوماسية _.وهذا الحل الذىى 
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يعتبر أكثر الحلول تمشيا مع المنطق القانونىء ويتفق أيضا مع مبدآأ سمو 
القانون الدولى على القانون الداخلى » ونتفق كذلك من الاتحاه الذى يرى أن 
الدول تستمد اختصاصاتها من القانون الدولى ٠‏ ولكن هذا الخحل لم يقبله 
الأستاذ تونكين الا يصورة حزئية » حيث أنه وان كان قد قبل بصورة عامة 
اختصاص القانون الدولى ع فانه لم يتورع عن الاشارة الى أنه بالنسبة للاتحاد 
البوفيتى » فان أهلية مباشرة العلاقات الدبلوماسية لا تستمد من القانون 
الدولى » بل تجد أساسها فى القانون الداخلى » وعلى وجه الخصوص ف القانون 
الدستورى للانحاد السوفيتى » وتأسيسا على ما سيق » فلقد ساند الأستاذ توكين 
فى عام باهة! الاتجاه الى حذف كل اشارة ف الاتفاقية الى حق التمثيل ٠‏ 

وآخيرا » فان المعيار المختلط » الذى يقوم على أساس » أن يوخد بعين 
الاعتبار ما تقفنى به قواعد كل من القانون الدولى والقانون الداخلى » عند 
تحديد الدول التى لها اختصاص مباشرة العلاقات الدبلوماسية » هو انذى 
يتفق مع الصياغة النهائية للمادة الثانية من الاتفاقية . وذلك لأنه على الرغم من 
السكوت المطلق من جانب هذه المادة » فان التعليق عليها يشير مع ذلك الى 
ما يتفق مع المعيار المختلط » حيث أشار هذا التعليق الى أن د كل الدول المستقلة 
تستطيع اقامة علاقات دبلوماسية 6 . فهذا اشارة الى القانون الدولى » كما أن 
التعليق شير كذلك الى أن « المسألة المتعلقة بمعرفة أهلية الدويلة العضو فى 
الاتحاد الفيدرالى لاقامة العلاقات الديلوماسية » مرجم فيها الى الدمستور 
الفيدرالى 6 » فهذه العبارة تكد أيضا أهمية القانون الداخلى . 

م # صور العلاقات الدبلوماسية : بخصوص هذه المسألة » بوجد خلاف 
عميق بين المشروع التمهيدى الذى أعده الأستاذ ساندستروم ومشزوع الاتفاقية 
التى أقرتها لمنة المانون الدولى عام 2 وهو تمس المشروع الذى وافق 
عليه المؤتمر ٠‏ وقبل استعراض هذا الخلاف نرى من الضرورى أن نشير الى 
أن الوضع ف المشروع التمهيدى صيغ على الوجه الآنى : اذا اتفقت دولتان 
لهما حق التمثيل على اقامة علاقات دبلوماسية دائمة » فان أيا منهما تستطيع أن 
تنشىء لدى الأخرى بعثة ديلوماسية » . 
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فى حين أن الادة الثانية من الاتفاقية صيغت على النحو الآتى « اتقامه 
العاذقات الديلوماسية بين الدول . وا'رسال البعثات الدباوماسية الداننة ينم 
بالافاق المتيادب 6 

الاختلاف بين النصين السابقين يرجم الى موضع عبارة « دائنة » » 
وهذا التصير ترر عام /ا6ة١‏ من جاب لحمة القانون الدولى » منذ دورتها 
التاسحة » على أثر الملاحظة التى أبداها الأستاذ #فلضيام العضيو 
التايلاندى ف اللجنة » الذى كان من رأيه أن صفة « الدائمة » لا ترد على 
العلاقات الدبلوماسية ء لأنه من حيث الواقع » فان العلاقات الدبلوماسية بعد 
قيامها عكن أن تقطع » ليس فقط فى حالة قيام الحرب » بل أن ذلك أيضا ممكن 
فى ظروف أخرى عديدة . وعليه رأى أن نكون كلمة « دائية » مصحوية بعبارة 
البحثة الدبلوماسية عدو هدرهاوتل دونعوزكد » لأنه يجاني البعثات الدبلوماسية 
الدائّة فى صورة السفارات توحيد البمثات الخاصة معدي فصرمادز0 مدهتممتطر ممق 
عمة هع » التى لا تكون دائمة » والتى بمهد اليها بمهمة خاصة » وتكون 
بطبيعتها .مؤفتة » لأنها تنتهى باتنهاء هذه المهمة . وتغيبر موضع الصفة « دائمة 
ماسعمعدة »© الذى تم التسليم به يدون صعوية من جانب لنة القاتون 
الدولى » له أهميته » لان البعثات الدائمة ليست الشكل الوحيد الذى تتم به 
العلاقات الدبلوماسية . كذلك فان النص الذى أعده الاستاذ ساندستروم بعد 
التعديل الذى أشرنا اليه » أثار اعتراضا » كان أعم المدافمين عنه الأستاذ توتكين » 
الذى لاحظ أن النص بهذه الصورة أصبح جامدا » لأنه لا يمترف الا بالبمثات 
الدبلوماسية الدثمة التى من خصائصها البارزة » الوجود الدائم على اقليم الدوله 
المعتمئة » فى حين أنه من الجائز أن نكون الدولة لظروف خاصة بها » ولتكن 
لأسباب اقتصادية » لا تريد فى للظة معينة ارسال بعثة مقمة ودائمة لدى دوله 
أخرى » وبالتالى فلا نستطيم أن تنشىء معها علاقات ديلوماسية . 

ولقد أدى هذا النقد الى ادخال تمديل آخر على النص الذى أعده الاستاذ 
ساندستروم » حيث أضيف حرف العطف « و »6 بين العلاقات الدبلوماسية 
والبعثة الديلوماسية » لكى يصبح باللغة الفرنسية غ© مهنو هددهاط1ل مدم0داع7 
تدوج «دروأقملص 
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ويذلك أصبحت صماغة المادة الثانية من الاتفاقية » بعد التمديلين اللذيى 
آشرفا اليهما » ذاب معنى محدد وواضح » فلم يعد ارسال البعثات الدبلوماسية 
الدائمة الصورة الوحيدة بالضرورة للعلاقات الدبلوماسية ٠‏ ولقد عبرت لطنة 
القانون الدولى عن ذلك فى تعليقها على المادة الثانيه من الاتفاقية » حيث جاء به 
أن « الصورة الأكمل لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول هى التي تتم عن 
طريق .بعثة دبلوماسية دائمة ممنادهكا ده مؤمععدطسح على اقليم الدولة الأخرى » 
ولكن لا يوجد ما يحول دون الدول » من الاتفاق على طرق أخرى املاقاتها 
الدنلوماسية » ٠.‏ 
١‏ البعثات الدلوماسية الداتيمةعع 222 ممعم معدو انمره امن عدمنهوتم 1 : 

وتعد أفضل وأكمل صور العلاقات الدبلوماسية » ولذلك فان الاتفاق فى 
احكامه ا موضوعية » لا يهتم يصورة تكاد أن تكون مطلقة » الا بهذه الصورة . 
وق هذا النطاق لم يتضمن الانفاق تنديلات جوهرية على الوضع كما استقر ف 
العرف الدولى : وعلى ضوء الادة الثائية من الانفاقية ممهومة بالممنى الذى 
سبق أن عرضناه » فان ارسال البعثات الدبلوماسية الدائمة مثله فى ذلك مثل 
اقامة العلاقات الدبلوماسية ذاتها » يخضع لقاعدة القبول المتبادل مق مله و1 

أعنداتام األممعجعا مسعمهدم 

؟ - العلاقات الدبلوماسية غم اققيمة : 

تشير أعمال الْنة القانون الدولى الى صورة أخرى للعلاقات الديلوماسية » 
وذلك بأن تتفق دولتان على اقامة علاقات ديلوماسية بنهما » ولكن غير مقيمة » 
حيث تولى هذه الملاقات ميثلو هاتين الدولتين لدى دولة أخرى » ولقد أكد. 
أهمية هذه الصورة الأستاذ 05تده العضو اليوغوسلاق فى النة القانون 
الدولى خلال الدورة التى عقدتها اللجنة سئة ١960‏ » حيث اقترح أن دضاف 
الى النص الذى أعده الأستاذ سا ندستروم العيارة الآتية : 
- هتمه 1ط تل مدوتاماءم مع «تدغاءجادع'0 2006 2056 صن'0ني مسامم 8 > 
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وكان يقصد بذلك الفوض الذى تنفق فيه دولتان على اقامة العلاقات 
الديلوماسية : ولكنها تتفق أيضا على الحد من بحق احداهما أو كليهما ى ارسال 
بعثة دبلوماسية على اقليم الدولة الأخرى ٠‏ 

ولقد اتنقد هذا الاقتراح الأستاذ تو نكين لدرجة قوله أنه « لم ينهم جيدا 
موضوع التعديل المقترح » مما حمل الأستاذ باتروس على أن يحدد بصورة 
أكثر جلاء اقتراحه » حيث بين أن الأمر يتعلق بفرض استثنائى للغاية » ولكنه 
ممكن » عندما ترى دولتان لأسباب خاصة بهما ‏ فى المرحلة الأولى لعلاقاتهما 
الديلوماسية ‏ انعدام الضرورة لارسال بعثات دبلوماسية دائمة » وتكتفيان بأن 
تكله » ,ذه ا|. 5 *ل كل منهما لدى دولة أخرى » وتودى هذه الخالة الى 
نشوء اتصال بين هاتين البعثتين » دون أن بكون هناك اتصال مباشر بين البعثة 
الديلوماسية لاحداهما وحكومة الدولة الأخرى ٠‏ وبحب أن نلاحظ أن قاعدة 
القبول المتبادل التئى سبق أن عرضناها » تسرى أ.ضا على هذه الصورة من صور 
العلاقات الدبلوماسية ٠‏ 

: الاعتماد المردوج او المتعفد 1516النامم ناه ع[طناه «منامانلة مم د"1‎  " 

يستفاد من مناقشات لنة القانون الدولى ء أن هناك صورة ثالثة للعلاقات 
الديلوماسية » وهى الصورة التى تشير اليها المادة الخامسة من الاتفاقية صراحة . 
وترجع أهمية هذه الصورة الى أنها تنفق مع مصلحة الدول الصغرى » وهذه 
الصورة تعرف بالاعتماد المزدوج أو المتعدد ٠‏ 

ولقد أشار الى هذه الصورة الثالثة » التعديل الذى قدمه الأستاذ 111018133 
أثناء مناقشة النص الذى أعده الأستاذ ساندستروم عام بإه.6ا © وقد صيع 
التعديل على النحو الآتى : 

« قستطيم الدول أن تنشىء فيما بينها علاقات ديلوماسية » بالرضا المتيادل » 
ولها أن ينشىء بعثات دبلوماسية دائمة » سواء على اقليها » أو على اقليم دولة 
أخرى » . ويودى هذا الغرض الى أن يكون السفراء معتمدين لدى عدة دول » 
فى حين أنهم لا يقيمون ألا على اقليم احدى هذه الدل ؛ حيث تكون بالنسبة 
لهذه الدولة بمثة دبلوماسية دائمة ٠‏ 
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وبلاحظ أن العمل قد جرى قبل الحرب العالمية اأثانية فى هذا الاتجاه . من 
ذلك أن جمهورية كوستارتكا لم تكن لها سوى ممثل واحد » يدرجة سفير » 
بمثلها لدى كل من ألمانيا وروسيا » وآخر يمثلها ى فرنسا وانجلترا وايطاليا ٠‏ 
وهذه الصورة تلحا الها الآن كثيرا » الدول الحديدة » نظر لعدم توافر العخصر 
البشرى المؤهل » أو لأسباب اقتصادية » من ذلك أنه فى عام ١405‏ لم تكن 
لجموعة الدول الافرتقية » أقريقيا البيضاء وآفريقيا السوداء » وجمهورية 
فيتنام » سوى ثلاث سغراء ٠‏ 

وبخصوص هذه الصورة الثالثة من صور العلاقات الدبلوماسية » ظهرت 
اختلافات فيما تعلق بشرورة القبول المسبق من جانب الدول المعتمدة » بما فى 
ذلك الدولة المعتمدة الأولى ٠‏ وساعد على ذلك أن ما جرى عليه العمل لم يكن 
حامسا لل هذه المشذكلة ٠‏ ولقد أكد العضو الصينى ف .لنة القانون الدولى 
آنه شخصيا سفير لدولته لدى دولتين » وأن حكومته لم تطلب قط موافقة أى 
من هاتين الدواتين . وأضاف أنه يعرف أيضا حالات رفض الاعتماد المتعدد » 
من ذلك أن الدولة البابوية لم تقبل قط أن يكون ممثل احدى الدول لديها ممثلا 
لهدذه الدولة لدى ابطاليا » ومن ذلك كذلك أن هولندا حتى سنة 9ىوا كانت 
ترفض أن مكون سفير دوغوسلافيا ممثلا لهذه الدولة الأخيرة فى بلجيكا » كما 
أن الدول العربية ترفضى الاعتماد المتعدد اذا كان السفير ممثلا لدولته لدى 
أسرائيل + 

ونظرا لهذا الخلاى علقد اعد الأستاذ فيتز موريس اقتراحا ١7.‏ 
مقاده عدم استلزام القبول الصره سح للدواهك قتمروعمصيم 06 5م أممررمعم عدن 
المعتمدة » والأكتفاء بالقدول الضمنى . وقد ظهر أثر هذا الاقتراح فى مشروع 
المادة الخكامسة الدى أعدته لمنة- القانون الدولى سئة مم9ةا ©» التى صيغفت على 
النحو الأتى : « ما لم تعترض احدى الدول المعتمدة » فان رئيس البعشة 
الدبلوماسية لدولة ع عكن اعتماده كرئيس ابعثة » لدى دولة أو مجموعة من 
الدول الأخرى » . ولم يثر أى اعتراض فى مكتمر قينا على التسليم عدأ 
الاعتباد المتعدد ؛ ولكن ثارت مناقشة حادة بين مؤيدى ومعارضى تطبيق قاعدة 
تماق الدولة المعتمدة على هده الصورة » من صور العلاقات الدبلوماسيه . 
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فلقد أثار أنصار قاعدة الاتفاق . اللذين كان من بينهم ممثلو الدول الجديدة ‏ 
والهند » وتونس » وايطاليا » والولايات المتحدة الأمريكية » أن القاعدة التى 
تستفاد مما جرئ عليه العمل تؤكد ضرورة الاتفاق » لأن ذلك يحتمه ضرورة 
التنسيق بين الدول فى نطاق العلاقات الدبلوماسية ٠‏ واذا انعدم الاتفاق » أصبح 
'الأمر غريبا للغاية بالنسبة للدولة المرسلة » خاصة عندما تقوم أزمة بين دولتين 
أو عدة دول من الدول المعتمد لدهها ممثلها ٠‏ 
أما معارضو القاعدة » فلقد ادعوا أيضا أن ما جرى عليه المبل بيد 
موقفهم » وذهيوا الى أن عدم اشتراط الاتفاق انما فى صالح الدول الصغيرة » التى 
تلجأ بكثرة الى الاعتماد المتعدد . وعلى ذلك فان عدم اشتراط القبول يساعدهم 
على اتباع هذه الصورة للعلاقات الدبلوماسية بدون عوائق ٠‏ ومن ناحية أخرى. 
فان استلزام اتفاق سائر الدول المعتمدة يودى الى التأخير » ويمكن أن يوردى 
الى الاضرار باتنظام العلاقات الدبلوماسية » عندما ترفض احدى الدول الاعتماد 
المتعدد . وتأسيسا على هذه الأسباب ٠»‏ فلقد كانت سائر دول المعسكر الشرقى 
من هذا الفريق » حتى أن أكرانيا قدمت تعديلا تتضمن حذف العيارات الأولى 
من مشروع المادة الخامسة » واستندت فى هذا ااتعديل على المادة الخامسة من 
اتفاقية لاهاقانا » ولقد ساندت هذا التعديل بلغاريا ورومانيا والاتحاد السوفيتى 
وجمهورية فيتنام » وهذه الدول تعد من بين الدول التى تلجأ الى الاعتماد 
المتعدد ٠‏ 
ولقد قدمت فنلندا افتراحا ومسطا 66 511105ق0جز0< عنيد »© 
لا يؤدى الى الاستغناء كلية عن قاعدة الاتفاق » كما بهدف تعديل آكراتنا . 
ولكنها تجعل مباشرة الاعتماد المركب مشروطا بمراعاة أحكام المادة الرابعة ٠.٠‏ 
4 عاعتاعة'1 06 «هغ1)أومو15ل ج1 06 عحرعهمح قتامق 
ويلاحظ أن المادة الرابعة التى أشار اليها التعديل الفلندى . تعلق بطلب 


ال مو أفتة على اعتماد الممثل الديلنو ماسى أ نمع ح'! ع3220ئته0 15 06 عاجتمم 1١1‏ 
ور 


(لكه1) 


وأشار المندوب الفلندى الى آن الموافقة المسبقة على الاعتساد ‏ الذى بعد 
ضروريا فى كل حالة ‏ يكون كافيا . ولقد التقى التعديل الفنلندى مع وجهة نظر 
أكرانيا التى سحبت تعديلها ٠‏ ولقد وافقت اللجنة العامة للم شر على صياغة 
توفق بين التعديلات الثلاثة التى تقدمت بها كل من الولايات المتحدة الأمرنكية » 
واتحاد ماليزيا وابطاليا » ؤهذه العساغة استيقت قاعدة الاتفاق » بصورة آأكثر 
وضوحا مما كانت عليه فى المشروع التمهيدى للجنة القانون الدولى ٠‏ فأصبح 
كل اعتماد مزدوج أو متعدد » من الواجب أن نيتم الاخطار المسبق به » لكل الدول 


المنتمدة عع مأاناكا ك5ع1 قتاما هق عاأطنلائةندم «متأاج1 2011 عدن 
دقدووءةام: - ولا ينتج أثره الا فى حالة عدم الاعتراض عليه من جانب هذه 
الدول ٠‏ 


وهكذا تم قبول قاعدة القبول الفسنى » وهذا ما نودى اليه مفهوم الفقرة 
الأولى من المادة الخامسة من اتفاقية قينا ٠‏ وبناء على اقتراح الولابات المتحدة 
الأمرمكية تمت الموافقة على تطبيق نظام الاعتاد المتعدد » ليشمل الممثلين 
الديلوماسيين : بحيث لا يقتصر على رؤساء البعثات الدبلوماسية » كما تحدده 
المادة الخامسسة من الاتفاقية (149) , 

ومد نطاق قاعدة الاتفاق بحد له ما يبرره من الناحية السياسيه » نظرا لدقة 
العلاقات الدبلوماسية » ولأن مبدأ السيادة ما زال الأساس الذى تقوم عليه 
العلاقات الدولية بصور و غامة + كنا أنها تفق مع الاحترام المنبادل للمسادة » 
وقواعد المحاملة » والعلاقات الودية بين الدول » كما أن هذا الل لا شقصه 
المنطق القانونى » لأنه يتفق مع ما جرى عليه العمل قبل تقنين أحكام الملاقات 
الدبلوماسية . 


: طبقا للمادة الخائة من اتفاقية فيئنا فأنه‎ )١187« 

)١(١‏ يجوز للدولة المرسلة اعتماد رئيس بعثة أو تعيين احد أعضاء المعثة 
[لدبلوماسية لدى عدة دول ٠‏ بعف ابلاغ الدول المستقيبلة المعنية »2 الا اذا ابدت 
مراحة احدى هذه الدول الستقلة اعتراضها على ذلك ٠‏ 

رب اذا اعتمدت الدولة المرسلة رئيس بعثة لدى دولة أو عدة دول اخرى 3 
فيمككها انشماء بعثات دبلوماسية براسها قالم بالأعمال بالئيابة » فى كل دولة ليس 
لرئيس البعثة فيها اقامة دالمة . 

(ح) بحوز لرئيس البعثة او لاحد أعضاء البعثة الدبلوماسية تمثيل الدولة 
المرملة لدى اى منظمة دولية . 


)١ه9(‎ 


؟ ب التمثيل العام 0112 ط5م1أماصعقن1مع* 5 : 
تنص المادة السادسة من الاتفاقية صراحه على هده الصوره للعلاقان 
الدبلوماسية .٠و‏ يقصد هذلك الحالة التى نستمد فيها عده دون مسشلا واحدا لها 
لدى دولة معينة باعتباره رئيسا لبعثة دبلوماسية » ما لم تعنرض الدولة المعتمدة 
على ذلك 27147 » وسبقى هنا أيضا مستلزما بالضرورة موافقة الدولة المعتمدة» 
وان كان يكفى فى ذلك القبول الضمنى . ولكن من الناحية العملية فان القبول 
الصريح هو الذى تحرى عليه الدول لأنه يستفاد من الموافقة على شخص 
الممثل ٠‏ وطبقا للمادة السادسة فان ذات الشخص قد يكون معنمدا عدة مراب 
بعدد الدول التى مكلف بتمثيلها » ويحمل عددا من اوراق الاعتماد عل معماغء1 
وعمموتم © ويقدم باسمه عددا من طليات الموانتة عليه :رمصرمنيوة:2 مع ةصهدصءل 
بعادل عدد الدول التى سيتولى تمثيلها » فاذا وافقت الدولة المعتمدة على شخص 
الممثل » فانها فى ذات الوقت تكون قد قبلت التمثيل الجماعى ٠‏ 
وتستطيع كل من الدول المعتمدة أن تكون لها بعثة دبلوماسية دائمة خاصة 
بها » ولكن مجموع هده البعثات يوضع تحت اشراف وادارة رئيس موحد . 
وتذلك تكو نو ظيفته قيادةهذه البعثات .أى الاشراف عليها جميعا. وروزاءدم؟ عن 
و6ذامز)1سورةق 2 » وهذا التعدد ف البعثات لا بمنع من الناحية العمليه أن تجتمع 
بأسرها فى مقر واحد أو مبنى واحد » وأن تكون طاقنها من نفس الأشخاص 
كأعتترموضعم 2181268 145 تددم معأجرعووءل0 
ويجب ألا بقع الخلط بين التمثيل الجماعى » وفرض آخر » حيث تكون دولة 
لسبب أو لآخر غير ممثلة لدى احدى الدول وتكلف دولة معيئة لها تمثيل فى 
الدولة الأخيرة بالقيام برعاية مصاللمها ومصالح مواطنيها فى هذه الدولة ٠‏ وهذه 
الصورة عكن الالتجاء اليها سواء فى حالة انعدام التمثيل كلية بين دولتين » 
وأيضا فى حالة وجود التمثيل ‏ ولكن قامت ظروف أدت الى قطم العلاقات 


)١14(‏ طبقا للماده السادسة من الاتفاقية « يجوز لمدهة دول أن تعتمد نفس 
الشخص بصفة رئيس بعثة لدى دولة اخرى »؛ الا اذا اعترضت الدولة المستقلة © . 


)١هم(‎ 


الدبلوماسية ب اما لمجرد خلافات أيا كانت طبيعتها » واما على أثر قيام حالة من 
حالات الخرب بين هاتين الدولتين ٠‏ 

وتميز هذه الصورة الأخيرة بأنها لو تكون مصحوبة باجراءات الاعتماد 
حومتاعا نعم > حيث لا ضرورة لاعتماد رئيس بعثة الدوله الى تنو لى 
رعاية مصالح دولة أخرى > : بصفة خاصة » للقيام بهذه المهمة من جائب عدة 
دول »© لأنه ق الواقع لا هم اعتماده الا مرة واحنة لدى الدولة المعتمدة :من 
التى تعالجها المادة السادسة من الاتفاقية التى تنظم التمثيل الجماعى الذى ينشأ 

كدنك من الضرورى عدم الخلط بسن الاعتماد العام الذى تعاله المادة 
السادسة من الاتفاقية » وحالة تمثيل الدولة المركبة من عديد من الدول وتكون 
لهاشخصية قائونية متميزة عن هذه الدول الأعضاء » وحبث لا تكون هناك مانم 
من تمتعها بحق التمثيل المتميز عن حق كل من هذه الدول الأعضاء ٠‏ ولقد وجدت 
صورة لهذا الفرض فى الاتحاد الجرمانى الذى أنشىء عام 96 » الذى كان 
يتمتع بحق التمثيل - وطبقا للتصريح اللهائى لمؤتمر قينا عام 1816 فلقد نمتم 
هذا الاتحاد بحق التمثيل بجانب حق التمثيل للدول الأعضاء فيه » ولكن 
اقتصر حق التمثيل للاتحاد على المشائل العامة ااتى تدخل صراحة ف اختصاصه . 
وف الواقع فان الاتحاد الجرمانى لم يباشر هذا الحق فى صورة بعثات دبلوماسية 
دائمة » وان كان قد قام بارسال بعثه فوق العادة ععنهمةعمدتاءه «متففتد عدن 
الى لندن ٠‏ 

ونلاحظ أن المادة السادسة من الاتفاقية لم ترد أصلا فى مشروع لجنة 
القانون الدولى » ولكنها وجدت مسيلها الى الاتفاق على أثر التعديل المقدم .من 
انغاى المت النى لا تكو ا ا براح اك ووم 


المهمة البعئات 0 0 الموورة ارس ؛ التى بمكن أن تضم فى 


)١89( 


أسياننا وهولندا معا . على المادة الخامسة من مشروع اللجئة » ثم أصبحت بعد 
ذلك مادة مستقلة فى الاتفاقية » ولم تتمثر المناقشات بخصوص التعديل الأسبانى 
الهولندى لأهمية هذه الصورة » واعتراف غالبية الدول بها ٠‏ لأن هذه الصورة 
تمد الدول ذات المصالح المشتركة بوسيلة حاسمة للدفاع عن هذه المصالح » 
كما أن هذه الصورة تسمح للدول بالاقتصاد فى نفقات التمثيل الديلومامى . 
وتنيح لها فرصة الاستفادة بالكفاءات البشرية الممتازة يصورة آكثر فاعلية ٠‏ 

وتمثل هذه الصورة أهمية خاصة فق الوقت الحاضر » نظرا لتزايد عدد 
الدول التى تربط بينها مصالح مشتركة » تدفعها الى اختيار التمثيل العام » كما 
أن التزايد فى عدد الدول الصغرى ددفعها الى هذا الاتحاه ٠‏ 

ومن أجل ذلك » فان جميع الأطراف فى مؤتمر قينا - لا فريق دول أوروبا 
الغربية أو أورويا الشرقية » ولا بين الدول الأمريكية أو الافريقية أو الأسيوية ‏ 
لم تعارض التعديل الأسبانى الهولندى المشترك ٠‏ كما أن تعليق ممثل مصر فى 
المؤتمر ركد المعانى السابقة ء لأنه أشار الى أن « الصورة المقترحة فى التعديل 
تذلل الصعوبات المالية والادارية » كما أن الاتجاه نحو تجمع الدول ف المناطق 
المختلفة من العالم فى اتحادات كتفيدرالية وفيدرالية » يتيح فرصة طيبة للتطبيق 
المملى لهذه الصورة 6 ٠‏ 

وأخيزا بسكن التساوّل عما اذا كانت المادة السادسة من اتفاقية قينا فد 
ابتدعت قاعدة جديدة فى قانون العلاقات الديلوماسية » أم أنها ليست فى الواقع 
الا مجرد تقنين للعرف الدولى المستمد مما جرى عليه العمل من جانب الدول ؟ 
لقد اعتقد المندوب اليوجوسلاق أن الأمر تعلق بانشاء قاعدة جديدة لا دوافق 
عليها عااءمههت 011ن 2ه0د؟وددز عدن لأن هذه الصورة الجديدة للعلاقات 
الدبلوماسية التى تنشئها القاعدة الجديدة » سوف تكون مصدرا للصعويات التى 
بواجهها الممثل الدبلوماسى الذى تعتمده عدة دول لدى دولة واحدة عندما 
تختلف طبيعة ونوع العلاقات التى تربط كلا من هذه الدول المرسلة بالدولة 
المعتمدة ٠‏ 


“1١1٠ 


ومع ذلك : فانه مسا تج الاشارة اليه . أن المادة ه ؟ من اتفاقية لاهاقانا نصت 


وحتى قبل هذا التاريخ فلقد اتبعت بعض دول أمريكا اللاتيئية هذا المل » ومن 
آمثلة ذلك حالة كارلوس كالمو الذى مثل لدى فرنسا كلا من الأرجنتين 
وباراجوى . ومع ذلك بقى هذا الحل نادرا أو استثنائيا » يدل على ذلك » أنه على. 
الرغم من تكرسه ف المادة ه/؟ من اتفاقية لاهاقانا التى أشرنا اليها » فان الدول 
الأمريكية لم تباشر نطبيقات عملية له » وبهذا حتى لو أن مؤتمر ثينا لم يقم بعمل 
انشائئ من حميع الوجوه » فانه على الأقل يكون قد أعاد الحياة الى عرف لفه 


النسيان أو ألغاه عدم الاستممال «وطصره) نام ١ه‏ أننو بءؤناطتاه عتستطكتاي عدت 
700 65 0 


0 البعنّات الخاصة 6©12145م5 قطهأقوات 125 : 
وهى تعد الصورة الخامة للعلاقات الدبلوماسية » والتى يطلق عليها ى أعمال 
لنة القانون الدولى عمط هد منكقسدام:ة 15 » وتّصد بذلك المبعوثون غير 
الدائمين ماص نفصن1 وؤترهجص 9و1 » وأعضاء المأوتمرات الدولية » والبعثشات 

الخاصة التى ترسلها الدول لعايات محدودة وعقائصدة! ود عمل ٠‏ 

ولقد أشارت اللحنة فى تقريرها سنة ١60+‏ » الى أنها لن تنمكن من دراسة 
الوضم القانونى لهذه الصورة » جنبا الى جنب ء قواعد العلاقات والحصانات 
الدبلوماسية » وى نفس الوقت ٠‏ ومع ذلك فلقد سلمت اللجنة بأهمية دراسة 
الوضع القانونى اللمبعثات الخاصة فى دورتها العاشرة سنة ١.08‏ » وكلفت الاستاذ 
ساندستروم بتقديم تقرير خاص بالموضوع » حيث قامت اللجنة فى دورتها الثانية 
عشرة بدراسة المشروع التمهيدى الذى أعده » ثم وافقت على مشروع يتكون 
من ثلاث مواد » أحيل الى الجعية العامة للأمم المتحدة » وطلبت اللجنة من 
الجمعية العامة دراسة المشروع توطئة لتضمينه ‏ فى حالة الموافقة عليه من 
جانبها ‏ ف الاتفاقية العامة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية ٠‏ ولقد أصدرت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا فى ١+‏ ديسمبر سنة 1870 » وافقت فيه على 
المشروع وآحالته على مؤتمر قينا » ولكن هذا المثوتمر لم يتناول بالدراسة 
الشروع ء حيث رأى أن مشروع لجنة القانون الدولى موجز بصورة غير 


(111) 
للف 


معقولة » واقتصر المؤوتمر على اصدار توصية للجمحية العامة للأمم المتحدة ,» 
تتضمن دعوتها الى احالة الموضوع للجنة القانون الدولى » حيث تنولى دراسته 
بصورة كافية ٠‏ 

وبلاحظ أن الديلوماسية الخاصة أو دبلوماسية المناسبات »© أو ديلوماسية 
المؤتمرات الدولية » لها أصولها البعيدة فيما جرى عليه الممل » كما أن اتفاقية 
لاهافانا فى عام م157 قد عالجتها فى المادة التاسعة منها » تحت تسمية الممثلين 
الديلوماسيين فوق المادة ومعنتمصتةجمقاءره ممعنوتناهصداونة مادعود 14 

وتشمل البعثات الخاصة ء الممثلين الموْقتين ماهسةصناذ مكرمجي وه( » وأعضاء 
المؤتمرات الد بلوماسية معناو مددهاونق معوصعع6كدم وو[ والموفدون ى مهام خاصة 
قعلمتعفمد قدمتكقام 15 

ولقد أصدرت لجنة القانون الدولى فى دورتها الثانية عشرة عام ١5٠‏ 
القرارات الأقية: ‏ ' 

١‏ س يعد موضوع المؤتمرات الدبلوماسية أمرا مستقلا عن العلاقات 
الدبلوماسية بالمعنى الدقيق » ويلزم دراسته منفصلا عنها ٠.‏ 

؟ ‏ ب بعد الممثل الموقت #صدعفصنة كتروجوء ون مكلفا دائما بمهمة خاصة 2 
غاذا تضمنت رحلته عدة دول » فانه بعد مكلفا بعدة مهام خاصة . 

جل ونترتب على ما سيق » وق نطاقالعلاقات الدبلوهاسية » أن الدبلوماسية 
الخاصة لا تشمل سوى ارسال البعثات الدبلوماسية المؤقتة ٠‏ : 

وبلاحظ أن الدولة التى نكون لها بعثة دبلوماسية دائمة لدى دولة أخرى » 
لا يوجد ما يحول ينها وس ارسال بعثة خاصة لهذه الدولة ٠‏ ولكن الأمر الذى 
أكثر أهمة من الفورض الساق 01 هو أن البءعثات الخاصة كد تكون بالنمسسبة 
لبعض الدول » الشكل الوحيد لعلاقاتها الدبلوماسية » ومن أمثلة ذلك الملاقات 
بين تايلاند وغالبية دول أمريكا اللاتينية ٠‏ 

ومكن التساول هنا أضا ؛ عن مدى سربان قاعدة القبول على هذه الصورة 
للعلاقات الديلوماسية » وكل ما يمكن قوله فى هذا المدد أن لطنة القانون 
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الدولى خلال دورتها الثانية عشرة عام 145٠‏ » قد أكدت سرران هذه القاعدة 
على البعئات الخاصة » كما أن العمل يجرى منذ نشأة هذه الصورة » على 
اشتراط الموافقة المسبقة لاستقبال البعثة الخاصة من جاني الدولة المرسلة اليها ٠‏ 
ولا غرابة فى ذلك » لأن البعثة الخاصة سوف تباشر مهمتها على اقليم الدولة 
المرسلة اليها » وسوف تكون لها حصانات معينة خلال وجودها على اقليم هذه 
الدولة » فكيف تنصور اذن دخولها الى الاقليم » واتصالها بالجهات التى سوف 
تناقش معها المهمة المعهودة اليها » والتزام الدولة المستقبلة بطائفة من اجراءات 
المراسم والبروتوكول » وتوفير حماية أفراد البعثة » دون أن تكون الدولة 
المستقبلة قد قبلت وجود البعثة على اقليمها » ووافقت على مهمتها ! 


عت الشالثك 


الأساس القانونى لتحصانات والامتيازات الدبلوماسية فى اتفاقية قينا 


لن تتعرض ف هذا المبحث بالدراسة للأحكام القانونية للحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية » ولكن سنتناول مشكلة أساس هذه الحصانات والامتيازات والطابع 
الالزامى » أى البحث عن الأسس القاتونية الوضمنية » للحق فى الحصول على 
هذه الحصانات والامتيازات » وهى مسآلة هامة لأنه اذا كان هذا الأساس 
التانونى ملزما للدول » ترتب على ذلك الالتزام باحترامها . 


وتتضمن الدراسة كذلك » ناحية نظرية » وهى البحث عن تير بر هذمالحصانات» 
أى الأسباب التى بررت نشنوء اللق فى اللصانات والامتيازات الدبلوماسية ‏ 
وليست هذه المسالة ذات طابع نظرى أو نقهى محض »ء لأنها أساسية للمشرع 
الدولى » ستمد منها الضوابط العامة الى تحكم مهمته عند تحديد مضمون 
الحصانات والامتيازات » فضلا عن أهميته للقاضى الداخلى عند تضئير وتطبيق 
القواعد القانونية . ْ 
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وى البحث عن الأساس القانونى للحصانات والامتيازات الدبلوماسية : 
عكن القول بآن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستيد أساسها القانونى من 
القانون الدولى ذاته . وق هند الخالة تكون أمرا مغروضا على الدولة المعتمدة , 
ولا بهم بعد ذلك أن تعبر هذه الدوله عن هذا الالتزام فى صورة قانون تصدره 
أو لائحة » أو قبول من حانبها فى مواجية الدولة المرسلة . وسوف تحاول 
احلاء هذا الوضع » من دراسة الخلول الى كانت تسير عليها الدول قل اتفاقية 
قينا » ثم تتبع ذلك بالوضع فى أحكام هذه الاتفاقية . 

١‏ الحلول الكتبمة قبل الانفاقية 

كان الاتجحاه العام » أن الحصانات الديلوماسية تستمد وجودها من القانون 
الدولى ء وكان العرف الدولى هو مصدر هذا الحكم » ما عدا الدول الأمرمكية 
التى قننت قواعد الحصانات فى اتفاقية لاهاقانا عام ه؟وا »ع فى المواد ١‏ ب غ- 
منها . ولقد جرى العمل فى هذا الانجاه بصورة مؤكدة + من ذلك اتفاق 
: بوليو سنة 1455 دين الولادات المتحدة والضلبين » الذى عالج الملاقات الودية 
والتمثيل الديلومامى والقنصلى بينهماء والذى نص ف الادة الثاائة منه على 
أن « الممثلين الديلوماسبين لكلا الطرفين يتمتعون على اقليم كل منهما بالحصانات 
والامتيازات التى قررها القانون الدولى ... » ومن ذلك كذلك معاهدة الصداقة 
الفرنسية الايرانية تتاريخ ٠‏ مابو سنة ه9؟9! ع والمعاهدة الممرمة بين فرنسا 
والفلبين فى >6١‏ دوتيه سنة ١9407‏ . كما عكن الاشارة الى أمثلة للقوانين الداخلية » 
مثل القانون الذى أصدر نه انحلترا عام هب أاعةق موعلتجاعم عأأمدواج 71‏ > 
والقانون الصادر ى 7١‏ أبريل مسنة ٠.إلا١‏ فى الولابات المتحدة » والمرسوم الذى 
أصدرته الثووة الفرنسية فى النة الثانية لقيامها11 وى موقاص 13 دق غع26 
كما أنه عند اعداد المجموعة المدنية الفرنسية » كان المشروع يتضمن نصا يعترف. 
بحصانات وامتيازات الممثلين الديلوماسين المعتيدين لدى فرنا » ولكنه حدذفه 
على أساس أن المسآلة التى ينظلها تدخل فى نطاق القانون الدولى » وتتعدى 
حدود القانون الداخلى . 
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وهناك اماع على أن مثل هذه النصوص ف القوانين الداخلية لاتعد مصدر 
الخصانات والامتيازات الديلوماسية » ولا تعدو أن تكون كاشفة عن قواعد 
قانونية دولية . بل ان القضاة الانجليز ذعبوا الى أبعد من ذلك » فالأستاذ 
أمجن11 انعم يؤكد أنه فى اللحظة التى تصبح فيها أحكام قانون سنة 
١+‏ غير متفقة مم المبادىء المعترف يها فى القانون الدولى » فان القضاء 
الانجلزى يرفض تطبيقها » تاسيسا على قاعدة آفضلية القانون الدولى . كذلك 
فان الجنة تنديل المجموعة المدنية الفرنسية سنة م194 ضيقت فى المادة ٠١١‏ 
من مشروعها من نطاق الحصانات الدبلوماسية » متاثرة فى ذلك ببعض الاحكام 
القضائية » ولكن فقه القانون الدولى العام ى فرنسا اتنقد هذا المروع 5 
اعتبره مخالفا للقانون الدولى » ودعا الى حذفه . 

؟ ب وبحاب الاتحاه السابق : هناك اتحاه آخر دعا الى الحد من الحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية بدعوى حمابة الدولة المعتمدة » نشير اليه على اللحو 
الآتى : 

ع( الاتحاء الذى رأى ضرورة التفرقه بين الامتيازات جععة1011دم والمصانات 
دعاتدتدصردز » وأن الحصانات ففط ء مثل الحصانة القضائية » تستمد أساسها 
المباشر من القانون الدولى » وعلى العكس من ذلك فان الامتيازات ترجم الى 
المجاملة وزوزمج درون ء وبالتالى فلا تعد ملزمة من الناحية القانونية للدولة 
المعتمدة » لأنها هى التى تقررها بارادتها » وبذلك تكون ناشئة عن القانون 
الداخلى . ومن أنصار هذا الاتجاه نشير الى فوشيه » وشارل روسو وبيرئوند. 
ولكن هذه التفرقة لا تلق القبول فيما جرى عليه العمل بصورة عامة » لأنه 
من الملاحظ أن هناك اتحاها قويا لاعتبار الاعفاءات المالية ‏ التى نظر اليها 
على أنها امتيازات نرجع الى المجاملة _. موسسة بصورة مباشرة على العرف 
الدولى » ولا ستثنى من ذلك الا الاعفاءات الجمركية » حيث تنظر اليها غاابية 
الدول على أن من حقها أن تقررها عقتضى آحمكام قانونها الدخلى » وبااشروط 
'لتى تحددها لذلك . 
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وهو اتجاه تجد له تطبيقات عديدة . من ذلك الاتماق المبرم بين يريف . 
وارتغال عام 54لا © واتفاكية ههذ١ا‏ ين فرتسا والصين . واتفاق ؟0 دوليو 
مه إ١همو!‏ الموهم من الهند ويرمانا » الذى نص المادة الثالثه منه على » ان 
دبلوماسيين على اقلم الطرف الآخر » وتثفقان على أن هثؤلاء الممثلين ... يتمتعون 
عنى أساس المعاملة المثل ء بالامتيازات والحصانات المقررة فى القانون الدولى 
العرق 62 ونصورءة عامة فان شرل المعاملة بالمثل يصاع تنصورة مماثلة » مم 
الاشارة الصريحة الى القانون الدولى العرق . 

وبدون شك »ء قان الموضوع فى هذه المالة يبقى نحكوما بالقانون الدولى . 
فى حين أن المعاملة دالمثل مكون عثابة شرط للتطبيق الفعلى لاحكام هذا القانون : 
فلا تسرى بصورة آلية » أى لا تفرض تمسها من حيث المبدآ ومن حيث المضمون . 
الا على أساس المعاملة بالمثل . 

(ج) ونشير آخيرا الى اتجاه ثالتك قيما حرى عليه العمل . نشأً من عده 
وضوح قواعد القانون الدولى العرفية بخصوص الوضعين الآنبين : الأول ,تعلق 
بالممثلين الديلوماسسين الذين تحملون جنسية الدولة المعتمدة . والثانى خاص 
بالعمال الذين ملتحعون بيخدمهة البمثات الدبلوماسية[1116مهمه اعمدموعم ءلء 
مثل السائقين » وعمال المداثق ..- الخ » حبث لا توجد قواعد واضحة ق 
القانون الدولى >وترتب على ذلك أن الدول المعتمدة ذاتها هى التى تحدد وضعهم 
العانونى » صواء قمما تعلق موجود ومضمون امتيازاتهم وحصاناتهم » ولهد! 
تختلف الأحكام القانونية التى تتضمتها التشريمات الوطنية ى هذا الصدد . 

؟ ‏ الوضع ف اتغاقية قينا العلاقات والحصانات الدبلوماسية 

أكدت هذه الاتفاقية القاعدة الأساسية » فى أن الحمصانات والامتيازات 
الديلوماسية تستمد ممدرها بن التانون الدولى ؛ وهذا ما ستفاد من أن أحكام 
هذه الاتفاقية قد صغت ق عارات آمرة قى خطاها للدولة المعتمدة . كذلكء 
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فان المقدمة أشارت الى استمرار العيل بآحكام العرف الدواى بالنسبة للأمور 
التى لا تتضين الاتفاقية قواعد تسرى عليها » فهى بذلك قد سلبت الدول 
حرية التقدير فى حالة سكوت أو عدم كفابة أحكام الانفاقية . ونلاحظ بعد 
ذلك ما يلى : . 

)١(‏ فيما تعلق بالتفرقة بين الامتيازات والحصانات » فان الاستاذ فيردروس 
نادى ىق لجنة القانون الدولى عام /61ة1 بعدم الأخذ بهذه التفرقة » مؤسسا 
وجهة نظره على أساس أن الخحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستمد وجودها 
من القانون الدولى . ولكن هذا التفسير لم يكن حل اجاع ) حبث ساد الاعتقاد 
بوجود اختلافات من حيث المضموف باصعادم 36 مععدهمة01446 عق بين هاتين 
الطائفتين » من ذلك أن حرية الاتصال والاتتقال لا تدخل أى منهما فى نطاق 
الحصانات . كذلك أشير الى المبررات التقليدية للتميز بين الحصانات والامتيازات . 
وأشارت غالبية أعضاء اللجنة الى الأخذ بهذه التفرقة لى اتفاقية الأمم المتحدة 
التى انه الوضع القانونى للموظفين الدوليين ب وده1غ22 065 دمتأسعتدم 11 
لا شه 1 معأ ده21 د20 169 يزو وونون1 2 ء كما أن هذه التفرقة 
ضرورية » لأن ججيع الحصانات ترجم الى القانون الدولى » فى حين أن طائفة من 
الامتيازات ترجع الى القانون الدولى » والطائفة الأخرى تستمد من مقتضيات 
المجاملة . واتتهى الأمر بأن مشروع اللجنة » والاتفاقية ذاتها أيضا » أبقيا بصورة 
كاملة التفرقة بين الحمصانات والامتيازات ٠.‏ ومن أهم الامتيازات التى عكن 
تقر برها بأحكام القانون الداخلى الاعفاءات الضربية مه[هعف1ة؟ كدصمنامسصعده وول 
والاعفاءات الجمركية قف نهل معقتطع ردم ص1 ٠‏ ومع ذلك فان المادة ويس 
من الاتفاقية تغرض الاعفاءات الضربية » فى حين أن الاتفاقية أقرت نظاما مختلطا 
بالنسبة الاعفاءات الجمركية » عندما فرضتها » فارجعتها بذلك الى القانون 

-الدولى الاتفاقى ء ولكنها تركت للدول المعتمدة حربة تحديد شروطل الاعفاء 
بارادتها المنفردة » وهذا ما ستفاد من النص ف المادة؛ حم من الاتفاقية على أنه 
« طبقا لأحكام التشريعات واللوائح تحدد الدولة شروط الدخول والاعفاء 
من الرسوم الجمركية » . 
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(ب) كذلك فان الاتفاقيه الم تستبق صراحة قاعدة المعاملة بالمثل علهقم ذا 
قانعوءمنعكم ها عق - مع ملاحظة أن اللجنة القانونية الاستشارية الأقفروأسيويه 
درست قق الدورة التى عقدتها عام +140 فى القاهرة » فكرة النص الصريح على 
فكرة المعامله بالمثل فى دائرة الحصاتات والامتيازات الدبلوماسية » ولكن المندوب 
الهندى داقم عن أن حصانة الممثل الديلوماسى ترجم دصورة مطلقة للقانون 
الدولى » وعن ضرورة الحد من الاتجاه الى تقييد الحصانات الدبلوماسية بالنص 
على قاعدة المعاملة بالمثل » ولكنه على العكس من ذلك فقد أعلن موافقته على 
الأخد بقاعدة المعاملة بالمثل فى مسائل الامتيازات » التى ترجم فقط الى قواعد 
المجاملة . ولكن أغلبية الوفود الأفرواسيوية قبلت فكرة المعاملة بالمثل » كما 
أن الحكومة الهولاندية فى ملاحظاتها على المشروع الذى. أعدته لنة القانون 
الدولى ستة باهوا » عبرت عن أمسفها لعدم الاشارة الى قاعدة المعاملة بالمئل . 
ومع ذلك فان اللحنه » و كذلك الاتفاقية » لم 7 تعترخا صراحة بهذه القاعنئة . فلقد 
أعلن الأستاذ ساندستروم ف تعليقه على ملاحظات الحكومة الهولاندية » أن وجود 
اتماقية للعلاقات والحصانات والامتيازات الدبلوماسية » تتكون من قواعد ملزمة 
تضمن ضمنا فكرة المعاملة بالمثل . ولقد قدمت عدة اعتراضات جدية ضد فكرة 
لاتاملة الذل ورين ذلك أن طلين الامل بالمثل قد يؤدى الى نوع من من الانتقام » 
وهذا ما تحقق عندما تحد احدى الدول بصورة تحكمية من الحصاتات 
ل ل بالمثل » وتلحا دولة أخرى لنفس ال ” » وهكذا يتم 
الخلط بين المعاملة بالمثل واجراءات الاتتقام » وهو أمر ضار بالعلاقات الطيبة 
ين الدول . 

ومن تاحية أخرى » فان سرران. المعاملة بالمثل .يؤدى عملا الى التفرقة فى 
المعاملة بين الدول فى مواجهة ذات الدولة المعتمدة » حيث يختلف وضعها 
القاتونى » وهو أمر تعارض مع مبدأ المساواة بين الدول . 

وآخيرا » فان الأاخذ بقاعدة المعاملة بالمثل يْدى الى صعوبات خطيرة » وذلك 
عتف تحددد معبار المعاملة بالمثل مين الدول التى تطبقه » نظرا لأن بعض الدول 
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قد تتوسع فى ممهومها للحصاتات . والبعض الآخر قد يضيق من نطاقها ٠‏ تسيما 
فى كلا الفرضين على المعاملة ,المثل » وقد يودى ذلك الى الاضرار بالدول 
الصغيرة » التى قد تجد تفسها ملزمة بالاعتراف بقدر من الحصانات تحاوز الحد 
المقرر لها ق القواعد العامة للقانون الدولى » اذا كانت بعض الدول الكبرى 
تتوسع فى مجال الحصانات الدبلوماسية . ومن أجل ذلك نصت المادة 417 من 
الاتفاقية على المبدأ العام بعدم التفرقة فى المعاملة بين الدول » والذى يتعارض 
مع قاعدة المعاملة بالمثل » ولكن هذا العدول لم يكن مطلقا ء لان الفقرة الثانية 
من هذه المادة أجازت المعاملة بالمثل فى حالتين » الأولى : نطبيق الدولة المعتمدة 
بصورة مقيدة أحد أحكام الاتفاقية فى مواجهة أحدى الدول » نظرا لأن الدولة 
الأخيرة جرت عان ذلك بالنسية لبعثشها الدبلوماسية . والخالة الثانية وضع الدول 
التى تستفيد ‏ تأسيسا على العرف أو الاتفاق ‏ ععاملة أفضل من التى تقررها 
أحكام اتفاقية قينا 

ولقد تقررت الخالة الأولى بصعوبة » لما رؤّى أنها قد تتضمن الاعتراف 
بمشروعية اجراءات الا تنقام< كع النهمم ممه ع0 مع داهم مم0 «عدرززائهة1 » > على 
العكس من الخالة الثانية لأنها ذات مغزى هام » هو أن الاتفاقيه تمد الحد الأدنى 
لماز م طيقا للقانون الدولى غنول ه٠1‏ عدم متديمم ء«تماموتاطه سسستستم من 
كاه عرد عقموصسد أنب لتددوئغ#حطعادز »© لأن المعاملة بالمثل ى هذا الغرض 
لا تطبق الا بالنسبة للدول التى ترب ف تجاوز الحد الأدنى الذى رسمته اتفاقية 

ويرجم الفضل الى الاتفاقية » فى رسم قواعد واضحة » بخصوص بعض 
المسائل التى كانت محل اختلاف فى الماضى ٠‏ من ذلك وضم المثلين 
الدبلوماسيين الخاملين لحنسية الدولة المعتمدة » حمث ميزت المادة م من اتفاقية 
حنيف بين الحصانة القضائية وحصانة الأعمال الرسمية التنى يقومون بها فى نطاق 
وظائفهم الرسمية ©» ودين الامازات والحصانات الأخرى » واعتيرت أن الطائفة 
الأولى تستمد مبائرة من القانون الدولى » ونفرض احترامها على الدولة 


)515( 


المعتمدة ٠‏ وتضمن هذا الحل تجديدا واضحا ء لأن معهد القانون الدولى فى 
دورة كمبيردج سنة 1466 » كان قد رفض الاعتراف بآى نوع من الحصانات 
لهؤلاء الأشخاص ٠‏ وبالنسية للامتيازات والحصانات الأخرئ > فانها بقيت 
حسب الاتفاقية خاضعة ل تقرره بشآنها الدول المعتمدة . 

ولقد نظمت المادة بحا/ الوضع القانونى للأشخاص غير الرسميين 
ك1 مهمه اعصووومعم 16[ » فأصبحوا لا تمتعون بمقتضى القانون الدولى 
الاتفاقى » الا بالاعفاء من الضرائب والرسوم على الأجور التى يحصلون عليها » 
وفمما عدا ذلك »© فان م ركزهم القانونى تحدده الدولة المعتمدة . 


؟ - الاساس التاريخى للحصانات والامتيازات الدبلوماسية 

نعالج الآن بايجاز النظريات التى تنمرض للموضوع » وموقف اتفاقية قينا 
من كل منها ٠‏ 

: النظريات : من أهم النظردات التى تنازعت الموضوع نظرتّان هما‎ ) ١( 
نظلريه الامتداد الاقليى الهم أجماءت'1 6ل عت«مقط؛ ذا © ونظرية‎ 
. 19 الصفة التمثيلية 14أهماصءمةندمع منغاء ه02 1ل عتتتمفطا‎ 

١‏ وطيقا للنظرية الأولى » فان الممثل الديلومامى الذى بباشر وظيفة على 
اقليم الدولة المعتمدة » يجب أن يعتبر كما لو كان لم يترك قط اقليم دولته » 
وبالتالى يفترض أنه لا يوجد على اقليم الدولة الممتمدة ٠‏ وبالمثل فان مقر البعثة 
الديلوماسية يجب أن يفترض أنه لا بقع على اقليم الدولة المعتمدة ٠‏ 

ولقد هحرت هذه النظرية بصورة متوكدة من عهد بعيد ء لأنها تقوم على 
جرد افتراض » وتردى الى حلول غير صحيحة . كذلك فلقد أدى الى العمدول 
عنها ‏ بل حتم هذا العدول _ أنها نشآت ف فترة الملكية » حيث كانت فكرة 
الامتداد الاقليمى تنيجة ضرورية وطبيعية للوضع القانونى للملوك » الذين كانوا 
يسافرون الى الخارج بصفة رسمية أو خاصة » فكان من الضرورى أن يعامل الممثل 
الديلوماسى الذى كان ممثلا شخصيا لرئيس الدولة لا للدولة ذاتها » ذات المعاملة 
المقررة لرئيس الدولة » ولهذا فان هذه النظرية لا تتفق الآن مم مبدآً الدولة 


017 


الديموقراضة . وآخيرا فان الأخد بهذه النظرية نؤدى الى التوسع المبالغ فيه فى 
الحصانات والامتازاتب ٠‏ 

* ب أما نظرية الصعه التمثيلية ‏ فانها تقوم على أساس أن الممثل الديلوماسى 
ادو رركي فد وكيا و عي الضكة صرت الأصيارات واللقاانم 
لأن احترامه ينيع من احترام واستقلال دولته واحترام رئيس هذه الدولة ٠‏ 
وم جع هذه النظريه أيضا الى العصر الملكى » ولذلك فانها فقدت أهميتها الآن ٠‏ 
لأنهاءلا تأخذ بعين الاعتار الا عظمة واستقلال الدولة الرعلة على عياب الدولة 
المعتمدة ٠‏ ومع ذلك فان هذه النظرية لم تختف ة وما زالت لها بعض الآثار ٠‏ 
لأنه ما زال هناك من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ما لا بحد تبريرا له 
الا فى الرغبه قى احانة الممثل الدبلوماسى بوضم بارز من الفخامة والعظمة . 
استنادا على سيادة الدولة التى دمثلها ٠‏ 

ولقد أدى ذلك الى نشوء نظرية ثالثه تعرف ينظرية مصلخة الوظيفة 
أمفاهة"! ول عتدمةط2 » التى ترى أن الحصانات والامتيازات أمر ضرورى 

دمتاعده" ها عل 
لمباشرة الوظيفة الدبلوماسية بدون عوائق ء لأن الموظف الدبلوماسى لا عكنه 
القيام بعمله على الوه الأكبر » اذا قررنا خضوعه بصورة كاملة لقانون الدولة 
المعتمدة . ولقد آشار الأستاذ ساندستروم بحق » الى أن هذه النظرية تعد أكثر 
اتفاقا وتمشيا مم الاتجاهات الحديثة فى أساس النظم القانونية ٠‏ ومن مزايا هذه 
النظرية أنها فى جوهرها » تتجه نحو نوع من الحد من الامشازات والحصانات 
بالقدر الذى لا يتعارض مم مباشرة الوظيفة الديلوماسية ٠‏ 

(ب) الوضم ف الاتفاقية : نلاحظ بادىء ذى بدء » أن مشروع لجنة القانون 
الدولى » عزوفا منه عن تقرير المبادىء لم يتضمن تاكيدرا عاما ى هذا الصدد . 
ولقد اقترح العضو المصرى » ف الدورة التاسعة للجنة ؛ وضم نص يستلهم المادة 
من ميثاق الأمم المتحدة » التى تعتمد أساسا الفكرة التى تقوم عليها نظرية 
فلت ال ٠‏ ولقد صيغ النص المقترح فى عبارات تقرر أن « اليمثات 
الديلوماسية تتمتع على اقليم ل المعتمدة 53 ات والحصانات التى تكون 
ضرورية لها لبا وظائفها والقيام بالتزاماتها » . ولكن هذا الاقتراح لم تتوافر 


لفلف 


له الأغلبية فى اللجنة ٠‏ ومع ذلك فان التعليق المرافق لمشروع سنة 15108 يشير 
الى أن « اللجنة قد تأثرت بنظرية مصلحة الوظيفة عند حل المشاكل التى لم 
تتمكن من حسسها بسبب غموض الحلول المستفادة مما جرى عليه العمل » مع 
عدم اهمال نظرية الصفة التمثيلية لرئيس البعثة وللبعثة الدبلوماسية ذاتها » ٠‏ 

والواقع أن مقدمة الاتفاقية تنجه أيضا الى كل من نظرية مصلحة الوظيفة 
ونظرية الصغة التثيلية » وذلك بنصها على أن « الدول الأطراف قى هذه 
الانفاقية » اقتناعا منها بآن الغابة من الامتيازات والحصانات ليست تميزا 
للافراد » ولكنها ضمان للمباشرة الفعالة لوظائف البعثات الديلوماسية باعتبارها 
ميثلة للدول »© ٠‏ 

والأخذ من جانب الاتفاقيه بنظرية مصلحة الوظيغة قد يوكده الطابع المتحفظ 
الذى تنصف به » ومع ذلك فان الحقيقة أكثر تعقيدا . لأن الالتجاء الى نظرية 
الصفة التمثيلية قد يسمح بسد أوجه القصور فى نظرية مصلحة الوظيفة » ومن 
أمثلة ذلك التأكيد فى المادة 7١‏ من الاتفاقية على الصفة المطلقة لخصانة مقر البعثة 
«متممتم 12 06 عساجعه! مل 6اتلتطهاوحد! ع اوفط #تقاعهدي 16 الذى 
تجاوز بصورة واسعة مقتضيات الوظيفة . واذا كانت نظرية الامتداد الاقليمى 
قد هجرت تاما » فانه لا مكن تبرير هذا الطابع المطلق الا على أساس أن البعثات 
الدبلوماسية تمثل الدول ذات السيادة » الأمر الذئى نتحتم: احترامه من جاتب 
الدول المعتمدة . 


ومن ناحية أخرى » وعلى وجه الخصوص » فان كلا من لنة القانون الدولى 
وموتمر قينا » قد استلهم نظرية مصلحة الوظيفة » للتوسم بصورة واضحة ىف 
فكرة الوظيفة » طلما أن حاجات الوظيفة » لا تحدد على أساس عمل الموظف 
الديلوماسى منفردا » ولكن على أساس أعمال البعثة ككل عريج ع«مدرمدج عدم 


ف 026مجمع مهم اقلمم دمص أء ,6اأأادع' نان ها لان ررهأومادد ج12[ عل دما ناعدج 
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وبفضل هذا المفهوم الواسم فان للْنة القانون الدولى » والاتفاقية فى المادة بم 
منها » قد سلما بمد سربان الامتيازات والحصانات لصالح الموظفين الفنيين 
والاداريين » لأن هولاء الأفراد الذين يعدون جزءا من طاقم البعثة » يتولون 


)١و7‎ 


أعمالا تعد على الثقة مهالءنامع9 همه وعطمةغ وعق نعد بالنسبة للبعثئة أكثر 
أهمية من المهام التى يقوم بعض أفراد الطاقم الديلوماسى ٠‏ ولليقا للتعليق الذى 
آرفتته اللجنة مع المشروع ء فان سكرتير السغفير » أو موظف الأرشضيف 
عام تطععة'1 سكن أن يؤتمن على الأسرار والأمور الخاصة أكثر من 
أفراد الطاقم الدبلوماسى » وبذلك تكون حاجتهم للححاية بقدر هذه الأهمية » 
إضد أى ضغط ممكن من جاني الدولة المعتمدة ٠‏ وهذا التوسع يفيد الدول 
الكبرى اثتى تضم بعثاتها الدبلوماسية عددا كبير من اموظفين باختلاف أنواعهم » 
الأمر الذى كان محل معارضة الدول الصغرى ٠‏ وهذه الأمثلة التى أشرنا البها 
ليست وحدها التى تعبر عن اتجاه الاتفاقية نحو التوسع فى الامتيازات 
والحصانات الدبلوماسية » ولذلك فان القاء النظرة على النصوص المختلفة » قد 
يساعد على إكتشاف حالات عديدة » أخرى » ولأجل هذا السبب » كان المبحث 
الرابع والأخير فى الفصل الأول من هذا القسم الثانى . 


إسثالرابع 
الاتفاقية من الناحية الوضوعية 
لقد أشرنا فى نهاية المسحث الثالث خاصة » وف. سائر أجزاء الفصل الأول 
بصورة عامة الى أهم النتائج.الايجابية التى عادت من تقنين قواعد العلاقات 
والحصانات الديلوماسية ٠‏ ولكى يكون الأمر اكثر وضوحا » فلقد رأينا أن 
الاحاطة بهذه النتائئج تكون مجسدة » عندما ترتكز على الالمام بالاتفاقية من 
حيث الموضوع » أى من حيث الأحكام الواردة فيها . ارا لأتا لا نتوى 
دراسة سائر الجوانب المختلفة للقانون الدبلوماسى » فاتا نقتصر فى هذا المبحثك 
على القاء نظرة سريعة على الأحمكام الواردة فى الاتفاقية » على النحو الآتى : 
اولا ‏ وظائف المعثة الدبلوماسية )٠5١(‏ 
تالف أهم وظائف البعثة الدبلوماسية مما يلى :. 


. المادة الثالثة من الاتفاقية‎ )٠٠( 


)1١/ 


٠ تمثيل الدولة المعتمدة فى الدولة الممّمد لديها‎ )١( 

(ب) حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاباها فى الدولة المعتمد 
لديها » ضمن الحدود التى بقرها القانون الدولى ٠‏ 

(ج) التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها ٠‏ 

(د) استطلاع الأحوال والتطورات فى الدولة المعتمد لدها بجميع الوسائل 
المشروعة وتقديم التقارير اللازمة عنها الى حكومة الدولة المعتمدة ٠‏ 

(ه) تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها ء وانماء 
علاقاتهما الاقتصادية والثقافة والعلمية ٠‏ 

(و) ويحظر تفسير أى حكم من أحكام الاتفاقية على أنه عنم البعشة 
الدبلوماسية من مباشر الوظائف القنصلية . 

ثانيا ‏ تشكيل البعثة الدبلوماسية )15١(‏ 

١‏ - ركس البعثة الدبلوماسية : يجب أن تناكد الدولة المرسلةمن أن الدولة 
المستقبلة قد أبدت موافتها على الشسخص المقترح اعتمادة كرئيس للبعثة 
الدبلوماسية 60 والدواة المستقبلة غير ملزمة بالادلاء سا رأته من أسياب توجب 
رفض الاعتماد » الى الدولة المرسلة ٠‏ 

ويجوز للدولة المرسلة 297 اعتماد رئيس بعثة أو تعبين أحد أعضاء الهيئة 
الديلوماسية لدى عدة دول » بعد ابلاغ الدول المستقيلة المعنية الا اذا أبدت 
صراحة احدى هذه الدول المستقيلة اعتراضها على ذلك ٠‏ 

واذا اعتمدت الدولة المرسلة رئيس بعثة لدى دولة أو عدة دول أخرى » 
فيمكتها انشاء بعثات دبلوماسية برأسها قائم بالأعمال بالتيابة فى كل دولة ليس 
لرئيس البعثة فيها اقامة دائمة ٠‏ ويجوز لرئيس البعثة أو لأحد أعضاء الهيئة 
الديلوماسية تمثيل الدولة المرسلة لدى أى منظمة دولية و«حوز لعدة دول 1629) 
)٠8١( 0‏ اللمادة الرابعة من الاتفاقية . 


60) الادة الخامسة من الاتفاقية 5 
80 المادة السادسة من الاتفافقية. 


)١1/ 


أن تعتمد تفس الشخص بصفة رئيس بعثة لدى دولة أخرى » الا اذا اعترضت 
الدولة المستقبلة ٠‏ 

>" طاقم البعثة الدبلوماسية : للدولة المرسلة أن تعين بسحض اختيارها (664) 
أعضاء البمثة » مع مراعاة أحكام المواد ه 6 » 4 » ١١‏ من الاتفاقية ٠‏ وفيما 
بختص. بالملحقين المسكريين والبحريين والجويين فللدولة أن تطلب تزويدما 
بأسمائهم قبل تعينهم للموافقة عليها ٠‏ 

والقاعدة العامة أن يحمل الموظفون الدبلوماسيون جتسسة الدولة 
المعتمدة 210 ٠‏ ولا يجوز تعبين موظفين دبلوماسبين ممن يحملون جنسية 
الدولة المعتمد لديها الا برضاها » ويجوز لها سحب هذا الرضا فى أى وقت ٠‏ 
وبجوز للدولة المعتمد لديها الاحتفاظ بهذا الحق بالنسبة الى مواطنى دولة ثالثة 
لا يكونون فى الوقت تفسه من مواطنى الدولة المعتمدة . 


ويجوز للدولة المعتمد لديها فى جنيع الأوقات ودون بيان أسباب قرارها(ة6٠)‏ 
أن تعلن الدولة المعتمدة أن رئيس البمثة أو أى موظف ديبلوماسى فيها شخص 
غير مرغوب فيه » أو أن أى موظف آخر فيها غير مقبول ٠‏ وى هذه الحالة » تقوم 
الدولة المعتمدة » حسب الاقتضاء » اما باس تدعاء الشخص المعنى أو بانهاء 
خدماته فى البعثة » ويجوز اعلان شخص ما غير مرغوب فية أو غير مقبول » قبل 
وصوله الى اقليم الدولة المعتمد لديها ٠‏ وللدولة المعتمد لديها أن ترفض 
الاعتراف بالشخص المعنى عضوا ىق البمثة غ ان رفضت الدولة الممتمدة أو. 
قصرت خلال فترة معقولة من الزمن عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها فى هذه 
الحالة »أى استدعاء هذا الشخص أو انهاء خدمته ٠‏ 


وتعلن وزارة خارجية الدول المعتمد لديها أو أبة وزارة أخرى قد تفق' 
غليها ايان 0107 


كيلف المادة السابعة من الاتفاقية . 
)١60(‏ الماده الثامئة من الاتفاقية . 
06 المادة الناسمة من الاتفاقية . 
٠67‏ ) المادة العاشرة من الاتفاقية . 


)١76( 


)١(‏ تعيين أفراد البعثة ووصولهم ومغادرتهم النهاثية أو اتهاء خدمتهم فى 
البءثة ه 

)ب( وصول أى فرد فن أسرة أفراد البعثة ومغادرته النهائية » وحصول أى 
نقص أو زبادة فى عدد آفراد تلك الأسرة ٠‏ 
البند )١(‏ ومغادرتهم النهائية » وتركهم خدمة هؤلاء الأشخاص ٠‏ عند الاقتضاءء 

( د ) تعبين وفصل الأشخاص المقيمين فى الدولة المعتمد لديها » كأفراد فى 
البعثة أو كخدم خاصيين حن لهم التمد بالامتازات والحصانات الدبلوماسية ٠.‏ 

ويجوز للدولة المعتمد لديها » عند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عدد أفراد 
البعثة (068) ؛ اقتضاء الاحتفاظ بعدد أفراد البمثة ى حدود ما تراه مقبولا 
وعاديا » مع مراعاة الفلروف والأحوال السائدة فى الدولة المعمتمد لدبها وحاجات 
البعثة المعنية ٠‏ كما يجوز كذلك للدولة المعتمد لديها أن ترفض » ضمن هذه 
الحدود وبدون تمييز » قبول أى موظف من فئّة معينة ٠‏ 

ولا يجوز للدولة المعتمدة » بدون رضا سابق من الدولة المعتمد لدبها(؟"2. 
انشاء مكاتب تكون حزءا من البعثة فى غير الأماكن. التى أنشئت فيها البعثة ٠‏ 

ويعتبر رئيس البعثة متوليا وظيفته فى الدولة المعتمد لديها عند 2١١0‏ تقدسه 
أوراق اعتماده » أو منذ اعلانه لوصوله وتقديم صورة طبق الأصل من أوراق 
اعتماده الى وزارة خارجية تلك الدولة أو أنة وزارة أخرى كد تمق عليها 3 
وذلك وفقا لا جرى عليه العمل فى الدوله المذكورة مع مراعاة وحدة التطبيق ٠‏ 
وبحدد ترتيب أوراق الاعتماد أو صورة طبق الأصل منها حسب تاريخ وساعة 
وصول رئيس البعثة ٠‏ 


«ذه٠١)‏ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية . 
(159) المادة الثانية عشيرة من الاتفافية . 
المادة الثالثة عشرة من الانفاقية . 
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فئات رؤساء البعثات الديلوماسية : نقسم رؤساء البعئات الى الفئات 
اثلاث الأئة (011) : 

» السفراء أو القاصدون الرسوليون المعتمدون لدى رؤساء الدول‎ )١( 
٠ ورؤساء البعثات الآخرين ذوى الرتية المماثلة‎ 

(ب). المندوبون 4 والوزراء المفوضون 4 والتامدون الرسوليون الوكلاء 00 
المعتمدون لدى رؤساء الدول ٠‏ 

ولا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات يسبب فئاتهم » الا فيما تعلق بحق 

وتنفق الدول فيما بينها على الفئة التى ينتمى اليها رؤساء البعثات ٠2271‏ 

ويرتب تقدم رؤساء البعثات المنتمين لفئة واحدة (111) حسب تاريخ وساعة 
توليهم وظائفهم بالطريقة التى سبق ببانها ٠‏ 

ولا ساثر تقدم رئيس البعثة بأية تعديلات تنناول أوراق اعتماده » ولا 
يستتيم تغير فى فلته . ولا تخل القواعد السابقة بآى عمل تجرى عليه الدولة 
المعتمد لديها فيما يتعلق بتقدم مندوبى الكرمى البابوى ٠‏ 

ونقوم رئيس البعثة باعلان وزارة الخارجية 232١0‏ , أو أبهة وزارة أخرى قد 
نتفق عليها يترتيب تقدم الموظفين الد بلوماسيين فى البمثة ٠‏ 

وتراعى كل دولة 2377© اتباع اجراء واحد فى استقبال رؤساء اليعثات 
المنتمين الى فئة واحدة ٠‏ وتنسند رئاسة البعثة مئوقتا الى قائم بالأعمال موقت!111) 
اذا شغر منصب رئيس البعثة أو تعذر على رئيس البعثة مباشرة وظائفه . ويقوم 
رئيس البعثة أو وزارة خارجية الدولة المعتمدة أن تعذر عليه ذلك » باعلان 
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وزارة خارجية الدولة المعتمد لدبها أو أنه وزارة أخرى قد نفو تفق علها بأسم 
القائم بالأعمال المؤقت ٠‏ 

ويجوز للدولة المعتمدة » عند عدم وجود أى موظف دبلوماسى ق الدولة 
المعتمد لدبها » أن تعين برضا هذه الدولة » أحد الموظفين الاداردين والفشين 
لتولى الشئون الادارية الجارية للبعثة ٠‏ 

ويحق لرئيس البعثة رفع علم الدولة المعتمدة وشعارها 2000 على دار 
البعثة » يما فيها منزل رئيس البعثة » وعلى وسائل نقله ٠‏ 

ثالثا ‏ مقرر البعثة الديلوماسية وحصاتته : يجب على الدولة المعتمد لديها 
اما أن تيسر » وفق قوانينها » اقتناء الدار اللازمة فى اقليمها للدولة المعتمدة 17) 
وأن تساعدها على الحصول عليها بآية طريقة أخرى . ويجب عليها كذلك آن 
تساعد البعثات عند الاقتضاء » على الحصول على المساكن اللازمة لأفرادها ٠‏ 

وتكون حرمة دار البعثة مصونة 169) » ولا نحوز لأمورى الدولة المعتمد 
لديها دخولها الا برضا رئيس البعثة ٠‏ ونترتب على الدولة المعتمد لديها التزام 
خاص باتخاذ جميع التدابر المناسبة لخمانة دار البعثة من أى اقتحام أو ضرر » 
ومنع أى اخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها ٠‏ وتعفى دار البعثة وأثاثها 
وأموالها الأخرى الموجودة فيها » ووسائل النقل التابعة لها من احراء التفتيش 
والاستيلاء أو المحز أو التنفيد ٠‏ 

وتعفى الدولة المعتمدة » ويعفى رئيس البعشة بالنسبة الى مرافق 

البعثة 2١١9‏ » المملوكة أو المستأجرة » من جميع الرسوم والضرائب القومية 
والاقليمية والبلدية ؛ ما لم تكن مقابل خدمات معينة . ولا بسرى الاعناء المشار اليه 
على الرسوم والضرائب الواجبة بمقتفى قوانين الدولة المعتمد لديها على 
المتعاقدين مع الدولة المعتمدة أو مع رئيس البعثة ٠‏ 
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وتكون حرمة محفوظات 2١9‏ البعثة ووثائقها مصونة دائما آبا كان مكانها . 

وتكفل الدولة المعتمد لديها حرية الاتتقال والسفر 2177 فى اقليمها لجميع 
أفراد البعثة » مع عدم الاخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمنادق المحلورة أو 
المكظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن القومى ٠‏ 

وتجيز الدولة المعتمد لديها للبيشة حرية الاتصال لجميع الأغراض 
الرسمية 2١١7‏ وتصون هذه الحرية ٠‏ ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة 
لاعتمدة وبعثاتها وقنصلاتها الأخرى »2 آينما وجدت » أن تستخدم < جميع الوسائل 
يما فى ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز أو ا ٠‏ ولا 
يجوز مع ذلك » للبعثة تركيب أو استخدام جهاز ارسال لاسلكى الا يرضا 
الدولة المعتمد لديها ٠‏ وتكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة » وبتصد 
المراسلات الرسمية جميع المراسلات التعلقة بالبعئة ووظائفها ٠‏ ولا يجوز فتح 
الحقيبة الدبلرماسية أو حجحزها ٠‏ ويجب أن تحمل الطرود التى تتأ 
الحقيبة الدبلوماسيه علامات خارجية ظاهرة تبين ملسعتها » ولا بحوز أن تحتوى 
الا على الوثائق الديلوماسية والمواد المعدة للاسثعمال الرسمى ٠‏ وتقوم الدوله 
العتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسى أثناء قيامه بوظيفته » على أن يكون 
مؤودا بوثيقة رسمية تبين مركزه » وعدد الطرود التى تألف منها المتيية 
الدبلوماسية » ويتمتع شخصه بالحصانة » ولا يجوز اخضاعه لأيهة صورة من 
صور القب. أو الاعتقال ٠‏ ويجوز للدولة المعتمدة أو البعثة تعيين رسول 
دبلوماسى خاص وتسرى عليه الأحكام السابقة » ويتتهى سريان المصانات 
المذكورة بقيام هذا الرسول بتسليم الحقيبة الدبلوماسية الموجودة فى عهدته 
الى المرسل اليه ٠‏ ويجوز أن يعمد بالحقيبة الدبلوماسية الى ريّان احدى 
الطائرات التجارية المقرر هبوطها فى أحد موانىء الدخول المباحة ؛ ويجب :زويد 
هذا الربان بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التى تتألف منها المقيبة الدبلوماسية 
ولكنه لا يعتبر رسولا دبلوماسيا » وب<وز لليعثة ايفاد أحد أفرادها لتسلم 
الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة بصورة حرة مباشرة ٠‏ 


0150) تير الى الاحكام الواردة فى المواد ١؟‏ 2 ؟؟ 2 "؟ 7 4؟: ت556215» 
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وتعفى الرسوم والمصاريف التى تتقاضاها البعئة آثتاء قيامها بواجباتها 
الرسمية 1"7) من جميع الرسوم هالضرائبٍ ٠‏ 

رابعا # حصان الممثل الديلومامى : تكون حرمة شسخص الميعوث 
الديلوماسى فلك مصونة » ولا يحوز اخضاعه لأبية صورة من صور القبيض أو 
الاعتقال » ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ 
جميع التدابير المناسبة لمنع أى اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته + ويتمتعم 
المنزل الخاص الذى يقطنه المبعوث الدبلوماسى بذات الحصانة والحماية اللتين 
تنمتم بهما دار اليمثة 20 » وتنمع كذلك بالحصانة أوراقه ومراسلاته » كما 
تنمتع بها أمواله » مع ملاحظة خض وعه لاختصاص محاكم الدولة الممتمدة 
باللسية للدعاوى العينية » والدعاوى المتعلقة بالأرث والتركات » والدعاوى 
المتعلقة بأى نشاط مهنى أو تجارى بمارسه ٠‏ 


ويتمتع المبعوث الدبلوماسى بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائى, 
للدولة المعتمد لديها » وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدنى والادارى 2050 الا فى 
الحالات الآتمة : 


)١١(‏ الدعاوى العينية المتملقة بالأموال الخاصهة الكائنة فى اقليم الدولة 
المعتمد لديها » ما لم نكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها فى 
أغراض البعثة ٠‏ 


(ب) الدعاوى المتعلقة بشون الارث والتركات والتى يدخل قيها بوصفه 
منفهذا أو مديرا أو وارثا أو موصى له » وذلك بالاصالة عن نسه لة؟ بالنيابة عن 
الدولة المعتمدة ٠‏ 


لدبها » خارج وظائفه الرسمية ٠‏ 
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ويتمتع المبعوث الدطومامى بالاعفاء من أداء الشهادة » ولا يجوز اتخاذ أبة 
اجراءات تتضذية ازاء الميعوث الدبطومامى » الا فى الخالات الى ذكرناها فى 
انود )١(‏ » (ب) » (ج) : وشرط امكان اتخاذ ظلك الاجراءات دون المساس 
بحرمة شخصه أو منزله ٠‏ وتمتع المبعوث الدطومامى بالحصانة القضائية فى الدولة 
المعتمد لديها لا بعفيه من قضاء الدولة المعتمدة ٠‏ 

ومحوز للدولة المعتيدة أن تتازل عن الحصانة القضاثية التى يتمتع بها 
المبعوثون الديلوماسيون 2279 » وأقراد أسرهم من أهل يبه ان لم يكونوا من 
مواطى الدولة المعتمدين لدبها » وموظفو البعثة الاداريون والفنيون » ومستخدمو 
البعثه والخدم الخاصون » وللزم أن يكون التنازل صريحا فى جميع الأحوال ) 
ولا يحق لهم 3: حالة رفع دعوى » الاحتجاج بالحصانة القضاكية بالنسية الى أى 
لاب عارض بتصل مباشرة بالطلب الأصلى . على أن التنازل عن الحصانة 
القضائية بالنسية الى أية دعوى مدة أو ادارية لا ينطوى على أى تنازل عن 
الحصاتة بالنسية الى تنفيذ الحكم » يل لا بد فى هذه الحالة الأخيرة من تنازل 
مستقل ٠‏ ش 

ويعفى المعوث الديلومامى » النسية الى الخدمات المقدمة الى الدولة 
المعتمدة من أحكام الضمان الاجتماعى 1"7 ع التى قد تكون تافنة فى الدوله 
المعتمد لديها ٠‏ ويسرى هذا الاعناء على الخدم الخاصين العاملن فى خدنمة 
المبعوث الديلوماسى وحده بالشرطين الآتبين : 

)١(‏ آلا يكونوا من موطنى الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها 
اقامة دائمة ٠‏ 

[5 أن يكونوا خاضعين لأحكام الفمان الاجتماعى التى قد تكون نافدة 
فى الدولة المعتمدة أو أنه دوله أخرى ٠‏ 

وبحب على المبعوث الدطومامى الذى يتخدم أشخاصا لا يرى عليهم 
الاعماء السابق » أن براعى الالتزامات التى تغرضها أحكام الضمان الاجتماعى 
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على أرباب الأعمال ٠‏ كذلكلا يمنع الاعفاء الذى يتمتم به المبعوث الديلوماسى 
وخدمه الخاصين بالشرطين السابقين » من ل الاختيارى فى نظام الضمان. 
الاجتماعى السارى ق الدولة المعتمد لديها أن أجازت مثل هذا الاشتراك ٠‏ ولا 
تخل الأحكام التى أشرنا اليها باتفاقات الضمان الاجتماعى الثنائية أو المتعددة 
الأطراف القائمة » ولا تحول دون عقد مثلها فى المستقيل ٠‏ 

العيثية » والقومية أو الاقليمية أو اللدية» باستثناء ما على 0019 : 

)١(‏ الضرائب غير المباشرة التى تدخل أمثالها عادة فى ثمن الأفوال أو 
الخدمات ٠‏ 

(ب) الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة » الكاكنة 
فى اقليم الدولة المعتمد لديها » ما لم تكن فى حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة 
لاستخدامها فى أغراض البمثة ٠‏ 

(ج) الضرائب التى تفرضها الدولة المعتمد لديها على التركات » مع عدم 
الاخلال بالحق فى نقل هذه الأموال فى حالة وناة الممثل الدبلومامى بالشروط 
التى سوف نحددها ٠‏ 

(د ( الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشء ف الدولة 
الممتمد لديها » والضرائب المفروضة على رءوس الأموال المستشرة فى المشروعات 

(ه) الرسوم المفروضة مقابل خدمات معينة ٠‏ 

0 ) رسوم التسجيل والتوثيق وَالرهن العتارى والدهفة والرسوم القضالية 

وتقوم الدولة المعتمد لديها » باعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من جميع آنواع 
الحدكات الشخصية او اا ومن الات د العسكرية : 
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ويعفى الممثل الدبلوماسى من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف 
الأخرى ع تكالف التخزين والنقل والخدمات الممائلة » والسماح بالدخول 6 


بالنسية للمواد القنية 272 : 
(1) المواد المعدة لاستعمال البعثة الرسمى . 


(ب) المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلومانى أو لأفراد أسرته 
من أهل سته » دما فى ذلك المواد المعدة لاستقراره ٠‏ 


وتعقى الأمتعة الشخصيةللمبموث الدبلوماسى من التفتيش » ما لم توجد 
أسساب تدعو الى الافتراض بأنها تحتوى على مواد لا تشملها الاعفاءات التى 
آشرنا اليها » أو مواد دحظر القانون استيرادها أو تصديرها » أو مواد تخضم 
لأنظمة الحجر الصحى فى الدولة المعتمد لديها » ولا يجوز اجراء التفتيش الا. 
يحضور المبعوث الدبلومامى أو ممثله المفوض ٠‏ 

ويتمتم أفراد أسرة المبعوث الديلومامى من أهل بيته » ان لم تدونوا من 
مواطنى الدولة المعتمد لديها ء بالامتيازات والحصانات التى اشر اليها 29590 ٠‏ 

خامسا ‏ حصانة موظنى البعثة من الاداريين والفنيين والمستخدمين والخدم 
والعمال ٠‏ قررت الاتضاقية بالنسبة لهم الأحكام الآنية 1340© : 

ات يتمتع موظفو البمئة الاداريون والغنيون وأسرهم من أهل ببتهم ان لم 
دكونوا من مواطنى الدولة المعتمدين لدمها أو المقيمين فيها اقامة دالمة » 
بالامتيازات والحصانات التى أشرتا اليها مالنية للمثل الدبلؤماسى وآسرته ١‏ 
شرط آلا تمتد الحصانة القفائة فيما تعلق بالقضاء المدنى والادارى للدونه 
المعتمدين لديها » الى الأعمال التى ومون بها خارج نطاق واجباتهم » وتمتعون 
بالاعفاء من الرسوم الجمركية ودالنسية للمواد التى أشرنا اليها بخصوص ال مثل 
الديلومامى وشروطها » بالنسية الى المواد التى يستوردونها أثناء أول استقرار 
لمم . 
<< 058 تثير الى الاحكام الواردة فى المواد 51 : .5 ذ [15 : 51 : 58 4 56 + 
١/5 ) 26‏ من الاتفاقية على التوالى . 

50 الغقرات ؟ غ*” ء ‏ من المادة 07" من الاتفاقية . 
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؟ ب وتمتم مستخدمو البعثه الذين ليسوا من مواطنى الدولة المعتمدين 
لديها أو المقسين فيها اقامة دائمة بالحصانة بانسبة الى الأعبال التى يقومون بها 
أثناء واجباتهم » وبالاعفاء من الرسوم والفرلئبٍ قينا يتعلق بالمرتبات التى 
تقاضوتها لعاء خدمتهم » وبالاعفاء من الخفوع لأحكام الضمان الجماعى 
بالشروط التى حددناها عند معالمة هذه المألة بالنسية للعثة الدبلوماسية 
والممثلين الدبلوماسيين ٠‏ 

© يعفى الخدم الخاصون » العاملون لدى أفراد اللعثة » ان لم مكونوا 
من مواطنى الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فها اقامة دائمة » من الرسوم 
والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التى يتقاضونها لقاء خدمتهم » ولا يتمتعون بغير 
ذلك هن الامتيازات والحصانات الا بقدر ما تسمح به الدولة الممتمد لديها . 
ويجب على هذه الدولة مع ذلك أن تتحرى فى ممارسة ولايتها بانسة الى هؤّلاء 
الأشخاص ؛ عدم التدخل الزائد فيما يتعلق بأداء وظائف البعثة ء 

سادسا ‏ أثر التتم بجنية الدولة المعتمد لدبها المبعوث الديلومانى أو 
الموظف الدبلوماسى أو الاقامة الدائية فيها » على ونس عه القانون . عالمت 
هذه الخالة المادة هم من الاتفاقية فقررت ما يلى : 

١‏ لا يتمتع الميعوث الدبلوماسى » الذى يكون من مواطنى الدولة المعتمد 
لديها أو المقيمين يها اقامة دائية » الا بالحصانة القضائية وبالحرية الشخصية 
بالنسبة الى الأعمال الرسمية التى يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه » وذلك ما لم 
تمنحه هذه الدولة امتيازات وحصانات اضافية ٠‏ 

؟ ‏ لا يتمتع موظفو البعثة الآخرون والخدم الخاصون الذين يكونون من 
مواطتى الدولة المعتمدين لديها أو المقيمين يها اقامة دائمة بالامتيازات والمصانات 
الا بقدر ما تسمح به الدولة المذكورة . ويجب على هذه الدولة مع ذلك أن 
تحرى فى ممارسة ولاتها بالنسة الى هؤلاء الأشخاص عدم التدخل الزائد فى 


أداء وظائف البعثة ٠‏ 
سابعا # مدة سريان الامتيازات والحمانات : عالجت هنا الموضوع المادة 
وم من الاتفاقية » فوضعت الأ حكام الآنية : ل 
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١‏ يجوز لماحب الحق فى الامتيازات والحصانات أن يتمتع بها منذ دخوله 
اقليم الدولة المعتمد لديها لتولى منصبه ؛ أو منذ اعلان نصينه الى وزارة الخارجية 
أو أية وزارة أخرئ قد يتغق عليها » ان كان موجودا فى أقليمها ٠‏ 

؟ - تنتهى عادة امتازات وحصانات كل شخص اننهت مهمه د سعادرة 
اقليم الدولة » أو بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن سنح له لهذا الغرض » 
ولكنها تظل قائمة إلى ذلك الوقت » حتى فى حالة وجود نزاع ملح » وتستمر 
الحصانة قائية بانسية الى الأعمالى التى قام بها هذا الشخص أثناء أداء وظيفته 
بوصه أحد أفراد البعثة . 

خ ‏ ستمر أفراد أسرة من توفى من أفراد البعئة » فى التمتع بالامتازات 
والحصانات "2ك مستحتونها م حتى انقغاء فترة معقوله من الزمن ممنوحة لمغادرة 
اقليم الدولة ٠‏ 

غ ‏ سمح الدولة المعنمد لديها ؛ أن توق أحد آفراد البعثة ولم يكن من 
مواطتيها أو المقسين فرها اقامة دائمة » أو توق أحد افراد أسرته من أهل ببته . 
بسحب أموال المتوقى المنقولة . باسنثناء أبة أموال كون قد اكتسبها على اقليم 
الدولة الممتمد لديها ويكون تصديرها محظورا وت وثانه ٠‏ ولا يجوز فرض 
ضرائي التركات على الأموال المنقولة ألتى مكون موجودة ق الدولة المعتدد 
لديها لمحرد وحود المتوق فيها بوصفه أحد أفراد البثة أو أحد أقراد أسرته ٠‏ 

ثامنا ‏ التزامات الدوله الثالثة : عالحت المادة :٠‏ من الاتفاقية الالتزامات 
التى تقع عاتق الدول غير الدولة المرسلة والدولة المنقبلة » فى نطاق سريان 
الحمصانت والامازات الديلوماسية فقررت القواعد الآده : 

١‏ تتنقوم الدولة الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات 
التى يقتضيها ضمان المرور أو العودة ؛ لكل مبعوث ديلوماسى يحمل جوازه 
موافقتها على المرور فى اقليمها » ويكون مارا باقليسها أو موجودا فيه فى طريقه 
الى تولى : منصه تى دولة أخرى » أو ق طريق العودة اليه أو الى بلاده ٠‏ ويسرى 
ذات الحكم على أى فرد من أسرته يكون متمتعا «الامتيازات والحصاتات ومسافرا 
صحبته أو بمفرده للالتحاق به أو للعودة الى بلاده ٠‏ 


به18) 


؟ لابجوز للدولة الثالثة » قى مثل الظروف المنصوص عليها فى القاعدة . 
السابقة » اعاقة مرور الموظفين الاداردين والفشين أو المستخدمين فى احدى 
البثات » وأفراد أسرهم باقليمها ٠‏ 

© تقوم الدولة الثالثة بمنح أنواع المراسلات الرسمية المارة باقلييها ب# 
بما فيها الرسائل المرسلة باارموز أو الشفرة ‏ تفس الخرية والمانة الممنوحتين 
لها فى الدولة المعتمد لديها » وكذلك تمنح الرسل الدبلوماسيين الذين تحمل 
جوازاتهم. موافقتها على المرور فى اقليمها » والحقائب الدبلوماسية » أثناء المرور 
باقليمها » نفس الخحصانة والحماءة اللتين بتعين على الدولة المعتمدة منحهما ٠‏ 

تترتب الالتزامات المشار اليها ف ١‏ » ”* 72 مما سبق » على الدولة 
الثالئة » اذا كانت القوة القاهرة هى التى أوجدت فى أقليمها الأشخاص 
والمراسلات الرسمية والحقائب الدبلوماسية » المنصوص عليها ى "656١‏ مما 


سبق ٠‏ 
تاسعا . احترام قوانين الدولة المستقبلة : عالجت الموضوع المادة 4١‏ من 
الاتفاقية فقررت ما بلى : 


أ يجب على جميع المتمتعين «الامتازات والحصانات » مع عدم الاخلال 
بها » احترام قوائين الدولة المستمدين لديها وأنظمتها » ويجب عليهم كذلك عدم 
التدخل فى شئونها الداخلية ٠‏ ش 

؟ ب يتم التعامل مع الدولة المعتمد لدبها » بشأن الأعمال الرسمية ©» التى 
تسندها الدولة المعتمدة الى البعثة » عن طريق وزارة خارحية الدولة المعتبد 
لديها »أو مع أبة وزارة أخرى قد نتفق عليها ٠‏ 

م يحب ألا تستخدم دار البمثة بأية طريقة تتناى مع وظائف البعثة كما 
هى مبيلة فى هذه الاتفاقية أو فى غيرها من قواعد القاتون الدولى العام » أو ق 
آبة اتفاقات خاصة نافذة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها ٠‏ 

ع ل وتقفى المادة 5 بأنه لا يجوز للمبعوث الدبلوماسى ان يمارس ف 
الدولة الممتمد لدها » أى نشاط مهنى أو تجارى لمصلحته الشخصية ٠‏ 


)1841( 


عاشرا ‏ انهاء مهمة المبعوث الديلوماسى » وأثر الحرب وقطم العلاقات 
دلواي : عالحت الاتفاقية هذه الظروف ىق المواد  *‏ 45 منها » على 
انحو الآنى 

: قررت المادة خ: أن من حالات اتنهاء مهمة المبعوث الدبلوماسى ما يلى‎ ١ 

)١(‏ اعلان الدولة المعتمدة للدولة المعتمد لديها باتهاء مهمة المبعوث 
الديلوماسي ٠‏ 

(ب) اعلان الدولة المعتمد لدها للدولة المعتمدة سحب موافقتها على تعبين 
موظف دبلوماسى يحمل جنسيتها » ورفضها الاعتراف به عضوا ديلوماسيا فى 
البعثة الدبلوماسية ٠‏ 

؟٠‏ | أما عن أثر الحرب على الوضع القانونى للمثل الدبلوماسى » فقد قررت 
المادة : من الاتفاقية » أنه يجب على الدولة المعتمد لدبها » حتى فى حالة وجود 
تزاع مسلح » منح التسهيلات اللازمة لتمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات 
والحصانات ‏ وتسكين أفراد أسرهم آيا كانت جنسيتهم » من مغادرة اقليبها ى 
أقرب وقت ممكن » ويحب عليها » بصفة خاصة وعند الاقتضاء أن تضع تحت 
تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم ونقل أموالهم ٠‏ 

م # وقد حددت المادة ه؛ الآثار التى تترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لاحدى البعثات ؛ مقررة الأحكام 
الآنية : 

» يحب على الدولة المعتمد لديها » حتى فى حالة وجود نزاع مسلح‎ )١( 
. احترام وحمابة دار اابعثة » وكذلك أموالها ومحفوظاتها‎ 

(ب) يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة دار البعثة » وكذلك أموالها 
ومحفوظاتها » الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها ٠‏ 

(ج) يجوز للدولة المعتمدة أن تمهد بحباية مصالمها ومصالح مواطنيها الى 
دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لدبها ٠‏ 

4 س وتهتم المادة 5 بموضوع رعابة المصالح ق حالة انعدام التيشن 
الديلوماسى لأى من الأسباب » فتقرر أنه يجوز لأيه دولة معتمدة تطلب اليها 
ذلك أية دولة ثالثة غير ممثلة فى الدولة المعتمد لديها » أن تنولى موقا » وبسد 
موافقة هذه الأخيرة حماية مصالح تلك الدولة ومصالح رعاياها ٠‏ 
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الفصل الثانى 
تقنين أحكام العلافابامٍ القنصلية 


د ا ا 0 
وعدة 0 ملحقة بها » وتضم تنظيما شاملا لأحكام العلاقات القنصلية 
كما استقرت فى العرف الدولى ؛ مم اتطويرها لكى تنفق مع تطوز الوظيغة 
الخ : فى العلاقات الدولية » ونظرا لأن اعداد هذه الاتفاقة قد مرك 
بالخطورات التى س: يدق أن تمرضنا لها فى الفصل الأول من القسم الثانى من عنم 
الدراسة بخصوص اتفاقية قينا العلايات رالحصاكت الد لرماسية و ونا الكترارة 
فى اتفاقية العلاقات القنصلية » محيلين فيما عدا ذلك على الفصل الأول من القسم 
الثانى من هذه الدراسة . 

مقدمة اتفاقية العلاقات القنصلية : جاء فى هذه المقدمة ما هلى : - 

ان الدول الأطراف فق هذه الاتفاقية 

اذ تذكر أنه قد أنشئت ت علاقات قتصلية دين الشعوب منذ زمن بعيد ٠‏ 

واذ تعى أهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة فى حق 
وسسادة كل الدول » وبالمحافظة على السلام والأمن الدوليين )؛ وتنسية علاقات 

و واذ تأخذ فى الاعتبار أن مثرتمر الأمم المتحدة الخاص بالعلاقات والحصانات 


الدبلوماسية قد وافق على اتفاقية قينا للعلاقات التى أعدت للتوقيع فق 18 ابريل 
سنة 1951 


واذ نعتقد أن اتفاقة دولية عن العلاقات والامتيازات والحصاتات القنصلة 
ستساعد أينا فى تحسين علاقات الصداقة دين اللدان » مهما تبائت نظمها 
الدستورية والاجتماعية ٠‏ 


نهها) 


وموقنة بأن الفرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تسر أقراد بل عو 
تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم ٠‏ 


واد تؤكد أن قواعد القانون الدولى التقليدى سيستمر تطبيقها على المسائل 
التى لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقيه صراحة ٠‏ 

قد اتفقت على ما دأتى : 

لأحل تطبيق هذه الاتفاقة تكون معانى الاصطلاحات الآنية كما هو موضح 
قيما بعد : 
و قنصلية أو وكالة و: قتصلية ٠‏ 

(ب) اصطلاح ( دائرة اختصاص قنصلية ) يعنى المنطقة المخصصة ابعثة 
قنصلية لممارسة أعمالها التنصلية فيها ٠‏ 

(ج) اصطلاح ( رئيس بعثة قنصلية ) د بعنى الشخص المكلئف بالعمل بهده 
الصفة ٠‏ 

( د ) اصطلاح ( عضو قنصلى ) يعنى أى شخص يكلف بهذه الصفة لممارسة 
أعمال قنصلية » بما فى ذلك رئيس البعثة القنصلية ٠‏ 

زه )اصطلاج ( فويلت قتصلى ( يعنى أى شخص يعقوم بأعمال ادذارية أو 
فنية فى بعثة قنصلية ٠‏ 


(و ) اصطلاح ( عضو طاقم البعثة ) يعنى أى شخص يقوم بأعمال الخدمه 
ف بعثة قنصلية ٠‏ 


(ز )اصطلاح ) أعضاء البمثة القفصلية ) بشسل الأعضاء القنص لبيز 
والموظفين القنصليين : وأعضاء طاقم الخدمة . 


29 اصطلاح ( أعضاء الطاقم القنصلى ( شمل الأعضاء القاصلدين تت 
قلاعدا وكسن اللعثة القتصلية والموظطفين التنصلين وأعضاء طاتم الخدمة . 


)ا5١‎ 


الخدمة الخاصة لأحد أعضاء البمثة القنصلية ء 

(ى) اصطلاح ( مبانى القنصلية ) يعنى المبانى أو أجزاء المبانى والأراضى 
الملحقة بها أيا كان مالكها _ المستعملة فقط فى أغراض البعثة القنصلية ٠‏ 
والمكاتيات والكتب والأفلام والأشرطة وسحلات البعثة القنصلمة وكذلك أدوات 
الرمز وبطاقات المهارس وأى جزء من الأثاث يستعمل لصياتتها وحفظها . 

»> لب بوجد توعان من الأعضاء القنصلين : الأعضاء القنصلدين العاملين 
والأعضاء القنصليين الفخردين ٠‏ وتطبق نصوص ألباب الثانى من هذه الاتفاقية 
على البعثات القنصلية التى يرأسها أعضاء قتصليون عاملون ٠‏ أما نصوص 
الباب الثالك فتسرى على البعثات القنصلية التى يرأسها أعضاء قنصليون 
فخردون ٠‏ 

أعضاء البعثات القنصلية الذين يكونون من رعايا الدولة الموفد اليها 
أو ممن يقيمون فيها اقامة دائمة لهم وضع خاص ‏ تحكمه ( المادة ١/ا‏ ) من عذه 


الاتفاقة 070 , 
أي 
أأعمت_الاول 
العلاقات القنصلية بصفة عامة 
انشاء العلاقات القنصلية 2011 
١‏ تنشأ العلاقات القنصلية بن الدول بناء على اتفاقها المتبادل ٠‏ 
؟ - الاتفاق على انشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين » يتضمن " الموافتة 
: على انشاء علاقات قنصلية » ما لم نص على خلاف ذلك . 
© # قطم العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائيا قطم العلاقات 
القنصلة ٠‏ ا 
المادة الأولى من الاتفاقية . 
0 المادة الثانية من الاتفاقية . 
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ممارسة الأعمال القنصلية 17) : 

انشاء البعثة القنصلية (118) : 

١‏ لا يمكن انثاء بعثة قنصلية على أراضى الدولة الموفد الها الا موافقه 
هده الدولة ٠‏ 

؟ بحدد مقر العثة القنصلية ودرحتها ودائرة اختصاصها سعرفة الدولة 
الموفدة » وبعد موافقة الدولة الموفد اليها . 

لا يمكن للدولة الموفدة اجراء أى نعديل لاحق لمقر أو درجة اختصاص 
البعثة القنصلية الا بموافقة الدولة الموفد اليها ٠‏ 

ينبغى كذلك الحصول على موافقة الدولة الموفد اليها اذا أرادت 
التى توجد هى فيها ٠‏ 

ه ب وشيغى أيضا الحصول على موافقة صريحة وسابقة من الدولة الموفد 
اليها لفتح مكتب يكون تابعا لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرها ٠‏ 

الوظائف القنصلية : 

تشمل الوظائف القنصلية ما على 0350© : 

)١(‏ حمابة مصالح الدولة الموندة ورعاباها . أفرادا كانوا أو هيئات فى 
الدولة الموفد اليها » وى حدود ما يقفى به القانون الدولى ٠‏ 

(ب) العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية 
بين الدولة الموفدة والدولة الموفد البها » وكذا توثيق علاقات الصداقة بنهما 
بأى شكل وفما لنصسوص هذه الاتفاقية ٠‏ 


) المادة الثالثة من الاتفاقية . 
(14) المادة الرابعة من الاتفاقية . 
(15) المادة الخامسة من الاتفاقية . 


)51( 


(ج) الاستعلام # بجميع الطرق المشروعة ‏ عن ظروف وتطور المياة 
التجارية والاقتصاديةب و الثقافية والعلمية فى الدولة الموفد اليها وارسال تقاريرها 
عن ذلك الى حكومة الدولة الموفدة واعطاء المعلومات للأشخاص المعلية ٠‏ 

(د) اصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات 
أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون ف السفر الى الدولة الموفدة ٠.‏ 

(ه) تقديم العون والمساعدة ترعايا الدولة الموفدة أفرادا كانوا أو هيئاتء 
الدولة الموفد الها ٠‏ 

(ز) حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة ‏ أفرادا أو هيئات ‏ فى مسائل 
التركات فى أراضى الدولة الموفد المها وطبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة . 

(ح) حمابة مصالح القصكر وناقصى الأهلية من رعايا الدولة الموفدة » فى حدود 
قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها وخصوصا فى جالة ما ينبغى اقامة الوصاية 
أو الحجز عليهم ٠‏ 

(ط) تمشيل رعايا الدولة الموفدة » أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم 
التمثيل المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى فى الدولة الموفد اليها لطلب 
اتخاذ الاجراءات الموقتة ‏ طيقا لقوانين ولواح هذه الدولة لح لصيانة حقوق 
ومصالح هؤلاء الرعاءا » ق حالة عدم استطاعتهم ب يسيب غيابهم أو لأى سبب 
آخر ‏ الدفاع فى الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالمحهم » وذلك مع مراعاة 
التقالد والاجراءات المتبعة فى الدولة الموفد اليها ٠‏ 

(ى ) تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالانايات القضائية 
وفقا للاتفاقات الدولية القائية » أو _ ق حاله عدم وجود مثل تلك الالتفاقات # 
بأى طريقة تنمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر ٠‏ 


)600 


(ك ) ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها فى قوانين ولوائح 
الدولة الموفدة » على سفن الملاحة البحردة والنهرنة التابعة لحنسية الدولة 
الموفدة » وعلى الطائرات المحلة فى هذه الدولة وعلى طاقم كل منها ٠.‏ 

( ل ) تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة فى الفقرة ( ك ) من هذه 
المادة والى أطقمها » وتلقى البلاغات عن سفرها » وفحص أوراقها والتأشير 
عليها » واحراء التحقيق شأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها ‏ دون الاخلال 
بتحقوق سلطات الدولة الموفد اليها وتسوية جميع أنواع الخلافات الناثئه اس 
القبطان والضباط والبحارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة. 

(م) ممارسة جميع الأعمال الأخرى التى توكل الى بعثة قنصلية بمعرفة 
الدولة الموفدة والتى لا تحظرها قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها أو التى 
لا تعترض عليها هذه الدولة » أو التى ورد ذكرها ف الاتفاقات الدولية المرمة 
بين الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها ٠‏ 

ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية )1١١(‏ : 
قنصلى أن يمارس أعماله خارج اختصاص قنصليته ٠‏ 

ممارسة الوظائف القنصلية فى دولة الثة (171) : 

سحوز للدولة الموفدة ‏ بعد اخطار الدول المعنة »© وما لم تعترض احداهما 
على ذلك صراحة ‏ أن تكلف بعثة قنصلية قائممة فى دولة ما » بممارسة أعمال 
قنصلية فى دولة أخرى ٠‏ 

ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة ثالثة )1١0«‏ : 

يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة أن تقوم بممارسة الوظائف القنصلية فى 
الدولة الموفد اليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل الاخطار المناسب للدولة 
الموفد اليها ما لم تعترض هذه الدولة على ذلك ٠‏ 

. المادة السادسة‎ )1١( 


. المادة السابعة‎ )١17 
. المادة الثامنة‎ )19 


)١ 5 


درجات رؤساء البعثات القنصلية 10) : 

ينقسم رؤساء البعئات القنصلية الى أربع درجات هى : 

٠ قناصل عامون‎ )١( 

(ب) قناصل ٠‏ 

(<) نواب قناصل ٠‏ 

رد وكلاء قنصليون ٠‏ 

ولا تقيد الأحكام السابقة بأى شكل حق أحد الأطراف المتعاقدة فى تحديد 
تسمية الموظفين القنصليين الآخريين عدا رؤساء البمئات القنصلية ٠‏ 

تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية (174) : 

١‏ بعين رؤساء البعثات القنصلية سعرقة الدولة الموفدة 4 و يسمح لهم 
بممارسة أعمالهم بمعرفة الدولة الموفد اليها ٠‏ 

؟ ‏ مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية » تحدد اجراءات تعيين وقبول رؤساء 
البمثات القنصلية وفما للقوانين واللوائئح والعرف المتبع فى كل من الدولة الموفدة 
والدولة الموفد اليها ٠‏ 

البراءة القنصلية أو الابلاغ عن التصيين (170) : 

١‏ ديزوثد رئيس البعثة القنصلية بوثيقة ب على شكل براءة أو سند 
ممائل ‏ تقوم باعدادها الدولة الموفدة عند كل تعبين » تثبت فيها صفته وتبين 
فها بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرهة اختصاص ومقر البعثة 
القنصلية ٠‏ 

٠‏ ترسل الدولة الموفدة الراءة أو السند الممائل » بالطريق الديلومانسى 
أو بأى طريق آخر مناسب » الى حكومة الدولة التى سيمارس رئيس البعثة 
القنصلية أعمالها على اقليمها ٠‏ 

, 417 المادة التاسعة . 
الادة العاشرة . 


ده؟١)‏ المادة الحادية عثرة ٠.‏ 


)01 


٠‏ يمكن للدولة الموفدة ‏ اذا قيلت ذلك الدولة الموفد اليما ‏ أن 
"نستعيض عن البراءة أو السند الممائل » بابلاغ يتضمن البيانات المنصوص عليها 
فى الفقرة )١(‏ من هذه المأدة ٠‏ 

الاجازة القنصلية 01710 : 

١س‏ يسمح لرئيس البعثة القنصلية بسمارسة أعماله بموجب ترخيص من 
الدولة الموفد اليها يسمى « اجازة قنصلية » أيا كان شكل هذا الترخيص ٠‏ 

؟ - الدولة التى ترفض منح أجازة قنصلية » ليست مضطرة لأن تذكر 
أسباب رفضها الى الدولة الموفدة ٠‏ 

م # مع مراعاة أحكام المادتين (10) » )١6(‏ لا مكن لرئيس بعثة قنصلية 
أن يباشر أعماله قبل حصو له على أجازة قنصلية ٠‏ 

القبول المؤقت لرؤساء المءثات القنصلية )١109(‏ : 

يمكن أن يسمح رئيس بعثة قنصلية بسمارسة أعماله بصفة مؤقتة حتى يتم 
تسليم الأجازة القتصلية ٠‏ ونطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا قف مثل هذه 
الخالة ٠‏ 


اخطار السلطات فى دائرة اختصاص القنصلية (104) : 

بمحرد السماح لرئيس اليعثه القتصلية بمارسة أعماله ‏ ولو بصفة 
مؤقته ‏ بتحتم على الدولة الموفد المها أن تقوم فورا باخطار السلطات المختصة 
فى دائرة اختصاص القنصلية » وعليها كذلك أن تناكد من اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لتمكين رئيس اللبعثة القنصلية من مزاولة أعمال وظيفته من الاستفادة 
بنصوص هذه الاتفاقية .٠‏ 

0 المادة الثانية عثرة ٠.‏ 


0170) المادة الثالثة عثشرة . 
(104) المادة الرابمة عثرة . 


(ه115) 


القيام باعمال رئيس البعثة القنصلية بصغة مؤقتة (1/0) : 

١‏ اذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة أعمال وظيفته » أو 
اذا كان منصب رئيس بعثة قتنصلية خاليا فيمكن أن يقوم رئيس بعثة بالتيابة 
بأعمال رئيس البعثة القلصلية بصفة مؤقتة ٠‏ 

؟ ‏ ييلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة الى وزارة خارجية الدولة الموفد 
اليها أو الى السلطة التى تعينها الوزارة » وذلك بمعرفة رئيس البعثة الدبلوماسية 
للدولة الموفدة أو فى حالة م وجودها . سعرفة رئيس البعثة القنصلية 
أو فق حالة تعذر ذلك . سمعرفة أبة سلطة مختصة بالدولة الموفدة » وكقاعدة 
عامة يجب أن يتم هذا التبليغ مقدما ٠‏ وللدولةالموفد اليها أن تشترط موافقتها 
على قبول رئيس بعثة بالنيابة اذا لم يكن عضوا دبلوماسيا أو موظفا قنصليا 
للدولة الموفدة فى الدولة الموقد اليها ٠‏ 

+ يحب على السلطات المختصة فى الدولة الموفد البها أن نقد تقدم المساعدة 
والحماية لرئيس البعثة بالنيابة ٠‏ وفى أثناء قيامه بأعمال البعثة تسرى عليه أحكام 
هذه الاتفاقية كما لو كان رئيسا للبعثة القنصلة ٠‏ ومع ذلك فان الدولة الموفد 
حصانات بتوقف تمتع رئيس البمئة القنصلية بها على شروط لا تتوافر فى رئيس 
البعثة بالنياية ٠‏ 
فى الدولة الموفد اليها كرئيس بعثه فى الظروف المذكورة بالفقرة ١(‏ ) من هذه 
المادة فانه يستمر فى التمتع بالمزايا والحصانات الديلوماسية اذا لم تعترض الدولة 
الموقد اليها على ذلك ٠‏ 

الأسيفية بين رؤساء البعثات القنصلية )10١(‏ : 

١‏ تحدد أسيقية رؤساء البعثات القنصلة فى كل درحة تبعا لتارمخ منحهم 
الاجازة القنضلية ٠‏ 


(015) المادة الخامسة عثشيرة . 
(:18) المادة السادسة عثرة . 


1ك5) 


؟ غير أنه » فى حالة السماح لرئيس بمثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة 
مؤقتة قبل حصوله على الأجازة القنصلية فالأسبقية تحدد طبقا للتاريخ الذى 
سمح له فيه بممارسة أعماله وتبقى هذه الأسبقية له بعد منحه الأجازة القنصليةء 
٠‏ ظ # ب اذا مح اثنين أو آكثر من رؤساء البعثات القنصلية الأجازة القنصلية 
أو السماح الموقت فى تفس التاريخ » فان ترتيب أسبقيتهم يحدد تبعا للتواريخ 
التى قدمت فيها براءاتهم أو السند المائل أو الابلاغ المنموص عليه فى 
الفقرة () من المادة )١1(‏ الى الدولة الموفد اليها ٠‏ 

4 ترتيب رؤساء البعثات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البمثات 
القنصلية » وفيما بينهم مكون ترتيبهم وفقا ا 
كرؤساء بعثات بالشسابة والمبينة فى التبليغات المنصوص علبها فى الفقرة د 
المادة ٠ )١6(‏ 5 

ه # يجىء ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الأعضاء القنصليين الفخرمن 

بعد رؤساء البمثات القنصلية العاملين فى كل درجة وبنفس النظام والقواعد المبينة 
فى الفقرات السابقة ‏ 

- رؤساء البعثات القنصلة يتقدمون على الأعضاء القنصليين الذين 
ليست لهم هذه الصفة ٠‏ 

قيام موظفين قنصلبين باعمال دبلوماسية )14١(‏ : 

١‏ اذا لم يكن للدولة الموفدة بمثه ديلوماسية فى دولة ما » ولا تمثلها فيها 
بمثة دبلوماسية لدولة ثالثة » فانه يجوز لعضو قتصلى ‏ بموافقة الدولة 
الموفد اليها ودون أن يوثر ذلك على طابعه القنصلى ‏ أن يكلف بالقيام بأعمال 
دبلوماسية ٠‏ وقيامه سثل هذه الأعمال لا يخوله أئ حق فى المزايا والحصانات 
الديلوماسية ٠‏ 


04 المادة السابعة عثيرة . 


)595 


؟ ‏ يمكن ‏ . بعد اعلان الدولة الموفد اليها # تكليف عضو قنصلى بتمثيل 
الدولة الموفدة لدى أية منظمة دولية حكومية ٠‏ وفى هذه الملة يتمتع بجي 
المزايا والحصانات التى يسنحها القانون الدولى التتلدى أو الاتفاقات الدولية 
الى مثل هئولاء الممثلين ٠‏ غير أنه » فيما يختص بأى عمل قنصلى يمارسه » فليس 
له الحق فى حصانة قضائية تتجاوز تلك التى يتمتم بها العضو التنصلى بموجب 
هذه الاتفاقية ٠‏ 

قيام دولتين او اكثر بتعيين نفس الشخص كعضو قنصلى 119) : 

بسكن لدولتين أو أكثر ‏ أن تمين تفس الشخص بصفة عضو قنصلى فه 


الدولة الموفد اليها وبشرط موافقة هذه الدولة ٠‏ 


تعيين أعضاء الطاقم القنتصلى )1١9‏ : 
١س‏ مع مراعاة أحكام المواد م( 2« 0( 7 يق » للدولة الموقدة حرية 
تعبين أعضاء الطاقم القنصلى ٠‏ 


؟ ‏ نقوم الدولة الموفدة باخطار الدولة الموفد اليها بالاسم بالكامل ومرتبة 
ودرجة جميع الأعضاء القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية » وذلك مقدما 
وبوقت كاف ليتسنى للدولة الموفد الها اذا شاءعت ‏ ممارسة حقوقها 
الواردة فى الفقرة (*) من المادة (5) ٠‏ 

يمكن للدولة الموفدة ‏ اذا كانت قوانينها تحتم ذلك أن تطلب من 
الدولة الموفد اليها منح اجازة قنصلية لعضو قنصلى لا يكون رئيسا لبعثة 

ويمكن للدولة الموفد اليها ‏ اذا كانت قوانينها ولوائحها تتطلب 
ذلك أن تمنح اجازة قنصلية لعضو قنصلى ليس رئيسا لبعثة قنصلية ٠‏ 


تان تا 


149) الادة الثامنة عثرة . 
4 المادة التاسعة عثرة . 


)١14ل‎ 


حجم الطاقم القنصلى (4ذ1) : 

ما لم يكن هناك اتفاق صريح على حجم ماقم المثه القنصلية »© فللدولة 
الموفد اليها أن تحتم أن يبقى هذا الحجم فى حدود ما تعتبره هى معقولا وعاديا 
بالنظار الى الظروف والأحوال السائدة ق دائرة اختمماص القنصلة والى. 
احتياجات البعثة القنصلية المعنة ٠‏ 

الاسسقية بين الأعضاء القنصليين فى بعثة قنصلية )18١‏ : 

يبلغ ترتيب الأسبقية بين الأعضاء القنصليين فى بمئة قنصلية » وكذا كل 
ما بطرأ عليه من تعديلات » الى وزارة خارجية الدولة الموفد اليها أو الى السلطة 
التى تعينها هذه الوزارة » وذلك سعرفة المثه الديلوماسية للدولة الموفدة أو 
ف حالة عدم وجود مثل هذه البعثة # سعرفة رئيس البعثة القنصلية ٠‏ 


جنسية الأعضاء القنصليين (1417) : 
١‏ من حيث المبدأ يجب أن يكون الأعضاء القنصليون من جنسية الدولة 
الموفدة ٠‏ 


الا بموافقة صريحة من هذه الدولة والتى يجوز لها ى أى وقت سحب هذه 
الموافقة ٠‏ 

ويجوز للدولة الموفد اليها أن تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يختص 
برعايا دولة ثالثة لا مكو نون من رعايا الدولة الموفدة ٠‏ 

الاشخاص المعتبرون غر مرغوب فيهم (14) : 

-١‏ بحوز للدولة الموفد اليها ‏ فى أى وقت ‏ أن تبلغ الدولة الموفدة 
أن عضوا قنصليا أصسبح شخصا عير مرغوب فيه ( داجن دن[1 مصميك2 ) 
أو أن آى عضو آخر من الطاقم القنصلى ليس مقبول" ( فاطوأجوععة وهم ع3 ) 


(46) المادة المشرون . 

(4) المادة الواحدة والعشرون . 
4 المادة الثانية والمشرون . 
(ه١)‏ المادة الثالثة والمشرون . 


الكطق 


وعلى الدولة حبنئد أن تتدعى الشخحص ا معنى أو أن تنهى أعماله لدى هذه 
الح 0 

'؟ : اذا رفضت الدولة الموفدة تنفيد الالتزامات التى تفرضها عليها الفقرة 
الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها فى فترة معقولة » فيحوز ا الوا الها 
حسب الأحوال _. اما أن تسحب الأجازة القنصلية الممنوحة للشخص المعنى 
أو أن نكف عن اعتباره عضوا فى الطاقم القنصلى ٠‏ 

© يمكن أن يعتبر شخص عنّيّن عضوا فى بعثة قنصلية ‏ كشخص غير 
مقبول قيل وصوله الى اقليم الدولة الموفد اليها أو اذا كان موجودا فمه 

غ ‏ الدولة الموفد اليها ليست ملزمة بابداء أسياب قرارها الى الدولة 


اخطار الدولة اموفد اليها بالنعيين واتوصول والرحيل )1١8(‏ : 
١‏ - تبلغ وزارة خارجية الدولة الموفد اليها أو السلطة التى تعيثنها هذه 


الوزارة عن الآتى : 

)1غ( تين أعضاء البعثة القتنصلية » ووصولهم بعك د . نيهم © ورحيلهم 
النهائى أو انهاء أعمالهم » وكذا جميع التعييرات الأخرى 5 بصفتهم والتى 
قد تطرأ فى آثناء خدمتهم بالبعثة القنصلية ٠‏ 


ب وصول شخص بنتمى الى أسرة عضو من أعضاء المثة القنصلية وممن 
بميشون فى كنفه ورحيلهم التهائى » وعند الامكان حالة ما اذا اتتمى شخص 
للأسرة أو لم يعد عضوا بها ٠‏ 

2 الوصول أو الرحيل النهائى لأعضاء الطاقم الخاص والحالات التى 
تنتهى فيها + .متهم بهذد الصنة ا 

ه2114 المادة الرابعة وإلمشرون ٠.‏ 

٠٠ 


(د) تعبين وتسريح أشخاص مقيمين فى الدولة الموفد اليها كأعضاء فى 
البعثة القنصلية أو كأعضاء فى الطاقم الخاص ممن ,تمتعون بالمزايا والحصانات: 


؟ - يجب أن يتم التبليغ مقدما فى أحوال الوصول والرحيل النهامى كلما 


أمكن ذلك ٠‏ 
الحرث المشال 
انتهاء الأعمال القنصلية 
انتهاء أعمال عضو بعثة قنصلية (143) : 


٠ اعلان من الدولة الموفدة الى الدولة الموفد الها باتتهاء أعماله‎ )١( 

(ب) سحب الأجازة القنصلية ٠‏ 

(ج) اخطار من الدولة الوقد اليها الى الدولة الموفدة بأنها أصبحت لا تعتبر 
اك لشخص المعنى عضوا بالطاقم القنصار ٠‏ 

الرحيل من اقليم الدولة الموفد آليها )15١(‏ : 
البمثة القنصلية وأعضاء الطاقم الخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة الموفد 
اليها » وكذلك أعضاء آمرهم الذين يعيشون ف كنفهم ‏ مهما كانت جنسيتهم ب 
الوقت والتسهيلات اللازمة للاعداد للرحيل ومغادرة اقليمها ى أقرب فرصة 
ممكنة بعد انهاء أعمالهم ٠‏ ويجب علها بصفة خاصة _ اذا ما استدعى الأمر ب 
المتعلقات التى يكونون قد حصلوا عليها ق الدولة الموفد اليها ويكون تصديرها 
محظورا وقت الرحيل ٠‏ 

(45) الماده الخامسة والمشرون ٠.‏ 

9 المادة السادية والمشرون ٠.‏ 


اللققف 


حمابة مبانى ومحفوظات القنصلية ومصائح الدولة الوفدة فى ظروف 
استثنائية (111) : 


: قل حالة قطم العلاقات القنصلية بين دولتين‎ ١ 

)( تلتزم الدولة الموفد اليها حتى ق حالة نزاع مسلح باحترام 
وحماية مبائى القتنصلية وكذلك ممتلكات البعثة والمحفوظات القنصلية ٠‏ 
الموجودة بها والمحفوظات القنصلية الى دولة ثالثة توافق علها الدولة الموفد 
اليها ١ ٠‏ 

0 ويجوز للدولة الموقدة أن تعهد بحمابة مصاللها ومصالح رعاءاها الى 

؟ ف حالة الاغلاق الثوقت أو الدائم لبعثة قنصلية » تسرى أحكام الفقرة 

وعلاوة على ذلك : 


)0( اذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية فق الدولة الموفد 
اليها » وكانت لها بعثة قنصلية أخرى ف اقليم الدولة الموفد اليها » فيجوز تكليف 
هذه البعثة القنصلية بحراسة مبانى القنصلية التى أغلقت والممتلكات الموجودة 
بها ومحفوظاتها القنصلية » ويجوز أيضا تكليفها ‏ سوافقة الدولة الموفد اليها ‏ 
بممارسة الأعمال القنصلية فى دائرة اختصاص البعثة المغلقة ٠‏ أو : 

(ب) اذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بمثة دبلوماسية ولا بعئة قنصلية 
أخرى ف الدولة الموفد اليها » فتسرى أحكام الفقرة (! » ب » ج ) من هصذه 
المادة. 


(151) المادة السايمة والمشرون . 


الى 


أحث الشالث 
النسهيلات واتزايا والحصانات الخاصة بالبعئات القنصلية 
والاعضاء القنصليين العاملين وباقي أعضاء اللعثة القنصلية 
التسهيلات الممنوحة للمعثة القنصلية للقيام باعمالها 50:) : 
تمنح الدولة الموفد اليها كافة التهيلات اللازمة انتوم البعثئة القنصلية 
تادية أعالها ٠‏ 

استعمال العلم الوطنى وشعار النولة 16590 : 

١‏ للدولة الموفدة الحق ق استعمال علمها الوطنى ومعارها القومى ىق 
الدولة الموفد اليها وفقا لنصوص هذه المادة ٠‏ 

١‏ سكن رفع العلم الوطنى للدولة الموقدة ووضع شمارها القومى على 
المبنى الذى تشعله البعثة القنصلية وعلى مدخله » وكذلك على مسكن رئيس 
البعئة القنصلية وعلى وسائل تنقلاته عند استعمالها فى اعمال رسمية ٠‏ 

" # تراعى القوانين ولوائح المرف المتبع فى الدولة الموفد اليها عند ممارسة 
الحق الممنوح يمقتفى هذه المادة ٠‏ 

السكن (150) : 

١‏ يجب على الدولة الموفد اليها ‏ أن حدود قوانينها ولوائحها ‏ أن 
تيسر للدولة الموفدة حيازة المبانى اللازمة للبمئة القنصلية فى اقليمها أو ان 
تساعدها فى المثور على مبان بأى طرقة أخرى ٠‏ 

؟ ‏ ويج علها كذلك _ اذا لزم الأمر . أن تساعد البمثة القنصلية ق 
الحصول على مساكن ملائمة لأعضاتها ٠‏ 

حرمة ميانى القنصلية (1)60 : 

٠ ل تتمتع مبانى القتصلية بالحرمة فى الحدود المذكورة فى هنه المادة‎ ١ 

المادد الثامنة والمثرون ٠‏ 

0 المادة التاسمة والمشرون ٠‏ 


«1154) المادة الثلائون . 
(150) الماردالواحدة والثلاثون . 


)».9( 


؟ لا يجوز للطات الدولة الموفد اليها أن تدخل ف الجزء المخصص من' 
ذال الجسلة عاك اللمثة القنصلية الا بموافقة رئيس البمثة القنصلية أو من 
أيه أو بموافقة رئيس البمثة الدبلوماسية للدولة الموفدة ٠‏ غير أنه يسكن 
افتراض وجود موافقة رئيس البمثة القنصلية فى حالة حريق أو كارثة أخرى 
تستدعى اتخاذ تدابير وقائية فورية ٠‏ 

م ب مع مراعاة أحكام الفقرة (؟) من هذه المادة » فان على الدولة الموفد 
اليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مبانى القنصلية ضد أى 
اقتحام م اضرار بها » وكذا لمنم أى اضطراب لأمن البمثة القنصلية أو الخط 
من كرامتها ٠‏ 

غ ‏ يجب أن تنكون مبانى القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البمثة القنصلية 
ووسائل النقل بها محصنة ضد أى شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطنى 
أو المنفعة .العامة ٠‏ وى حالة ما يكون نزع الملكية ضروريا لمثل هذه الأغراض 
فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية 
ولدفع تعويض فورى ومناسب وفعال للدولة الموفدة ٠‏ 
اعفاء مبانى القنصلية من الضرائب 1177) 
الاتصفى مبانى القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية « العامل  »‏ اذا 
كانت ملكا أو مؤجرة للدولة الموفدة أو لأى شخص يعمل لخسابها س من جميعم 
الغرائب والرسوم مهما كانت أهلية » أو لدية » أو محلية » شرط ألا تكون 
مغفروضة مقايل خدمات خاصة ٠‏ 

٠‏ الاعفاء الضريبى المذكور فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة لا يطبق على 
هذه الضرائب والرسوم اذا كان :* تشريع الدولة الموقد اليها نفرضها على الشخص 
الذى تعاقد مع الدولة الوفدة أو مم الشخص الذى سمل لحسابها ٠‏ 

حرمة اللحفوظات والوثاتق القنصلية (159) : 

للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمتها ى كل وقت وأينما وجدت ٠‏ 


) المادة اثثانية والثلاثون . 
137) المادة الثالثة والثلاثون . 


0 


حرية النقل (128) : 

مع مراعاة القوانين واللوائح الخاصة بالماطق المحره أو المحدد دخولها 
لدواعى الأمن الوطنى » فان الدولة الموفد اليها تسن حرية التنقل والتحول فى 
أراضيها لجميع أعضاء البمثة القنصلية ٠‏ 

حرية الاتصال 1590) : 

١‏ على الدولة الموفد اليها أن تسمح وتومن حرية الاتصال للبعئة 
القنصلية فى كل ما تعلق بأعمالها الرسمية ٠‏ وللبعثة القنصلية ‏ لدى اتصالها 
بحكوماتها أو باليعثات الديلوماسية أو القنصلية الأخرى للدولة الموفدة أنما 

ت ل أن تستعمل كافة وسائل الاتصال الخناسبة بما ى ذلك حاملى الحقية 
الدبلوماسية أو القنصلية والحقائي الدبلوماسية أو القنصلية والرسائل الرمزية 
غير أنه لا يجوز للبعثة القنصلية تركيب واستعمال محطة لاسلكية الا بموافقة 
الدولة الموقد الها ٠‏ 

؟ - تنمتع المراسلات الرسمسة للبعثة القتصلة بالخرمة واصطلاح 
« المراسلات الرسمية 6 يعنى كافة المراسلات المتعلقة بالعثة القنصلية وبأعبالها ٠‏ 

لا يجوز فتح أو ححز الحقية اله" لقنصليةء الا أنه ان كان لدى 
سلكات الذويه الموقد اليها أسباب جدية للاعتقاد أن الطنية ام 

غير المراسلات والوثائق أو الأشياء النصوص عليها فى الغثرة (1) من هذه 
المادة ‏ شحوز لتلك اللطات أن تطلن فح و حضورها بمعرفه 
مندوب مفوض من الدوله الموفدة ه قاذا رفخضت سلطات الدوله الموقدة ذلك 

؛ - يجي أن تحمل الطرود المكونة للحقبية علامات خارجية غاهرة تدل على 
طبيعتها » ولا يجوز أن تحوى غير المراسلات الرسمية والوثائق والأشياء 
المخصصة للاستعمال الرسمى فقط ٠‏ 


دهت المادة الرابعة والثلاثون ٠‏ 
90 المادة الخامة والثلاثون ٠.‏ 


)1-©( 


ه ‏ يحب أن يزود حامل الحقيية القنصلى بمستند رسمى يت صفته 
ويحدد عدد الظروف المكونة للحقيبة القنصلية » ولا يجوز بغير موافقة الدولة 
الموفد اليها أن يكون حامل الحقيبة من رعايا هذه الدولة أو ممن يقيمون فيها 
اقامة دائمة ما لم يكن من رعايا الدولة الموفدة ٠‏ وف أثناء قيامه بمهمته يجب 
أن تحميه الدولة الموفد اليها » ويجب أن يتمتم أيضا بالحرمة الشخصية ولا مكون 
عرضة لأى نوع من أنواع القبض أو الحجز . 

٠‏ ب يجوز للدولة الموفدة ولبعثاتها الديلوماسية والقنصلية أن تعين حاملى 
الحقائب القنصلية فى مهمة خاصة ٠‏ وف هذه الأحوال تطيق كذلك احكام 
الفقرة (ه) من هذه المادة » مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة فيها ينتهى سرياتها 
بمجرد قيامه بتسليم الحقيبة التى فى عهدته للجهة المرسلة اليها ٠‏ 

7 يجوز تسليم الحقيبة القنصلية الى قائد سفينة أو طائرة تجارية قاصدة 
ميناء مسموح به ٠‏ ويجب أن يزود بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التى تنكون 
منها الحقيبة » ولكنه لا يعتبر بمثابة حامل حقيبة قنصلى » وبعد عمل الترتيب 
اللازم مع السلطات المحلية المختصة » يجوز للبعثة القنصلية أن توفد أحد 
أعضائها ليتسلم الحقيبة من قائد السفينة أو الطائرة مباشرة وبكل حرية ٠‏ 


الاتصال برعايا الدولة الموفدة )٠١(‏ : 
١‏ - رغبة فى تيسير ممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعاءا الدولة الموفدة : 


)١(‏ يجب أن ,تمكن الأعضاء القنصليون من الاتصال برعايا الدولة الموفدة 
ومقابلتهم بحرية » كما يجب أن يكون لرعايا الدولة الموفدة تمس الحرية فيما 
يتعلق بالاتصال بالأعضاء القنصليين للدولة الموفدة ومقابلتهم ٠‏ 

(ب) يجب أن تقوم السلطات المختصة فى الدولة الموفد اليها باخطار البعئة 
القنصلية للدولة الموفدة . بدون تآخير _اذا قيض على أحد رعايا هذه الدولة 
أو وضع فى السجن أو الاعتقال فى اتنظار محاكمته أو اذا حجز بأى شكل آخر 
فق نطاق دائرة اختصاص القنصلية وبشرط أن يطلب هو ذلك ٠‏ وأى اتصال 


زقلكف المادة السادمسة واثلاثون 5 


(51.؟) 


يوجه الى البعئة العنصلة من الشخص المقبوض عليه أو الموضوع فى السجن 
أو الاعتقال أو الحجر يجب أن يلغ بواسطة هذه الاطات بدون تآخير ٠‏ يجب 
على هذه السلطات أن تخبر الشخص المعنى عن حقوقه الواردة فى هذه الفقرة 
يدون تأخير ٠‏ 

(ج) للموظفين القنمدين الحق فى زبارة أحد رعاءا الدولة الموفدة الموجود 
فى السجن أو الاعتتان أو الحجز . وفى أن ,تحدث ونرأسل معه وق ترتيب من 
ينوب عنه قانونا : ولهم الحق كذلك فى زيارة أى من رعايا الدولة الموفدة موجود 
فى السحن أو الاعتقال أو الحجز فى دائرة اختصاصهم بناء على حكم ٠‏ ولكن 
بحب أن ستنم الأعفاء القنمليون عن اتخاذ أى اجراء نيابة عن اح الرعايا 
الموجود ق ال حن أو الاعتقال أو الححز اذا أبدى رغبته صراحة فى معارضة 
هذا الاجراء ٠‏ 

؟ ‏ تمارس الحقوق المشار اليها فى الفقرة (1) من هذه المادة وفقا لقوانين 
ولواح الدولة الموقد اليها وشرط أن تمكن هذه اللوائح والقوانين من تحقيق 
كافة الأغراض التى تهدف اليها الحقوق المذكورة فى هذه المادة ٠‏ 

الابلاغ عن حالات الوفاة والولاية والوصاية وحوادث البواخر والحوادث 
الجوية "١١١‏ : 

اذا تتوفرت لدى اللسلطات المختصة بالدولة الموفد الها المعلومات التالية 
فعليها : 

)١(‏ فى حالة وفاة احد رعايا الدولة الموفدة ؛ تبلع بدون تآخير العثة 
القنصلية التى حدثت الوفاة فى دامرة اختصاصها ٠‏ 

(ب) أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية المختصة عن جميع الأحوال التى 
نقتضى فها تصين وصى أو ولى على أحد رعايا الدوله الموفدة القصر أو ناقصى 
الأهلية » الا آنه فيما يختص بتعبين الوصى أو الولى المذكور ‏ يجب مراعاة 
تتطبيق قوانين ولوائح الدولة الموقد اليها ٠‏ 


2-10 المادة الابمة والثلاثتون - 


)0 


(ج) اذا غرقت أو جنحت سفينة تابعة لجنسية الدولة الموفدة فى مياه الدولة 
الموفد اليها الاقليسة أو الداخلية » أو اذا أصيبت طائرة مسجلة فى الدولة الموفدة 
بحادث على اقليم الدولة الموقد اليها » فعليها أن تقوم بابلاغ ذلك بدون تأخير 
الى أقرب بعثة قنصلية من المكان الذى حدث فيه الحادث ٠‏ 

الاتصال بسلطات الدولة الموفد اليها 9١؟)‏ : 

بدحوز للأعضاء القنصليين ‏ عند ممارستهم لهام وظائفهم ‏ أن يتصلوا : 

٠ بالسلطات المحلية المختصة فى دائرة اختصاص القنصلية‎ )١( 

(ب) بالسلطات المركزية المختصة ف الدولة الموفد اليها اذا كان ذلك 
مسموحا به وق حدود ما تقضى به قوانين ولوائح وعرف الدولة الموفد المها أو 
حسيما تقضى به الاتفاقات الدولية فى هذا الصدد ٠‏ 

الرسوم والمتحصلات القفنصلية )١9‏ : 

١‏ يجوز للبعثه القنصلية أن تحصل . فى الدولة الموفد اليها ‏ الرسوم 
والمتحصلات التى تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفدة على الأعمال القنصلية٠‏ 

* ب تعقى المبالغ المحصلة كرسوم ومتحصلات والمشار الها ق الفقرة )1( 
من هذه المادة » وكذا القسائم الخاصة بها من كافة الضرائب والرسوم فى الدولة 


الموفد اليها ٠‏ 
التسهيلات وائزايا والحصانات الخاصة بالأعضاء القنصليين ( العاملين ) 
وباقى اعضاء البعثة القنصلية 
حماية الاعضاء القنصليين 0:؟) : 


على الدولة الموفد اليها أن تعامل الأعضاء القنصلبين بالاحترام اللازم لهم 
وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لنع أى مساس بشخصهم أو حرنتهم أو 
كرامتهم ٠‏ 

09 المادة الثاملة والثلاثون . 

. المادة التاسعة والثلاثون‎ ٠*0 

(4*») المادة الأربعون . 


للىم. ؟) 


الحرمة الشخصية للأعضاء القنصليين )1١١‏ : 

-١‏ بجي آلا مكون الأعضاء القتصليون عرضة للقبس أو الحمس الاحتياضى 
الا فى حالة جنابة خطيرة وبعد صدور قرار من السلطه القشاية المختصة ٠‏ 

؟ - فيسا عدا الخالة المبينة باافتقرة )١(‏ من هذه المادة : لا جوز حبس الأعضاء 
القتصلين أو اخضاعهم لذى نوع من الاحراءات التى تحد من حرتهم الشخصية 
الا تنفيذا لقرار قغائى نهائى ٠‏ 

_اذا ما بدأت اجراءات جنائية فد عقو قتصلى » فمليه المثول أماه 
اللطات المختصة » الا أنه يجب مباشرة هذه الاجراءات بالاحترام اللازم له : 
نظرا لمركزه الرسمى ‏ وباستثناء الخالة المبينة فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة 
بالطريقة التى تموق الى أقل حد ممكن » ممارسة الأعسال القنصلية » واذا 
ما اقكشت الظروف المذكورة ف الفقرة 6 من هذه المادة التحفظط على عضو 
قنصلى فيجب مباشرة الاجراءات ضده بأقل تأخير ٠‏ 


الابلاغ عن القبض او الحجز او المقاضاة )5١١<‏ : 

فى حالة القبش على أحد أعغاء الطاقم القتنصلى أو ححزه أو اتخاذ اجراءات 
جنائية ضده + تقوم الدولة الموفد اليها بابلاغ ذلك بأسرع ما يسكن الى رئيس 
البعثه القنصلة ٠.‏ واذا كان أى من هذه الاحراءات موجه ضصضد رئيس البمثة” 2 
الديلومانى ٠‏ 

الحصانة القضائية (١١؟)‏ : 

١‏ الأعضاء والموظفون القنصليون لا بخضعون لاختصاص السلطات 
القغانية أو الادارية بالدولة الموفد اليها فيما يتعلق بالأعمال التى يقومون بها 
لمباشرة أعسالهم القنصلية ٠‏ 


المادة الواحدة والأربعون . 
200 المادة الثانية والاربعون . 
907) المادة الثالثة والاربعون . 


١5.؟)‏ 
هلق 


؟ - ومم ذلك » فلا تسرى أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة ى حاله الدعوى 
المدنية على أى مما يلى : 

١(‏ ) الناتجة عن عقد مبرم ععرقة عضو أو موظف قنصلى ولم يكن هذا 
التعاقد ‏ صراحة أو ضمنا . بصفته وكيلا عن الدولة الموفدة ٠‏ 

(ب) أو المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر تنج عن حادث ف الدولة الموقد 
اليها سببته مركب أو سفينة أو طائرة ٠‏ 


الالترام باداء الشهادة 58 : 0 

١‏ يجوز أن يطلب من أعضاء بعثة قنصلية الحضور للادلاء بالشهادة أثناء 
سير الاجراءات القضائية أو الادارية ٠‏ ولا يمكن للموظفين القنصليين أو لأعضاء 
لاقم الخدمة » أن يرفضوا تأدية الشهادة الا فى الأحوال المذكورة فى الفقرة (*) 
من هذهالمادة ٠‏ أما اذا رفض عضو قنصلى الادلاء بالشهادة فلا يجوز أن يتخذ 
ضده أى اجراء جبرى أو جزائى ٠‏ 

؟ - يحب على السلطة التى تطلب شهادة العضو القنصلى أن تتجنب عرقلة 
تأديته » وسكنها الحصول منه على الشهادة فى مسكنه أو فى البعثة القنصلية أو 
قبول تقربر كتابى منه » كلما تيسر منه ذلك ٠‏ 

ب أعضاء البعثة القنصلية ليسوا ملزمين بتأدية الشهادة عن وفائع تعلق 
بسباشرة أعمالهم ولا نتقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها ٠‏ ويجوز 
لهم كذلك الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء فى القانون الوطنى للدولة 
الموفدة ٠‏ 

التنازل عن الخرايا الحصانات )5١1(‏ : 

١‏ بحوز للدولة الموفدة أن تنتازل عن أى من المزايا والحصانات المنتصوص 
عليها فى المواد (١؛)‏ » (*ة) » (4:4) بالنسية لعضو من البمثة القنعلية ٠‏ 


(04) المادة الرابعة والأربعون . 
اللمادد الخامسة والأربدون : 


عليه فى الفقرة () من هذه المادة » ويجب أن يبلغ هذا التنازل كتابة الى الدولة 
الموقد اليها ٠‏ 

القضائية وفقا لامادة (*4) فلا يجوز له بعد ذلك أن سند الى الحصانة القضائية 
بالنسبة لأى طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية ٠‏ 

+ التازل عن الحصانة القضائية فى الدعاوى المدنية أو الادارية » 
لا يعنى التنازل عن الحصانة بالنسبة لاجراءات تنفيذ الأحكام التى مجحب الحصول 
لها على تنازل خاص ٠‏ 

الاعفاء من قيود تسجيل الاجانب ومن تراخيص الاقامة )0١(‏ : 

١‏ يبعفى الأعضاء والموظفون القنصلبون ‏ وكذا أعضاء أسرهم الذين 
يعيشون فى كنفهم ‏ من جميع القيود التى تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد 
اليها بشأن تسجيل الأجانب وتراخيص الاقامة ٠‏ 

؟ ب غير أن أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة لا تسرى على أى موظف 
لا مكون موظفا دائما للدولة الموفدة أو الذى يقوم بمزاولة مهنة خاصة بقصد 
الكسب ف الدولة الموفد اليها ولا تسرى كذلك على أى فرد من أفراد أسرته ٠‏ 

الاعفاء من تراخيص العمل (511) : 

١ل‏ يعفى أعضاء البعثة القنصلية ‏ بالنسبة للخدمات التى يودونها للدولة 
الموفدة من أى التزامات خاصة تصاريح العمل التى تفرضها قوانين ولوائح 
الدولة الموفد اليها فيما تعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية ٠‏ 

؟ ل يعفى كذلك من الالتزامات المذكورة فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة 
أعضاء الطاقم الخاص التابعين للأعضاء والمونتنين القنصليين » اذا كانوا لا يقومون 
بأى مهنة أخرى بقصد للإكسب ف الدولة الموفد اليها ٠‏ 


المادة السادسة والاربعون . 
0 المادة السابعة والأربعون . 


)ا1١١‎ 


الالاعفاء من التامين الاجتوقعى 0619 2 
الات عله عكر العير 19 جر عد اللاي .وى قاذ اله 
0 ؛ من أحكاء الثامين الاجتماعى القائمة فى الدولة 
الملوفد اليها ٠‏ 
:"“- سرى كذلك الاعفاء المذكورة «الفترة )١(‏ من هذه المادة على أعضاء 
' الطاقم الخاص الذدن صلون فقط قَ خدمه أعقاء المئة القنحلة 6 ودلك 
مشسرط. : 
)١('‏ أن لا مكونوا من رعاا الدولة الموقد الها أو المقمين بها اقامة داممة ٠‏ 
(ب) أن عكونوا خانمين لأحكاء اتأمين الاجتماعى القائبة فى الدولة 
متوفدة أو.فى دولة ثالثه ٠‏ 
© # بحب على أعضاء اللمثة الخصلة الذين يتخدمون أشخاصا لا سرى 
عليهم الاعفاء المذكورة فق المقرة (؟) من هذه المادة » أن ملاحظوا الالتزامات 
الأعمان.. 
؛ -: الاعاء المذكور فى الفقرتين )١(‏ ؛ (؟) من ذه المادة لا ينع من 
الاشتراك الاختارى فى نظام التأمين الاجتماعى للدولة الموفد اليها اذا ما سمحت 
'الإصفاء: من قر لنب 000199 2 
١ل‏ فى الأعناء والموظمون القتصليون ‏ وكذا أعضاء عائلاتهم الذين 
شيو نأنق كانفهم ‏ من أكاقة القراب والرسوء الشضعة والمتة 4 الأعلة 
وللملففقرة زاللدءة 2 الح٠حناء‏ : 
((4):الضرئب غير للباشرة التى تداخل ليها قى أشمان الام والخدمات 


7 المادة الثامنةه والاريعون ٠.‏ 
اند التاسمة والآريعون ٠.‏ 


(ب) الضرائب أو الرسوم على العقارات اخاصة الكائنة فى أراضى الدولة 
الموفد اليها مع مراعاة أحكام المادة () ٠‏ 

(ج) ضرائب 0 00 م نل الملكة اك لتى تنفرضها 

(د) الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص - سا فى ذلك 
مكاسب رأس المال ‏ ااناتحة فى الدولة الموفد اليها » والضرائب على رأس الما 
المستثمر فى مشروعات تحارية أو مالية فى الدولة الموقد الها ٠‏ 

(ه) الشرائب والرسوء التى تحصل مقابل تأدية خدمات خاصة ٠‏ 

(و) الرسوء القضائية ورسوم التسجيل والرهن والدمفة » مع مراعاة 

١‏ حيست 1 أعضاء ا الخدمة من الغشرائب والرسوم على الأجور التى 

عد ل ل تدا البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا تحضع 
ماعياتهم أو أجورهم لضرببة الدخل فى الدوله الموفد اليها أن بحترموا الالتزامات 
التتى تفرضها قوانين ولوائح الدولة على أصحاب الاأعال فيما يختص بتحصيل 
ضريية الدخل ٠‏ 

الاعفاء من الرسوعم الجمركية والتفتيش الجمركى (211) : 

١ه‏ تسبح الدولة الموفد اليها ‏ مع مراعاة ما تقفى به القوانين واللوائح 
التى تشبعها تت بادخال الأشياء التالية 6 مم اعفائها من كافة الرسوم الجمركية 
والرسوم الاضافية الأخرى » ما عدا رسوم التخزين والنقل والخدمات الماثلة : 

5 الأشماء المخصصه للاستعمال الشخصى للعضو التنصلى وأعضاء عاتلته 
الذين يعيشون ف كنفه » بما فى ذلك الأشياء الممدة لاقامته ولا يجوز أن تتعدى 
المواد الاستهلكية الكميات الضرورية للاستعمال المباشر الاشخاص الممنين ٠‏ 


7 المادة الخمسون . 


)1 9 


؟ ل تستّع الموظفون القنصلون بالمزايا والاعفاءات المنصوص عليها فى 
الفقرة )١(‏ من هذه المادة بالنسبة للأشياء المستوردة عند أول نوطن ٠‏ 

© أ يعفى الأعضاء التنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون فى كتنهم 
من التفتيش الجمركى على أمتعتهم الشخصية التى يصحبونها معهم ٠‏ ولا يجوز 
اخضاعها للتفتيش الا اذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنها تشتمل على 
أشياء غير التى ورد ذكرها فى.الفقرة ( ! » ب ) من هذه المادة » أو على أشياء 
محظور استيرادها أو تصديرها بسقتفى قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها أو 
تخضع لقوانين الحجر الصحى فيها » ولا يجوز اجراء هذا التفتيش الا ى حضور 
العضو القنصلى أو العضو صاحب الشأن من عائلته ٠‏ 

تركة عضو البعثة القنصلية أو احد افراد عاثلته 1١‏ : 

١‏ اق الة وفاة أحد أعضاء الحثة القنصلية » آو أحد أفراد عائلته ممن 
يعيشون فى كنفه » تلتزم الدولة الموفد اليها بالآتى : ْ 
حازها قى الدولة الموفد المها والتى مكون تصديرها محظورا وقت الوفاة ٠‏ 

(ب) عدم تحصيل رسوم أهلية أو محلية أو بلدية على التركة أو على نقل 
يوصفه عضوا باليمثئه القنصلية أو فردا من أفراد أسرة عضو البمثة القنصلية ٠‏ 

الاعفاء من الخدمات الشخصية )1١(‏ : 

تعفى الدولة الموفد اليها أعضاء البعثة القنصلية وأفراد عائلاتهم الذين 
يسيشون فى كتفهم من كافة الخدمات الشخصية والعامة أيا كانت طبيعتها » ومن 
الالتزامات المسكربة كتلك التى تتعلق بالاستتيلاء والماهية فى الجهمود 
المسكرية وايواء الحتودء 


6 المادة الواحدة والخمسون ٠.‏ 
0 المادة الثانية والخمسون . 


لالقف 


بداية ونهاية اكزايا واخصانات القنصلية )5١7‏ : 

١‏ بتمتع كل عضو ف البعثة القنصلية بالمزايا والح نانات المنصوص عليها 
فى هذه الاتفاقية بمجرد دخوله اقليم الدولة الموفد اليها بتصد الوصو الى 
مر عمله و سحرد تسلمه أعماله ف البعثة القنصلية اذا كان موحودا أصلا ق 
اقليم ألدولة الموفد اليها ٠‏ 
وكذلنك أعضاء طاقمسه الخاص 4 بالمزايا والحصانات المنخصوص عليها قف هده 

تاردخ تمتع عضو البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات وفتا للفقرة )١(‏ من 
هذه المادة ٠‏ 
أو تاريخ دخولهم اقليم الدولة الموفد اليها . 

أو التاريخ الذى أصبحوا فيه أعضاء فى أسرة العضو أو فى اقمه الخاص٠‏ 

*؟ ‏ عند اتتهاء مهمة عضو البعثة القنصليه » ينتهى عادة تمتعه وتمتع أعضاء 
أسرنه الذين بعيشون ف كلفه وأعضاء طاقمه الخاص 6 بالمزايا والحصانات من 
الوقت الذى يغادر فيه الشخص المعنى اقليم الدولة الموفد اليها أو عند اننهاء 
المهلة المعقولة التى تمنح له لهذا الفرض » أبهما أقرب © ويستمر سرياتها الى 
هذا الوقت حتى فى حالة قيام نزاع مسلح ٠‏ آما فى حالة الأشخاص المشار اليهم 
فى الفقرة (؟) من هذه المادة » فتنتهى المزايا والحصانات الخاصة بهم بمجرد 
ما ينتهى اتنماؤهم الى أسرة عضو البعثة القنصلية أو الى طاقمه الخاص » غير 
أنه فى حالة اعتزامهم مغادرة اقليم الدولة الموفد اليها فى مدة معقولة ‏ 
فيستمر تمتعهم بهذه المزايا والحصانات الى تاريخ رحيلهم ٠‏ 


4 أما بالنسية للأعمال التى يقوم بها عضو أو موظف قنصلى فى “ادية 
أعمال وظيفته » فان الحصانة القضائية ستمر سربانها بدون تحديد مدة ٠‏ 


هك 


250 المادد الشاكة والخمسون ٠.‏ 


)»١6( 


ه ‏ فى حالة وفاة عضو بعثة قنصلبة » يستمر أفراد أسرته الذين بعيشون 
فى كنفه فى التمتع بالمزايا والحصانات الممنوحة لهم حتى وقت تركهم لاقليم 
الدولة الموفد اليها . أو حتى تنتهى مدة معقولة تسكتهم من ذلك » أيهما أقرب ٠‏ 

التزامات الدولة الثالثة (18) : 
منحته تأشيرة وكانت ضروربة أثناء توحهه لتولى مهاه منصيه أو عودنه الى 
الدولة الموفدة » فعلى الدولة الثالئة أن تمنحه جميع الحصانات المنصوص عليها 
فى سائر مواد هذه الاتفاقية » والتى قد تلزم لتأمين مروره أو عودته » كما تعامل 
نفس المعاملة أعضاء أسرته الذين يعيشون فى كنفه وتمتمون بالمزانا والحصانات»٠‏ 
اذا كانوا مرافقين له » أو مسافرين منفردين للحاق به أو للعودة الى الدولة 
الموفلة ٠‏ 

؟ ‏ فى الظروف المشابهة التى ورد ذكرها فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة »> 
لا تحور للدوله اأثالثة اعاقه المرور عبر أقليمها بالنسسية لباقى أعضاء العثة 
القنصلية وأفراد أسرهم الذين يعيشون فى كنفهم ٠‏ 

+ # تمتح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة 
بأقليبها بما فى ذلك الرسائل الرمزية تضى المرية والحماية التى تازم بشحها 
الدولة الموفد اليها بموحجب هذه الاتفاقية ٠‏ وتمنح حاملى الحقائب القنصليين 
الماصلين على تأشيرة ‏ اذا كانت ضرورية ‏ وللحقائب القنصلية المارة فى 
أقليمها نفس الحرمة والحماية التى تلتزم بمنحهما الدولة الموفد اليهما بموجب 
هذه الاتفاقية ٠‏ 

607601١ نطبق كذلك التزامات الدولة الثالثة وفما لما جاء فى الفقرات‎  : 
من هذه المادة بانسية للأشخاص. المذكورين فيها » وكذلك على المراسلات‎ 
الرسمية والحتائبٍ القنصلية » اذا ما وجدت فى اقليم الدولة الثالثة بسبب قوة‎ 
٠ قهرية‎ 
. المادة الرابمة والخمسون‎ )14 


)10 


احسرام قوانين ولوانح الدولة الموفد اليها 010 : 

اس عم اعداه المساس بالمزاما والحمصانات © تحب على الأشخاص الذين 
تمتعون ها أن يحترموا قوانئ ولوائح الدولة الموفد الها وعليهم كذلك عدم 
اتدخل فى الشتون الداخلة لتلك الدولة ٠‏ 

؟ سالا تستعمل مبانى القنصلية على أى نحو لا يتفق مع ممارسة الأعمال 
القتصلية ٠‏ 

اعت لا بحرم نس الفعرة (؟) من هذه المادة امكان أقامة مكاتب مؤسسات 
أو وكالات أخرى فى جزء من مبانى القنصلية بشرط أن تكون الأماكن المخصصة 
لهده المكاب منفصلة عن تلك التى تتخدمها البمثة القنصلية ٠‏ وى هذه الخالة 
0 تعتبر هذه المكاتب كحزء ء من ممانى القنصلية فى تطبيق هذه الاتفاقية ٠‏ 

وات ا 0 
قوانن ولوائح الدولة الموفد الها بالنسية د فيما يتعلق 0 المدنية 
المترتبة على استعسال أى سيارة أو سغينة أو طائرة . 

الاحكام المنظمة مهنة خاصة تقر كسيا (501) : 
الها سزاوله أى نشاط مهنى أو تجارى فى سيل الكسب الشخصى الخاص ٠‏ 

٠‏ المزانا والحصانات المنصوص عليها ىق هذا الباب لا تسرى على 

)1غ( الموظفين المنصليين وأعضاء طاقم الخدمة الدين بزاولون أنه مهنة 
خاصة تدر كسما فى الدولة االموقد اليها ٠‏ 


50 المادة الخامسة والخمون . 
المادة السادسة والخمون . 
2 المادة الابعة والخمسون ٠.‏ 


مدقف 


(ب) أفراد أسرة شخص من المذكورين فى الفقرة (1) وكذا أعضاء ماشه 
الخاص ٠‏ 

(ج) أفراد أسرة عضو بعثة قنصلية الذين يقومون هم أنفسهم بمزاولة مهنة 
خاصة تدر كسا فى الدولة الموفد اليها ٠‏ 


النظام المطيق على الأعضاء القنصليين الفخريين 
وعلى البعثات القنصلية التى براسونها 

احكام عامة متعلقة بالتسهيلات وائزايا والحصانات 5590 : 

ا تطيق الموادم؟ )م و؟عوسض ع ع مجع جوع بحم سرع بهم 6 والفقرة 
(*) من المادة ):6( والفقرتان (؟ » م) من المادة 0 على اليعثات القنصلية 
التى يراسها عضو قنصلى فخرى » وعلاوة على ذلك فان التسهيلات والمزايا 
والحصانات الخاصة بهذه البعئثات تحكبها نصوص المواد زوه 5٠:‏ لك ؟6). 

؟ سب تطبق المادتان (؟ة) » (*) ١‏ الفقرة (م) من اناده [55) وانادنان [ه46) 2 
زعم والفقرة )1( من المادة 0 عان الأعضاء القنصليين الفخردين وعلاوة على 
ذلك فالتسهملات والمزايا والحصانات الخاصة بهؤلاء الأعضاء القنصليين تحكمها 
المواد ( 5 »2 54 + 455456 لاه ) ٠‏ 

ب المزايا والحصانات المنصوص عيها فى هذه الاتفاقية لا تمنح لأفراد 
أسرة العضو القنصلى الفخرى أو الموظف القنصلى الذى يعمل فى بعثة قنصلية 
برأسها عضو قنصلى فخرى ٠‏ 

؛ لا يسمح بتبادل الحقائب القنصلية بين بعثتين برأسهما عضوان قنعليان 
فخريان فى بلدين مختلنين الا بعد موافقة الدولتين الموفد اليهما المعنيتين ٠‏ 


() المادة الثامنة والخمسون . 


)؟١4ل‎ 


حماية مبانى القنصلية 0235079 : 

تخد الدولة الموفد اليها التدابير اللازمة لماية الميانى التنصلية لبعثة قنصلية 
يرأسها عضو قنصلى فخرى ضد أى اقتحام أو أضرار بها ولمنع أى اضطراب 
لأمن البعثة القلصلية أو الحط من كرامتها ٠‏ 


اعفاء ممانى القنصلية من الضراتب (120) : 
تملكها أو توجرها الدولة الموفدة ‏ من جميع الشرائب والرسوم » أهلية أو 

 "‏ لا يطبق الاعفاء من الضرائب المنصوص عليه فى الفقرة )١(‏ من هذه 
المادة على الغرائب والرسوم المذكورة اذا ما كانت قوانين ولوائح الدولة الموفد 
اليها تغفرضها على الشخص الذى تعاقد مم الدولة الموفدة ٠‏ 

حرمة المحفوظات واتوثاتق القنصلية )١(‏ : 

كسمم المحفوظات والوثائق القتصلية الخاصة سعثة قتصلية برأسها عضو 
قنصلى فخرى بالحرمة فى كل وقت وأنما كانت » بشرط أن تكون منفصلة عن 
باقى الأوراق والمستندات ب وعلى الأخص ‏ عن المراسلات الشخصية لرئيس 
البعثه التنصله أو لأى شخص شتغل معه » وكذلك عن المتعلقات أو الكتب 
أو الوثائق المتعلقة بمهنتهم أو تجارتهم ٠‏ 


الاعفاء من الرسوم اجمركية (9) : 

تبعا للقوانين واللوائح التى تسبعها الدولة الموفد اليها فانها تسمح بادخال 
الأشاء التالية ) مع اعفائها من كافة الرسوم الحمركية والشغرائب والمصارنف 
المتعلتة بها ما عد! معارف التخزين والنتقل والخدمات المماثلة ‏ وذلك 


70 المادة التاسعة وخمسون . 
(4؟5) المادة الستون . 

ده59) المادة الحادية والستون . 
5550 المادة الثانية والستون ٠.‏ 


إلطلف 


للاستعيال الرسمى لبعثة. قنصلية يرأسها عضو فنصلى فخرى : شعارات 'ندونة 
والاعلام واللافتات والأختام والطوابع والكتب والمطبوعات الرسمية وآثاث 
المكاتب والمهسات والأدوات ١‏ لكتسة والأصناف المشابهة الى تورد للمثة بمعرقة 
الدولة الموفدة أو ناء على طليها ٠‏ 

الاحراءات اجنانية (97) : 

اذا بوشرت اجراءات جنائية ضد عضو قتنصلى فخرى وجب عليه المثول 
“مام اللطات المختعة ع غير أن هذه الاجراءات تحب مماشرتها مم ع الاحترام 
لدم نحوه ؛ نظرا رار الرسهى -- باستثناء اله التى يكون فيا الموظف 
حد ممك. ع م او وا 9 
الاجراءات ضده بأفل تأخير ٠‏ 

حماية الاعضاء القنصليين الفخريين (58) : 

تمنح الدولة الموفد اليها العضو القنصلى الفخرى الحماية اللازمة نظرا لمركزه 
الرسمى ٠‏ 

الاعفاء من قيود تسجيل الاحجانب ومن تراخيص الاقامة (155) : 

دعفى الأعضاء القنصليون الفخردون ل باسككناء هؤٌلاء الذين يزاولون ق 
الدولة الموفد اليها نشاط مهشا أو تجارنا مقصد الربح الخاص دمن جميع 
الالتزامات التى تفرضها قوانين ولواح الدولة الموفد اليها فيا يتعلق بتجيل 

الاعفاء من الضرائب )5١١(‏ : 


3 2 المادة الثالشة والستون . 
«114) المادة الرابعة والستون 

55 المادة الخامسة والسون 0 
(90؟) المادة ألادية والتون . 


)؟20٠(‎ 


الاععقء من الدّدعات الشخصية 0202١‏ : 

تمفى الدولة الموقد اللها الأعضاء القنصلين الفخرمين من جميع الخدمات 
الشخصية ومن كل الخدمات العامة من أى فوع كاقت ‏ ومن الالتزامات 
المسكرية كلك المعلقة يسسليات الامستلاء والماهية فى الجهود المسكرية 
وابواء الحتود ٠‏ 

حرية انباع نظام الأعضاء القتصلمين الفخريين 059 : 

كل دوه حرة فى تنسين أو قبول أعضاء قنصلين فخرمن ٠‏ 


اخ امس 
احكام عاعمة 
الوكلاء الفنصنيون اقفين المسوا رؤساء المعثات قتصلية 59) : 
١‏ لكل دولة الحرية ق انثاء أو قول وكالات قتصلية بديرها وكلاء 
قتصليون لم ينوا رؤساء لبمثات قنصلية بمعرفة الدوله الموفدة ٠‏ 
؟ انم ل بموجب اتغاق مِن الدولة للوفدة والدولة الموفد الها تحديد 
الشروط التى ممكن فها للوكالات القنصملية الشار الها فى المقرة )١(‏ من هذه 
ثلادة ممارسة تشاطها ع وكدلك المزاط والحصانات التى يمكن أن تمتع يما 
الوكلاء التنصلدون الذين مديروتها ٠‏ 
ماشرة ال.متات الدباوماسية الأعمال القتنصلية 220 : 
تصومها ‏ ق حالة ماشرة سثة دطوماسية للاعبال القتصلية ٠‏ 
بجع القلاة تس والتتر: 
0 المخرة الثامنة و التون . 
2 اخارة اتاممةه و'لتون 5 
و للادة السعون . 
زلققة 


؟ ل تبلغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية المعبينين للقسم القنصلى » أو 
المكلفين بالقيام بالأعمال القنصلية فى البعثة الى وزارة خارجية الدولة الموقد 
الها أو السلطة التى تعينها هذه الوزارة ٠‏ ش 

عند القيام بالأعمال القنصلية » يجوز للبعثة الديلوماسية أن تتصل : 

(ب) بالسلطات المركزية فى الدولة الموفد اليها اذا سمحت بذلك قوانين 
ولوائح وعرف الدولة الموفد اليها » أو تبعا للاتفاقات الدولية فى هذا الصدد ٠‏ 

8 - مزايا وحصانات أعضاء اللعثة الدبلوماسسية المذكورين ف الفقرة 0( 
من هذه المادة » ستمر تحديدها وفقَا لقواعد القانون الدولى الخاصة بالعلاقات 
الدبلوماسية ٠‏ 


رعايا الدولة الموفد اليها المقيمين فيها اقامة دانمة (120) : 

أساما لم تمنح الدولة 0 اليها تسهيلات ومزايا وتات اضافية » 
اقامة دائمه الا 9 اناك وبالمرية الشخصية بالنسية للإعمال الرسبة 
التى يقومون بها فى تأدية أعمال وظائههم » وكذلك بلميزة المنصوص عليها ف 
الفقرة (*) من المادة (44) » وتلتزم الدولة الموفد اليها. كذلك ‏ بالنسبة لهؤلاء 

واذا بوشرت اجراءات جتائية ضد أحد من هؤلاء الأعضاء التنصلبين 
باستثناء الحالة التى يكون فيها معتقلا أو تحت الحجز ‏ يجب أن تنم هذه 
الاجراءات بالطريقة التى تعوق ممارسة الأعمال القنصلية الى أقل حد ممكن ٠‏ 

؟ ب باقى أعضاء البعثة القنصلية من رعاءا الدولة الموفد اليها أو من المقيمين 
فيها اكامة دائية وأفراد عا ناد تهمى 6 وكذلك أخر اد عائلات الأعضاء القنصليين 
المذكورين فى الفقرة )١(‏ 3 هذه المادة ؛ بتمتعون بالتسهيلات والمزايا 


(د") المادة الحادية والسبعون 


(9؟51) 


والحصانات فى الحدود التى تمنحها لهم الدولة الموفد اليها ٠‏ وأفراد عائلات 
رعايا الدولة الموفد اليها أو ممن يقيمون فها اقامة دائمة لا تيتعون كذلك 
باتسهيلات والمزايا والحصانات الا فى الحدود التى تمنحها لهم الدولة الموفد 
اليها * غير أنه يجب على الدولة الموفد اليها أن تمارس سلطاتها على هرّلاء 
الأشخاص بطريقة لا تعوق كثيرا قيام البعثة القنصلية بأعمالها . 

عدم التفرقة (150) : 

١‏ على الدولة الموفد اليها # عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ‏ ألا 
تفرق ف المعاملة بين الدول . 

؟ ‏ غير أنه لا بعتير وجود تفرقة فى المعاملة فى الحالتين الآنيتين : 

)١(‏ قيام الدوله الموفد اليها بالتضييق فى تطبيق أحد نصوص هذه الاتفاقية 
يسبب تطبيقها بنفس الطريقة على بعثاتها القنصلية فى الدولة الموفدة ٠‏ 

(ب) قيام دولتين بمنح بعضهما البعض ‏ وققا للعرف أو للاتفاق بينهما # 
معاملة أفضل مما ورد فى نصوص هذه الاتفاقية ٠‏ 

الاحكام الشكلية فى الانفاقية 

العلاقات بين هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى 9) : 

١أا-‏ أحكام هذه الاتفاقية له تمس الاتفاقات الدوليه الأخرى القائمة بين 
الدول الأطراف فيها ٠‏ 

* لا تعوق نصوص هذه الاتفاقية دون قيام الدول بابرام اتفاقات دولية 
بين بعضها البعض » تأكيدا أو تكملة أو توسعا لنصوصها : أو امتدادا لمجال 
تطميقها ٠‏ 


0 المادة الثانية والسبعون . 
0؟؟) المادة الثالثة والسيعون . 


(90؟5) 


التوقبع 0"): 

ظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لمي #الدول الأعضاء ف هئه 
الأمم المتحدة أو فى احدى الوكالات المتخصصة ء وكذلك لسع الدول المنضمة 
لنظام محكمة العدل الدولية » وأا لأئ دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة للانضمام الى هذه الاتفاقية » وذلك على الحو الأتى 9 

لغاية يوم #١‏ اكتوبر سنه ١45+‏ ف وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية 
بنويورك ٠‏ 

: 0559١ التصديق‎ 

تعرض هذه الاتفاقية للتصديق عليها ٠‏ وتودع وثائق التصديق لدى. 
السكرتير العام للامم المتحدة ٠‏ 

الانض مام )0 

نظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أى دولة تنتبى الى احدى الفئات 
الأربم المذكورة ف المادة 002 وتودع وثائق الانضمام لدى السكرتير العام 
للامم المتحدة ٠‏ 


سريان المفعمول )6١(‏ : 

١‏ ب تصبح هذه الاتفاقية نافدة المفعول عند مرور ثلاثين نوما من تاربخ 
ابداع الوشقة الثانه والعشرين للتصدق أو الاتضمام للاتفاقة 14 لدى مسكر قير 

؟ ب وبالسة لكل دوله من الدول التى تصدق على هده الاتفاقية أو اللتى 
تنم الها تعد ايداع وشستة التصدق أو الانخسام الثانية والعشربن 6 تصبح 


28؟) المادد الرابعة والسيعون . 
50) المادة الخامسة والبعون . 
المادد السادسة والسبعون . 
4) المادة السابعة والسيعون . 


)59210( 


الاتفاقية نافذة المفعول ق اليوم الثلاثين التالى لتاريخ ابداع هذه الدولة وثيقة 
الاخطارات التى يقوم بها السكرتم العام (9)؟) : 
الأربع المذكو رة فى المادة (74) بالآتى : 
)١(‏ التوقيعات التى ست على هذه الاتفاقية وابداع وثائق التصديق أو 
الانفسام وفقا للمواد ( ئلاء ه7617 ) ٠‏ 
(ب) التاريخ الذى بصع قبه هده الاتفاقية نافذة المفعمول وهمًا للنادة )7 
اللفات الرسمية للانفاقية 19) : 
بودع أصل هذه الاتفاقية ب بنصوصها الانجليرية والصينية والاسيانية 
والفرنية والروسية ‏ التى تعتبر كل منها معتسدة ب لدى السكرتير العام 
للامم المتحدة الذى يستخرج منها صورا مطابقة رسسة لكائة الدول المنشسية 
الى احدى الفئات الأربع المذكورة ف المادة (:7) ٠‏ 


قئاف المادة اثامئة والسبعون ٠.‏ 
(249) المادة التاسمة والسسبعون . 


(0؟2) 


القسم الكثالث 
المشكلات العمفية وطولهة 
"فراسة فى الفقه والتشريع الدوليين" 


مقدمة_وخطة_ القمم_: تناولنا بالدر,ة فى القسمين الآول والكاتسى 
الأصول العامة للسلاقات الدبلوماسية والأحكام الوفصية للعلاقات النبنلوماسية 
والقنصلية . وآخيرا نعالج فى هذا القسم بعضى الجوائنب العملية الصصسامنة. 
التى بها تكتمل دراستنا للعلاقات الدبلوماسية والقنطلية ٠.‏ بحيث تكقليون 
شاملة 3حكامها فى الفقه والتشريعم الدوليين وأحكام المحاكم ٠‏ 


القصل الأول 
الحق فى التمثيل الفبلوماسىي 
2 06 22015 06 مج 32621 


الدول التى تملك حق التمثيل النبلوماسى :وج16 468 +0201 ندل 20166 ه22 
18هقهقدم 66 56512 ده1؟ 


-02© +8151682ع16 46 هاه 35046قققطهمة "3 رده1] م ضعع قندوه<: 046 02015 ون[ 
8 8 قتللد هع04 056527067 ,3535 تنا كتنامم ىك اناعو2 15 مصعمة 815156 
5616108 565 25دل 345126622320181268 5625625 ك1 كندنو 3ق116طنام 
ده مم6 460 *512عه +1معل 16 غوده' 6 .قموعصوةذقلنام وعنداتنهة 165 ععجم 


(0) 


حق تبادل البعثات الدبلوماسية لا تتمتع به الا الدول ذات السياانفة 
و المستقلة ‏ © 128هطزه؟ناو50 21488 166 هلاه 5 82166 . وذلك 
بغفى النظر من درجة قوتها أو أهميتها . ولقد كانت" بلي ألقوية تتميز 
عن الدول الصغيرة والمتومطة فى نطاق العلاقات الدبلوماسية ‏ بدرجة رئيس 
بعثتها الدبلوماسية حيث كانت تحتكر لنفسها حق انشاء السشارات ©252868550. 
بينما كانت الطائفة الأخرى تقنع بأآن تمثل علس درجة آفنتى من درجة للسفارات 
وهو ما جرى العمل على تسميتها 2 ولكن هذا التميير لم يعد 
معترقا بيه فى القانون الدولى الهام المعاصر نظرا لتمكن فكرة التنظيملقانونى 
من المجتمعح الدولى.وتعود الدول على الاحترام العملى لمبدآ المساواة بيتهما 
وهو آعم المبادى* التى تمود ققه القانون الدولى الغام . ولذ! جرت الدول 
الكبرى على احترامه العملى وليس فقط على مجرد الامتراف النظرى بوجودهة. 


للق فنظى : .333-36 .28 ,8335 وج هه 
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وان كان ذلك لا يعنى أن المجتمع النولى قد بلغ من التنظيم الدولى درجة تجمل 
كل تميبيز بين الدول-آيا كانت قوتها ومواردها الطبيعة وبناوعها الاتتصطائىء 
. عملا غير مشروع فى نطاق الصلاقات الدولية.وئيس أدل على ذلك منآن ميثئاق 
الآمم المتحدة لم يتخلص وافعوه كلية من أفكار القانون الدولي المام التقليدى 
ومن سيعطرة الدول الكبرى على العغرى ., وذلك مندما قرر للدول الكبرى مقاعد 
داكمة فى مجلس الآمن ٠١‏ وعندما علق جواز تعديل الميثاق على موافقة الدول 
الكبرى 2 وعندما منح الدول الكبرى عق الاصتراضيى- بشروط معينة ‏ ملي 
قرارات مجلس الأمن . الى غير ذلك من آمثلة التمييز بين الدول الكبرى والصغرىه 
بل حتى فى صيدان العلاقات الدبلوماصية مازالت الدول الكبرى تتميز عن الدول 
المضرى بحجم بعثاتها الدبلوماسية . حيث أن مواردها المالية تسمح لها 
بالانفاق على عدف من الموظفين أكبر مما برتسنى للدول المتوسطة والمضرى . 


ويترتب على أن حق تبادل البعثات الدبلوماسية قاصر على الدول المستقلة 
ات السيادة 2 أن الوظيفة الدبلوماسية تكون أحد المصايير التى توقح 
السيادة الخارجية للدول 2 وهذا يوءدى الى القول بأن الأقاليم التى تنضع 
من حيث العلاقات الخارجية لدولة أخرى ”9 تملك حق تبادلالبعثات الدبلوماسية, 
بل ان النول ذات السيادة الناقصة والتى يطلق عليها فى الفقه الآأجنبىي 

اكنتنثة 501-5011567 3258186 188 ٠‏ مثل الدول التى كانت مستقلة, 
ثم اتحدتت 2 فان الدولة الجديدة وحدها هى التى تباشر الوظيفة الدبلومصاسية 
فى حين أن الدول التى صارت مجرد أقاليم فى النولة الجديدة تفقد هذا الحق, 
كما حصل صند اتحاد جمهورية مصر والجمهورية السورية فى عام مه؟١ ٠5‏ حيسمث 
الجمهوريتين فقدتا حق تبادل البعثات الدبلوماسية وأصبح ذلك من حق الدولة 
الجديدة التى قامت بعد اعلان الوحدة 2 وهى الجمهورية العربية المتحطتنةء. 
وبعد الانفصال استردت كلاهما هذا الحق ٠.‏ 


وعند انشاء دول جديدة منفصلة عن دولة أخرى فان الأمر يتوقف على 
نوم الدولة التى تم تكوينها 2١‏ وكونها تتمتع بالشخصية الدولية الكاملةء, 
والاستقلال التام فى علاقاتها الخارجية عن الدولة الآم أم لا. فاذا كسان 
الجواب بالايجاب فان الدولة الجديدة تملك حق تبادل البعثات الدبلوماسية, 
ويمكن التمثيل لذلك بالدول الافريقية والآسيوية التى تم تحريرها من السيطرة 
الآجنبية بعد الحرب العالمية الثائية وآصبحت دولا مستقلة , أعضاء فى المجتمع 
الدولى . وتتمتع بعضوية الأمم المتحدة. ولكن فى بعض الأحيان 2 تبقىالدولة 
الجديدة مرتبطة بنوم معين من التبعية للدولة الآم 2.2 وهنا لا يمكن وفع قاعدة 
عامة للفصل فى مدى تمتعها بحق تبادل التمثيل الدبلوماسسى من عدمه ٠,‏ بسل 
ان الحل الأسلم فى مثل هذه الحالة .2 هو الرجوم الى الوثيقة التى أمطلت 
للدولة الجديدة وجودها والتظر فيما اذا كانت هذه الدولة تتمتع بعطق 
تبادل اليعثات النبلوماسية آم لا . 


والآمر لا يخرج عن فرضين , فاما أن ينص صراحة على وجود هذا الحق 
وهنا لا تثور آدنى مشكنلة.. والفرض الثانى أن تسكت الوثيقة الدولية عن النص 
على تمتع الدولة الجديدة بهذا الحق من عنحه ٠‏ ويكون الفيصل فى هذا الصدد 
هو ما تجرى عليه علاقات الدولة الجديدة أى مباشرتها حق تبادل البعثات 
الدبلوماسية من عدمه , فان أقامت ملاقات نبلوماسية مم الدول الأخرى, ولم 
يوعد ذلك الى احتجاج من قبل الدولة الآم 2 كان ذلك تفسيرا من جائنب 
الطرفين يتفمن الامتراف بالشخصية الدولية الكاملة لندولة الجديدة. ومايستلزم 
ذلك من الاعتراف بحق تبائل البعثات الدبلوصاسية مع الدول الأخرى ومن بينها 
الدولة الام 3 

ولكن يجب الاحتراس فى هذا الصدف بالحالة التى توافق فيها الدولة 
الآم على الامتراف بقدر محدود من الكيان الذاتى لأحد آقاليمها . دون أن يتضمن 
ذلك التسليم بتمتعه بالاستقلال التام وبالسيادة الكاملة من الناحية الدولية, 
بل يكون الأمر قاصرا على الاعتراف للاقليم بحق الاستقلال بثشكونه الداخلية 
فقط , ويظل من الناحية الدولية 2 خاصة فى العلاقات الخارجية تابها للدولة الآم. 
فى هذا الفرض تبقى الدولة الآم وحدها هى التى تملك تمثيل الاقليم ب الذى 
منح الاستقلال الداخلى فى علاقاته الخارجية مم الدول الأآخرى . وهذا الحل 
يبقى صحيحا حتى لو كان الاقليم الجديد يتمتع بحق ارسال ممثلين له قبل الدولة 
الأم 5 شهوعءلاء لا يعدون ممثلين دبلوماسيين ٠‏ بل يعدون ممثلين لاقليم متمتع 
بالاستقلال الداخلى قبل سلطات الفولة التى مازالت تباشر عليه حق السياندة . 
وهذا يتفق مع ما سبق لنا قوله بصدد العلاقات التى كانت قائكمة بين 
الامبراطورية الرومانية وبين الأقاليم التى كانت توجد تحت سيطرتها 2 ومن أن 
ممثلى هذه الأقاليم ‏ 0561ج1.6 ليسوا ممثلين دبلوماسيين بالمعنى الدقيق 
لهوءلاء فى القانون الدولن الهام ٠.‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما حدث على أثر معاهدة ١‏ أغسطس ١4608‏ من ضم 
اقليم 15د 8205 هنآ الى اقليم ©06 5[ وتكوين دوالة 
جديدة اتحت اسم رر_انيا ٠.‏ التى كان لها ممثلون لدى الدولة العثمانية والذى 
لم يكن يعترف لهم بالصفة الدبلوماسية ولا يتمتعون بالامتيازات الدبلوماسية 
بل ظل الباب العالى ممثلا لرومانيا فى علاقاتها الخارجية مع الدول 
الآأخرى. 

ونفس الوفع كان مطبقا بالتسبة لمصر عندما كانت تحت سيطرة الدوؤلة 
(المثمانية حيث لم يكن يعترف لها بحق التمثيل الدبئوماسى . 
الدول الأعضاء فى اتحاد كونفدرالى: 5 04 ه10 هع2 هم ث6 دده © قآ 


نظرا لأآن الدول الأعضاء لا تفقد شخصيتها الدولية بمجرد تكوينها رابطة 
اتحاد كونفدرالية. فان كلا منها تبقى كاملة السيائدة فى العلاقات الخارجية 


-4؟؟ - 


وتملك بالتالى حق تمادل البعثات الدبلوماسية وثلك بالئسبة لمصالهه لا 

الضاعة 71921:68 568501156 5628 عتنا20 2 بيئما الاعمتراف للاتحاد بالثقصية 

الدولية يعطيه أيضا حق تبادل البعثات الدبلوماسية وذلك بالنسبة للمصالح 

المشتركة التى من أجلها قام الاتحاف بين الكول التى تتكون مطل-مه 

| التنتانتتة© 0 8355155 165 20172 )ا ٠‏ وبالنسبة للدول المتحدة 'شيدراليا 

1 15688'.ة. نجد انها تتميز بوجود سلطة مركرية تدين لها جميع 

السلطات التى توجد فى الدول التى انضمت اليه . لثلك فان السلطة المركزية هى 
التى تتمتع بالسيادة الخارجية نا 671561 50116163111666 قآلذلك 
فان السلطة الفينرالية وحدها هى التى تملك حق تبائدل التمثيل الدبلوماسى 
طالما أنها هى وحدها التى تتمتم بالشفخعية الدولية ٠2‏ وذلك بعكس الدول التبى 
تكونت منها الدولة الجديدة , التى تصبح مجرد دويلات أو بعبارة أدق ولايات , 

ولا يمكن أن يخدعنا فى هذا المجال ما جرى عليه العمل من اطلاق اسم دولة 

064 على الأجزاء التى تتكون منها الدولة المتحدة فيدراليا , لأنت هذه 

التسمية التى قف توقع فى الخلط.ء انما هى من قبيل الاشارة الى الاستقلال الكامل 
الذى كانت تتمتع ابه قبل اتحائدها .وقصصر حق التمثيل الدبلوماسى علنى الدول 
الفيدرالية وحدها ‏ 7506281 +288 هو الحل الثى أخذ به عند انشقسئاء 

الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السويسرى وكثير من دول أمريكا اللاتيئية 

وفى آلمانيا الشربية أيضا. ولا يعترف للدويلات التى تتكون منها الدولة 

المتحدة فيدراليا الا بآن تدخل فى علاقات غير دبلوماسية مع الدول الأخترى 
مثل مسائل البوليس والمساكل الاقتصادية والمساكل الناتجة عن الجلوار 

©1112 06 252260265 165آ. 
ثانيا: 


حق استقبال البعثات الدبلوماسية : 2 ©4 5588812 2015 هنآ 


ويقعد بذلك الحق فى استقبال البعثات الدبلوماسية أو بمعنسىآدق 
مكنة ‏ 58611186 8.آ استقبالهااء, وهى قاصرة آيضا على الدول المستقلة 
كاملة السيادة | 2 حيث يعتبر استقبال البعثات الدبلوماسية أحد الاختصاصات 
التى بيعترف بها القانون الدولى الهام للدول المستقلة. ومن الناحية للنظرية 
البحتة لا يوجد أى التزامعلى الدولة كى تستقبل الممثلين الدبلوماسيين للدول 


الآجنبية »2 ولكن صن ناحية ألخحرى لا يتصور أن تمتنعم دولة ما عن استقذبال 
الممثلين الدبلوماسيين لجصيع الدول ٠‏ لآن ذلك كما يقول الآستاذ225 ه8ع0802 
16 شنمن 0171 ,لزه 6نتع 3 05 , 281 منج 262165 هنآ" 


65 و5108ه 6تنا" 3 626611 تفاط امير" وعلتومدعدهه علتوعومة 
0516857 26181515528 50115683 46 000 2 26528184 15 
5*٠‏ 2 


ولكن الدولة تملك مطلق الحرية فى مناقشة شروط تبادل البعثات الدبلوماسيسة 
مع الدول الأخرى 2 فمن حقها مثلا آن تتمسك بأن يكون ركيس البعثة الدبلوماسية 
من درجة معينة مثلا 2 أو أن ترفض استقبال طائشة معينة من الممدثلي ن 


- 954 - 


الدبلوماسيين كالملحقين المسكريين مثلا ٠‏ أو آن تشترط ألا يتجاوز حجم البعثة 
الدبلوماسية العدد اللازم فقط لشكون البعثة الدبلوماسية 2 بشرط أن تطبق ذلك 
على جميع الدول الأآخرى وذلك لآنها لو اشترطت ذلك بالنسبة لدولة بالذات 
دون بنية الدول الأخرى بنفس القيد كان ذلك امتهانا لسيادة تلك الدولة 
وبالتالى اخلالا بعمبداً المساواة بين الدول . 


ولكن حق استقبال البعئّات الدبلوماسية ليس قاصرا على الدول . بل 

انه آيضا معترف به للمنظمات الدولية 2 حيث جرت العاندة على أن تمشطتل 
الدول أو المنظمات الدولية الأخرى لدى المنظمات الدولية العالمية بمبعوثين 
للدول الأعضاء والذين يطلق عليهم الوفد الداكم لدى المنظمة. هذا التقليد 
بدآ من جانب البرازيل صندما أخطر وزير خارجيتها السكرتير العام لعصبة الأمم 
فى مارس عام ١456‏ بقرار ركيس الجمهورية البرازيلية بتنظيم تمثيل داكفم 
لدى عصبة الأمم 6012 عثننا 86 تصدج مه ١‏ (ز 
8 ©06 5061656 153 06 265صنات 6أ لم ممم 


وذلك بدرجة سفير 2 بساعده وزير, وسكرتير أول ٠‏ وسكرتير ثان. 

وفى الشهر التالى لتاريخ القرار السابق قررت هولندا انشاء تمثيل 
داكم بينها وبين عصبة الأمم ثم تلا ذلك اتباع نفس التقليد من الأرجنتين في 
عام ه؟94١‏ ثم عم بعد ذلك تمثيل الدول بصفة دائكمة لنى عصبة الأمم , وقد 
انتقل هذا التقليد الى متْظمةالآامم المتحدة . ثم الى فيرها من المنظم سات 
الدولية الاقلبمية مثل جامعة الدول العربية آو المنظمات الأوروبية المتعصددة. 


هذا التقليد قد يبدو لأول وهلة شير طبيعى ١‏ وذلك لأن المنظمة الدولية 
لا تكون دولة عليا بالنسبة للدول الأهضاء 1216816.-<67م3101 2لا ٠‏ ولكن فى واقعم 
الآمر اذا كانت المنظمة الدولية لبست دولة عليا أو اتحاد دولى 2؛ الا أتهسا 
شخس من أشخاص القائون الدولى الصام . ومن ثم لزم الاعتراف لها بحق استقبال 
الممثليين الدائشمين للدول الأعضاء 5. وللمنظمات الدولية الأآخرى , لأآن ذلك 
آمر ضرورى لحسن سير أعمال المنظمة الدولية 2 وتيسير الاتصال الداكم بيشها 
وبين الدول الأعضاء , ولا يمكن أن يفيب عن البال ما لهذا الاتصال الداكم 
من أهمبة كبيرة فى تحقيق الفغرض الذى من أجله قامت المنظمة الدولية . 


بدء وانتها'ء المهمة الدبلوماسية والاجراءات الخاصة بهماء 


48 515510121 16 01510588 02 102 قم لممسعة5 320 تممه عطه موده 0" 
"ا 1نقة62 52 ١‏ 02561560 8م 1سم ترم 

هناك اجراءات معينة جرى العمل على مراءعاتها عند استقبال. ورحيل 

©ننا تفع 6 ننه 101 م5602 26 الممثلين الدبلوماسيين ‏ 212107181516 


- ا 


بوثائق رسصية من جانب حكوماتهم التى تصبغ عليهم صفتهم الرسمية وإالتي 
تبين مدى ملاعيتهم فى تمثيل دولهم ‏ 67ة تاعلط" 1115م هده 1ؤقعتانو مر 
1 60 660864م6:2 هنتة يآتى فى رأس الوثاكق التى يزود بها الممشثل 
الدبلوماسى عند دخوله فى وظيفته وثيقة خطابالا متماى© 026062 082 165632 12156 
الذى محدف اسم الممثل الدبلوماسينا656©612 ©06:8161 0121 116 وموضوع مهومته 
131 قلط 2ه 0536605 6251ءج 136 » ورجاء دولته فى أن 
يوفق فى مهمته وأن تمعتمنه الدولة المستقبلة ه546 هصط1مع56 ه15 
فى التعبير عن ارانئة دولتةه أى الدولة المرسلة © هن تقههه 16 
وذلك فى حدود اختصاصاته الموفضحة بخطاب الاعتماد ٠‏ 


وخطاب الاعتماد يصضر عادة من ركيس الدولة المرسلة الى رقذئيمسس 
الدولة المستقبلة 2 وذلك فيما عدا الممثل الدبلوماسسى من طائفة القاكمين 
بالأعمال 3 6558ج0287 فان خطاب الاعتماد يعدر من وزير خارجية 
الدولة المرسلة الى زميله فى الدولة المستقبلة . ويرى الأستاذد | ©6:266ناتن.آ[ 
آنه فى الحالة التى يكون فيها ركيبس الدولة المستقبلة منتخبا 7681046121م 116 
-015 6166560 066 ره فان خطاب الاعتماد يوجه ليس باسمة بل باسم الندولة 
التق" أيكُونى ركاستها . ش 
“1262© 02 2265104628 038357 رلته 6 185 585886 5 02 11680 مط نمطا 
وقتط 550 +08 507688564 فته 026067206 02 18866625 رعمء 0271 6166560 


ل#ملخمطه قط عمدةهط مهد همطة 2502 15 قط طمعلظ» 2ه 55856 عل 55 اط 
"م 2 


ويرى الشراح أن حق الممثل الدبلوماسيىفى تمثيل دولته يستمد من 
خطاب التفويضي الذى يحمله ,2 والذى يقدمه الى ركيس الدولة المستقبلة 
4 15 00137 قخط 02 598514 جره 286:8117مع 801 55 ه2006 
© 20 تتننط له 1" 8معلقة ©5816 هنهه 01721 5 م©ع2ع0260 2ه ه1686 556 57 
٠‏ 50 18 هط وتتقمط؟ تاأصتامهء 
ولكن الدبلوماسى الذى يكلف بمهمة خاصة 23273 52661813 12لا 
يحمل وثيقة يطلق عليها التفويض الكامل 5 2011 موقعة من ركيس 
الدولة التى آرسلته ومعتمدة من وزير الخارجية 3 5١75‏ 260ج 6651 تتاه 0 
8 202612 م10 
ومن صورها الشائمة ,2 وكثاكق الاعتمالد العامة 65 1ن 281ع2هقجم مطل 
التى يزود بها ممثلو الدول فى المو“تمرات الدولية التى تخوله سلطة مناقشة 
جميع المساكل التى تكون موضوع المو“تمر مع جميع الدول المشتركة فى هذا 
الموءتمر وليسمع دولة بعينها. 
-2068 6613 50 #157مطاناة 1956ج تاعخطم ,وختهمموم 2111 عا وس ناءنام 


292365612 545566 16 6811 لطتتة 6662 تلن 51 5620015166 550 6351م 
٠‏ 00222626 دك لللد ينك 6 55 5604 


١‏ هه 


وزيائة على أوراق الاعتصاف التى بزود بها الممثل الفبلوماسى قانته 
يحمل آيضًا جواز سفر محولا اياه الانتقال ٠‏ ويحدد شخصيته. وفى حالة الحرب فان 
الممثل الدبلوماسى يزود بوثيقة آخرى تخوله الصرور البرىف* 08تنتلنتوعه35826 
وعلتوة على ذلك فانه خلال فترة قيامه بعمله يستمد داكما التعليمات من 
حكومته 2 وهذه التعليمات اما أن تكون ثفوية أو كتابية ٠‏ وليس على الممثكتل 
الدبلوماسى أن يطلع حكومةالدولة المستقبلة على محتويات هذه التعليعمات 
1 تنتتغ 135 وفى الحالة التى تثور فيها مشتكئة 1 يملك الممثل التبملومصاسي 
فى حوزته تعليمات بعددها فله أن يطلب ذلك من حكومته ه21 غأقنس 116 
١ 0116© 1 3‏ تاعتتسع 0ج ققط هه 
وصدما يصل الممثق الدبلوماسى الى عاصمة النقولة المعتمتق أصاصها فاته يقوم 
باخطار وزارة الخترجية بوصوله ويعظب تحديد ميصطاد معت قلق 
تقديم أوراق اعتمافه الى ركيس الفولة . 


ولقد جرى التقليد على أن السشراء لهم حق الالتقاء مع رئيس الضولة فى 
مقابلة عتقلنبي67226 61101 ©11اناج © 50 51604 تأت ععتة 5604025 قوناهذ بينما 
روساء البعثات الدبلوماسية أو التبلوماسيين الذين منتمون الى الطبقة 
الثانية أو الثالبة لا يعترف لهم الصرف النبلوماسى ا3 بحق اجتصام خغاضصض 
5 مد 52134 5 6+ 21225 مه ترإلتده 11876 2 بينما طاكفقة القائصين بالأعمال 
الذين تتكون منهم الطبقة الرابعة فرمراتب أعضاء السلك الدبلوماسى فيكتفى 
بشآنهم باعطائهم حق الاجتماعم مع وزير الخارجية . 
سوء كنتت تنه طن 51 256125ه5ج 56 50 0عج 0511 ععتهة قعننهة4"522 وكمضمطة 
5©2 قاتنله نعرا1اعمه2 هط 2ه مه 
وتتميز الجلسة العلنية ©1622لناة 7011-6 556 عن الجنسة الخاصسة 
معتته نننده 2215566 بأن الأولى أكثر ثتكنية ورسمية من الثائية 
حننة . 231595156 ©1352 اتنتتلة ‏ نة© للتنتتفت 3 © ©:12023 15 6ععتتك نلنات ©11طنامع 56 
ولكن هى كلتا الحالتين يتم تقديم أوراق اعتماد الممثل لدتو 5# كل 
ركيس الدولة المعتمد لديها 1 01ع2»م»ع2 15 هط طعقتته 5 . ويعطعب 
ثالك الناء خطبة تقالئيدية تتضمن التعبير عن الرضية الصادقة للمصثق الدبلوماسى 
وحكومته فى التعاون الوثيقبيبن البلدين . وبقابل ذلك ود وكيس الدولة المتقبلة 
حيث بثشكر شيها للمثل الفبلوماسى ولحكومته نياتها الصادقة 1 060046 
ويقوم آيضًا بالترحيب بالممثل الذبئوماسى.٠‏ 


ولاعسمية حفل تقديم أوراق الامتماد لا تخفى . لآنها تحدد بقطة البلدءه 
بالنسبة لمباشرة الموظف الدبلوماسى لوظيفته. ويترتب على ذلك آنه ابتداءمن 
هذه اللحقة يصبح من حق الممثقل الفبلوماسى التمسك بالصركز القانونتى الذقى 


ل 


ينثره القانون الدولى للمثل الدبلوماسى ‏ 62+4جهة 1+10ههن0121 قطء تنه تا 


111 524 65 جع 1 26 211. -#تتمسوعهة ومخطة طتعتامقطةا عزرمع قهقط 
1 تل 002 لننهة_تنئط 55 طمهةة 51 هده مق تست ©11طتام 2ه 668 ختد 
06 .2 و0206تتنتقرآ) .218851012 شخط 2ه قتة قطة 


وآيضا فانه بيترتب على ذلك تحديد أقدمية الممثل الدبلوماس فبى 
داخل طاكفة الدبلوماسيينالذين من درجته 2 وهذا آمر هام بالئسبة لموضوع 
أسبقية الممثلين الدبلوماسيين فى الحفلات والاستقبالات - هموتتووهع2<4 وآيضا 
بالنسبة لاختيار عميف الصملك النبلوماسي والذى جرت العادة على أن يكون اقدم 
شاغفلى أعلا هكرجة من هرجات السلك الدبلوماسنى ٠‏ 


هما قبل أن يقدم الممثل الدبلوماسى أوراق اعتماده , فانه وان كان 

يتمتع بعركز متميربالنسبة لآى أجنبى . الا آن هذا المركز ليس مبنيا الا على 
أساس من قواعد المجاملات وليس قائما على أساس قامدة قانونية2 وذلك مام ذا 
الحصانة الخاصة بعدم التعرض قانه يتمتع بها من يوم وصوله بإ1هسنان نهم" 
6 اط 12268 02 سقط 637 صلامه 53 2286 قخط وعنة زفلة 


5868 ه129 552111 _ ,2510181111127 3261ه628جم 2ه متنا جوععره 
حناقآ ”21551027 قلخ 211211 50 و8511 26 526682628 عنانا طنهم2 


وعند مغادرة الممثل “الدبلوماسى نهاثيا لاقليم الدولة 0269ل يعون 
مناسبة لتوديعه فى جلسة رسمية 6 اع المجده2 وفى خلالها يمخغ م 
تقديم آوراق استدعاكثه 1< #ه 58هة6مه1 قخط نوو قوط 


ومن بين الاجراءات التى كانت فى الماضى تصاحب استدماء الممغطتغل 
الدبلوماسى 2 ها جرى العمل على تقديم هدايا الى الممثل الدبلوماسي 
الذى انتهت مهمته 2 ولكن نظرا لأن الآمر كان بيو*دى الى مشاحنات بسبب الاختلاف 
فى تقدبر قيمة الهدية ومقارنتها بالهدايا التى حصل عليها ممثلو دول أضخغرى 
فى مناسبات سابقة 2 واعتبار أن الآمر بيتصل بكرامة الدولة عندما بحصل ممثلها 
على هدية آقل قيمة مما حصل عليه آقرانه ممثلى دول أخرى , شان بعضى التول 
لم تعد تاخذ بهذا الاجراء . 1 
حق الدولة فى رفضى اعتماد شخص معين كممثل تبلوماسى لدولة أخرى آو طلب 


محبة * 1ه278 .22 ,6206تناوآ 


ممه 1ب جوع © 2266196 50 05طتاومج 00ج نه 56ن2ع< ههه 556156 4 
6831٠‏ ولخط 2ه2 عاقة اه ,1520195101581 


من حق كل دولة أن ترفض اعتماد شخص معين لديها كممثل دبلوماسى 
“لدولة آأخرى اذا كان لذيها سبب وجيه يقوم عليه اعتراضها شقط 15 +1 
شتئط 60 ه5ت81ه0536 2072 ودمقوع" 4ممعج 


ا 


وقد يكون ذلك راجما لسبب شخصى بين رئيس الدولة المرئح منها الممشدظطلتغل 
الدبلوماسى والشخى المطلوب امتماده من الدولة الأخرى 2 وذلك مثل ما حدتث 
من قبل الحكومة الفرنسية مندما رفضت قبول أصير بيكتجهام *ه معلنا2 وه 

انميت لعا 28116 كممثل لشارل الآول ملك انجلترا وذلك آنه قبل ترشيحه 
وفى خلال زيارة له لفرنسا. نفك ادعى وجود علاقنات غهرامية بينه وبين ملقلة 
فرتحا + 


ولكن اذا كان الامتراض غير وحيه 56 2 فان نلك 
يعد مملا عدائيا من جائنب الدولة المستقبلة المرثح الشخص لتمثيل دولته تبلها 
وقد بوعدى الى أن تبقى العلاقات الذبلوماسية مقطوعة بين البلدين لفترة قصيرة 
آو طويلة ٠‏ ويمكن التمثيل لحالة من هذا النوع بها حلدث فى عطلام هفة١ا ٠.‏ 
عندما رفضت الئمسا قبول 61167 .نطءكة .خط كممثل لئولايات المتحدة 
على أساس أنه متزوج من امرأة بيهودية وبزواج مدنى فقط 2 ولقد رفض الرقيس 

2الام1 01 التسليم بوجاهة الاعتراض . ورفض تصيين شضى آخقختسييره 
ومهد بامور البعثة الدبلوماسية الأمريكية الى سكرتيرها كقاكم بالأعططال 
بالنيابة 5161 فتة قعع 045822 وهعقطه وه 

وتعد العداوة العلنية التى يبديها الشخص قبل ترشيحه لوظيفقة 
الممثل الدبلوماسى لدولة من الأسباب الوجيهة لامتراض الدولة على قبول 
ترشبيحه ٠‏ 


وتعد عداوة الشخص لثعب أو للنظام اللسيامى للدولة المقترح ترشيحه 
آمامها كممثل دبلوماسى من الأسباب المبررة لرفض قبول ترثشيحه وه ذا 
ما حدث فعسلا فى حق “©1611 .نة الذنى اعترضت ايطاليا على قبوله ممشثلا 
دبلوماسيا للدولة النمسوية البحرية فقط نه فى اجتماع عام أظهر اعتراضه 
على. القضاء والسلطة الزمنية للبابا ©2022 826 02 0161م 0281م27ه5 هط 


كل ذلك يبين الحكمة فى التقليد الذى سارت عليه الدول فى أن ترصمل 
باسماهء الأشخاص الذين ترغب فى ترشيحهم لوظيفة دبلوماسية خاعة وظيفة رئيس 
البعثة الدبلوماسية , الى الحكومات المقترح اعتمادهم أماصها 2 ويظا. الأآصمر 
محوطا بالكتمان حتى يصل رن هذه الحكوماتت 2 ولا يعلن التعيين الا مدما 
يصل رد الحكومات الأجنبية مقرونا بالموافقة على التصيين . 


وفى حالة ما اذا كان الشخص العطلوب اعتماف تصعيينه لدى دولة 
أجنبية يتمتع بجنسمية هذه الدولة , فانه من حق هذه الدولة الأآخيرة أن تمترض 
على ترشيحه وترفض اعتماده على أساس أن تعيين هذا الشثخص الذى يخمتل 
جنسياهجا يوعدى الى التهارض بين الحصانات النبلوصاسية التى يوجب-- تب 
القانون الدولى الامتراف بها للمثل النبلوماسى , وبين واجبات ذلك الشخص 
كمواطن للدولة المطلوب اعتماد تعيينه قبلها . 


اه 776 هه 


وقد حتقبل الدولة اعتماف شخفى يتمتع | بجنسيهاة كممثل فبلوماسسى 
لدولة أجنبية 2 وفى هذه الحافة يلزم التفرقة بين حالتين . الأولى آن ياتى 
قبولها مطفقا) خَلوا من كل شرط 2 وهنا بتحتم على هذه الدولة آن تعتويوقه 
لهذا الثضس بجميع الحصانات والامتيازات التى يعترف بها القانتون الدولى 
للممثل الدبلوماسى ولكن قد يآاتى قبولها مشروطة 03 قط 4مللجمععة 
0311013 وفى هذه الحالة فان مركزه القانونى يتحدد على أسسساس 
الشروط التى على أساسها تم قبول تعيينه والتى وافقت عليها الدوئلتانَ 
المصنيرتان بالآمر ٠‏ 


ويمكن أن نجد سابقة فى هذا الاتجاه ‏ , وؤلك بالنسبة لشثضى يتمتح 
بالجنسية البريطائنية 866 [5نا8 13316151[ و الذى كان يثفل وظيفة سكرتهو 
البعثة الفبلوماسية الفشنية فى لنفن عنفما حاول ملاك المنشزل الثى كسان 
يقيم فيه اجباره على دقع ايجار هذا المسكن » ولكن الدعوى رفقت على آساس 
آن تعيينه قداتم خنلوا من آى شرط 2 بمعنى أنه يلزم الاعتراف له بالحصاتة 
القضاكية على آساس آنه ممثل دبلوماسى لذولة أجنبية 2 ول اعصمية البمتة 
بعفته التابعة من جنسيته البريطائية ٠‏ ا 
,و4 تندلم كناك 56 2015 للنامطة هته 1ه قطةا ذهط 06104644 هعم 1+5 ٠‏ 
-826© ع16هه10ج01 ققثط 12 نام 1 2661764 جمع5 مقط ه12 وعستمع 


-1تتقاتتتنة 412155661 لقن 650 1515164ته وعره 2 معط هنم تنه يات 
٠‏ 9 .2 وععمع<“تنلهة "و2168 


ومن ناحية آغرى فان من المسلم يه أن الدولة من حقها أن تطلسس ب 
لستدعاء الممثتل التبلوماسى الفى لم تصد تنظر اليه على أنه شتى مرهوبي 
فيه آيا كانت شرجة هذا الممثل الثدبلوماسى . 

013236 02 مشنقة قونتاهكه 65104626 5 02 2626811 قط تسمصوقة يمد 15 
01 :1ششتحنت 0ج ها 50 سناملدمتطه 12عمتتئط مقت قمط مله كتتموية 
*6 1 ©1226 02 2650 6ه 2ه كوتا صمو عنةه 


وفى حاثلة ما اذا كان طلب الاستدعاء يقوم على آسباب تبرر: ٠.‏ فقان 
الدولة التى ترشب على آن تبقى على علاقات ودية مع الدولة التى تطظذهيسب 


بالاستدعاء يلزم عليها آن <حتق هذا الرجاب*| و1تنتر 221 نزذن تنتمصهم ند 
ْ 1ه 5155 فمقسممعة ذهطةا وإتاستدوه متا 1131م مسرم 


ولكن حسب الأآستاك ©6126 “تنآ ليس هناك الزام على عاق دولة التخغ ص 


المطلوب استدعاو ‏ إذ اما حييق: إن كلب البصدعا لم وفع يه سوى مجرق للتخلص 

من شخص الممتل لدبلومامى الأجنبى  66٠‏ 60 121011تره 16516 مط غيوزر» 
8 15 متقنتوء56 13هعهت 11ه26208 60 تمش مج11طه مم «تمننه 15 غذهذةه 
© 2ه ققهة 56 60 5لم346 غأتمتصععممج «دمطاه هنا ذزمت تمده كسد 


2.2 "3651510131 تك 1همة 1 تتسة 


اه ©1778 هس 


وفى هذه الحالةفمن حق دولة الممثل الدبلوماسى المطلوب استدعاوءه أن تطلب 
الأسباب التى من أجلها تطلب الدولة الأخرى استدعاء مثل هذا الشفقصسن 
واذا رآأت أن هذه الأسباب غير جدية ,. فانها لا تملك أن تجبر سلطات الدولةطالبة 
الاستدماء أن تبقى فى علاقات دبلوماسية مع شُخْص تسعتبره شير مرفوب فيه ,2 ولكن 
الدولة التى ينتمى اليها المعمثل الدبلوماسي تستطيع أن تستدمي ممثلهها 
محل الاعتراض وأن تبقى بعثتها الذدبلوماسية تحت ركاسة قائم بالأعمال وذلك 
تعبير! عن عدم اعترافها بسلامة الاجراء الذى أجبرت على قبوله وهو استدماء 
ممثلها ٠‏ وآيضا كدليل على تدهور العلاقات النبلوماسية بين البلدين . 
ومن الأآسباب الجدية لطلب الاستدماء يمكنالتمثيل بالحالة التى لايحترم 
فيها الممثل الدبلوماسى حالة الحياد التى توجف فيها الدولة التى يمثل لديها 
دولته قبل أخرى كما حدث من ممثل فرنسا الدبلوماسى لدى الحكومة الأمريكية 
واسمه 061268 .أظطالذى اتهمته الحكومة الأمريكية بعدم احترام الحياد النتفى 
كانت توجد فيه الولايات المتحدة بالنسبة للحرب التى كانت قائمة بين حكومة 
الثورة الفرنسية وبين الحكومة البريطائية 2 يضاف الى ذلك عدم احترامته 
السيادة الاقليمية للولايات المتحدة وذلك بانشاكه محاكم ناكم على اقظليحم 
الدولة الأمريكية 2 وقد تم استدعاو6ه من جانب الحكومة الفرنسية فس ١١964‏ 2 
من ذلك أيضا تدخل الممثل الدبلوماسى فى الشكون الداخلية للدولة المعتمد 
أمامهاء ‏ وهذا ما حدث بالنسبة لممثل انجلترا فى واشضطن 11:آ11 32:01 1:03:04 
انه تدخل فى معركة انتخاب ركيس الجمهورية الأمريكية بقصطد 
ترجيح كفة أحد المرشحين بالذات والعمل على انجاحه 2 حسب تعليمات حكومة 
لندن, ولقد تتعدد حالات الاستدماء وتتصاعد خلال الحروب ؛ ففى خلال الخصسيرب 
العالمية الأآولى عدم احترام حياف الدولة سببا ثانها لطلب الاستدعاء وص ذا 
ما حدث بالنسبة لممثل الدولة النمساويمعة انان مثانظ فى عام 
6 الذى اتهمته حكومة الولايات المتهندة بعدم احترامه لحالة الحياكد الت ى 
كانت توجد فيها الولايات المتحدة وطالبت باستدعاكه أيضا بعد اثبات ادانته 


تطور التمثيل الدبلوماسسى فى روبي .)١(‏ 


٠ فى المرحلة الآولى للثورة الروسية شان‎ ١ 
الاشترا السوفيتية‎ ١ لحمهورية‎ 
16 لروجية كدي و قات 8 50515 56061811856 9106 11طتام‎ ١ 


بة اكرانيا الاشتراكية السوفيتية 
لي ف مضع تصوممانا مني 1 50+16 5061611856 قن 11طيام 26 


1ن لم20 
)١(‏ انظر فى هذا الصدد 011 5051615101168 00266725610138 ,168268128 1950 
-2.1886 ,1954 .,.2 2.15 


ا-ه- 


وجمهورية روسيا البيضاء الاشتر اكية السوفيتية 
0-106 8161 18 51 503716 506181183186 عتن 11طنام 826 


وجمهورية القوقاز الاشتراكية السوفيتية 
6 كفن 6 لدي » 6 1 50716 5305515313856 فتهني 11طنام 86 


والجمهوريات التى كانت تكون جزء) من الجمهورية الأخيرة ١‏ 
18 ©6815© 046 2635168 268138317 01168 1513م 6< 168 16 ولدقصتة 
كان لكل هذه الجمهوريات ممثلوها الدبلوماسيون »2 وعندما تم تكوين اتعطلاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتيه 238 016586 11طناج 26 49695 نو قتا ' بآ 

7118 2088 فى ”١‏ ديسمبر ١459‏ أصبح تمثيل الجمهوريسات 
التى يتكون منها هذا الاتحاد من اختصاص الحكومة الصركزية. وفى + يولييو 
سنة +1949 اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية أبلغخ البعثات الدبلوماسية 
الآجنبية فى موسكو بأن الاتحاد هو وخذه المختص بالمسلاقات الدبلوماسية 
للجمهوريات التى يتكون منها 2 وأنه نتيجة لذلك قد تم الغاء التمثيتل 
الدبلوماسى الذى كان موجودا بين كل من هذه الجمهوريات والدول الأجنبية 
ابتداء من ذاك التاريخ ١ ٠‏ 


ولقد استمر هذا الوفع حتى ١9446‏ تاريخ الاجتماع الهاشر للسوفذيت 
الأعلى لاتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية .لآ'15 46 03288نا5 50918+6 هآ 
عندما,اصدر قرارا فى أول فبراير فى ذاك العام بمقتضاه أمبحطت 
الجمهوريات التى يتكون منها الاتحاد من حقها انشاء علاقات دبلوماسية وقنعلية 
مستقلة . ويرى البعض أن هذا القرار كان يهدف الى تقوية مركز الاتحطاد 
السوفيتى فى المنظمة الدولية الجديدة , وقد اتخذ هذا التغيير صورة دستورية 
بالنص عليه فى م 8( آلف من دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية . 


؟ ‏ درجات الممثئلين الدبلوماسيين السوفييت ٠‏ 


]افيةبمتقتفى مرسوم بتارينخ © يونيو 14١84‏ جميع الدرجات الدبلوماسية 
المعروفة:ءولم تعد هناك الا درجة واعحدة يحملها جميع الممثلين الدبلوماسيسدسين 
السوفييت وهى الممثل المفوض 18 561166235 35ج 126 
وقيل فى تبرير ذلك آنه كان تفييرا! لابد منه من أجل ببان الصفة الديمقراطية 
للنظام الجديد . وآايضا آنه يحقق المساواة بين الدول صغيرها وكبيرها. ولقد 
استمر هذا الوفع حتى بعد انشاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. 
ولكن مع ذلك جرت العادة أن يقوم الاتحاد بتحديد درجة ممثله الدبلوماسي 
فى الخارج فى أوراق الاعتماد الموجهة من الاتحاد الى الحكومات الأجنبية 
طبقا لاتفاقية فينا . وفى 64 مايو ١44١‏ تم تحديف دفرجات الممثلين الدبلوماسيين 


بشكل أن هذه الدرجات كانت ؛: - 


)١(‏ السفير فوق العادة والمفوض © ثتنا 588 شار 
8 5ه 

(؟) الوزير فوق الصادة والمفوضى 5 مت لهت 1ن موجغيه وعرذع قد 11 
18 2161 

(؟) والقاكم بالأعمال 2-8 تج :ند هط 0 


واخيرا فى 6إيونيو 1445 تم وفع التنظيم النهائى لدرجات الممثلين 

الدبلوماسيين والذى يضم الاحدى عشر درجة الآتية . 
١‏ سشير فوق العادة ومفوض كفن ممه هه تنا 8806 مق قطالهة 
©15 22 


- وزير العادة 0 9 36 16و11 
١,‏ دوق 7 ومفوضي من الدرجة الآولى 68 8ه 


>1 وزير فوق العادة ومفوض من الدرجة الثانية 921518010128136 81616 1ت ان 
168 05 


# - ممتشار من الدرجة الأولى 6 621617م 46 5611102مه© 
ه ‏ مستشار من الفدرجة الثانية 08 5660214 06 611162 قتره 0 
1 سكرتير أول من الدرجة الآولى 8 لمعهم 06 ععله موه «ملسوجم 
©0606 »260 

؟" ‏ سكرتير آول من الدرجة الثانية اتلد 6 816+ 6جعوو «هواوقوط 
200968 

- سكرتير ثان من الدرجة الأوليى 6ع لسومم 06 ع« كم مدع 6ه مهرة عتمم 
5 ©256ش2»24 
4-- .تير ثان من الدرجة الثانية | 89600206 468 8607666176 6ترة لتناة2 
200246 

٠‏ سكرتير ثالث ده 86026 516216 01ت 
١‏ مثشحهق فطع 84 


والبدرجات الثلاثة الأول تمنح من قبل المجلس الأعلى للسوفييمته. 
أما الدرجات الأخرى فتمنح بقرار من وزير الخارجية . ويلاح؟ظ آن الحكومة 
السوفييتية الآولى التى تكونت فى 58 أكتوبر 19١7‏ كانت تحمل اسم صوفييت 
نواب الشعب | 26112168 0ا0 6051881058 068 3530:7165 وأن عضو الحكومة 


- ]ا هس 


كان يطلق عليه 0727186 © هن[ ومجموع الادارات التى تقلع 
لاشرافه وادارته كان يطلق عليها اسم 22 لنهمه 0 1:6 
ولم يعرف السوفييت لقب الوزارة 6 1231 ولقب الوزير الا ابتداء 


.١94845سرام‎ ١٠6 من‎ 


؟ ‏ ركيس الدولة ٠>.‏ 


فى الاتحاد السوفييتى مهام رئيس الدولة يفطلع بها هيكة تضم أكثصر 
من شخص 011888© 112 ويظلق عليها ركاسة السوفييت الأعلى 012 226813628 1:6 
©0206 30916884 وهو فى مباشرته لمهامه يخضع لرقابة السوذئييت 
الأملى ‏ 5278226 505168 1:68 ٠.‏ واختصاصات ركاسة السوفييت الأعلى تنظمها 
المواد ١4‏ 2 99 , ؟” 2 44 من الدستور السوفييتى بالاضافة الى أحكام قانون 
٠‏ أفسطس ١978‏ الخاص بالتصديق وبالشاء المعاهدات الدولية ويمكن اجمال 
هذه الاختصاصات فى الآتى ٠‏ 


1235151 6011052 068 5853 017210261101168 انشاء الدرجات الدبلوماسية‎ - ١ 


؟ ‏ ايفاد واستقبال الممثلين الذبلوماسيين ٠‏ 

7 استقبال أوراق الامتماد واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين الأجائب 

»م ل التصديق والغاء المعاهدات الدولية . 

هم فى حالة عدم انعقان السوفييت الأهلى 06 86881058 عنا6ة وندخصع 
18 307168858 يختص باعلان الحرب فى حالة وقوم اعتداء على 

الاتحاد السوفييتى أو فى حالة ضرورة التنفيذ السربع للالترامات التماقدية 

الدولية الخاصة بالمساعدة المتبادلة أو الخاصة بالدفاع فف الامتداء 


-858 0511 0468 62156ج1ا 97601151012 6طننا" 43 25666895156 06 8653© نه 0652 
© ©8104" 1 *2نا8 . و8 20152816 171562508 5 0121518615116116 © 41028 
2 6 6#خج 5 ' 1 0215326 0626286 18 متاو ناه 


وطبنا لقرار اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفييتى21+66نه 1,4 
5٠‏ .5 .2 .لا"1 486 285816عءه 512اه0 756 بتاريخ الا امايو 50و1ء, 
تخت حكومة الاتحاد بابرام المعاهدات الدولية باسمها , وهذه الاتفاقذيات 
الدولية لا تخفع للتصديق ووافح أن الآأمر هنا يتعلق بالمعاهدات ذات الشتكقكل 
المبسط 5122115148 6تهده2 ده 7208وعع1هء 


والمركز القانوئى للممثلين الدبلوماسيبين السوفييت فى الخارج والممثلين 
الدبلوماسيين الأجانب فى روسيا الاتحاد السوفييتى كانت تنظمه اتفاآيلات 


1594 اه 


ثنائية بين الاتحاد السوفبيتى وبين الدول الأجنبية . وقد تم التوقيع ملي 
اتفاقيات من هذا النوع فى فترة الاعتراف بالوفع الجديد الذى تلا ثورة أكتوبر 
7 مخ به الدول الأوروبية التى اعترفت بهذا الوفع وكانت مثل هذه 

الاتفاقيات تضم نصوصا منفعلة متعلقة بحقوق وواجبات البعثات الدبلوماسية 

وكانت تحيل فى كثير منها الى ما جرس عليه العرف الدولى ٠.‏ وصندما استقر 
الوضع الجديد وتأكد وجوده الدولى فقدت هذه الاتفاقيات اهميتها وامسسس شخ 
الوفع القانونى للممثئين الدبلوماسسين الروس فى الخارج وكذا الممثدلين 
الدبلوماسيين الأجانب فى الاتحان السوفييتى يطفع للأحكام الهامة التىيتفمنها 
القانون الدولى العام . 


والقانون السوفييتى الصادر فى ١4‏ يناير ١497‏ والخاص بالممثدذيمن 
الدبلوماسيين والقنصليين الأجانب فى الاتحاف السوفييتى والذى مازال معمبولا 
به حتى الآن يعترف بالحصانة الدبلوماسية لروءساء البعثات الدبلوماسية 
والمستشارين والسكرتيرين والملحقين وكذلك لزوجاتهم وآولادهم القصر ولكت اه 
لا يعترف بهذه الحصانة للموظفين المساعدين الاداريين 1 اال 


وطبن) لهذا القانون يجوز ولكن لا يلزم ‏ لوزير الخارجية أن يمنشح 
هذه الحصانة الدبلوماسية للممثلين الدبلوماسيين الأجانب المصتصدين لدى 
دول أخرى والذين يوجدون على الاقليم السوفييتى بشكل موء'قت ٠.‏ 


+ ب الممثلون الدبلوماسيون بعفتهم ممثلين لطبقة 
04 8628235 6«مم ممه 6 61 5016 0 0229611 21 01 58661215 بآ 


20226٠ 

طبقا لمذهبه الخاص باشخاص القانون الدوليى الصام 2 يري الفقيه 
السوفييتى 58 :أن الممثئين الدبلوماسيين للدولة فى الخغارج 
لا يمثلون الا الطبقة الحاكمة .8.3.1.3 18 046 361158285 تممعم هآ 


ه2675 26 و2025 14511 511536 1610116 1".8.35.3٠.,‏ 06 5ه 
مو 558510114 155181602 نال عنن خط يم-51 هنك 26280116 18 288 1216 
08 208562518318 لخد16ام 16 0116 ,201118 51 1118م كه ى, 58ه١25‏ 61ج 
".... .116و 11طئناع 56 18 قفضةة مص د 78> 194 


ولكن هذا المذهب تعرض للنقد الشديد غصوصا من حائب الققيه 
السوفييتى ‏ 281101158818 الثى أوضح الخط الذي وقعت فيه نظريمة 
©2586 عن الدولة وفيرها من المنظمات الطبقية ٠‏ 


لد بثئلات 


1ل 126 ه102 86117 201268 043 دو تسامه ' 1 51عصمببي ره فق " 
06 هذه 1 6ه تخصوع:ه 04"8105268 99586 15588815 36 0171 1تتاكصو هل 
7 قتتمدن +1588 046 0188601115162 06 2ه 6525851 18 مروموساء 
-61© وعلأاعوج 56 04 6ج6 مشمعوهة "3 6ه قده86616 تسدوطهة وموطتاسهة 
-34142 168 هتامد 728 د05 15111566 ومدأة لا ت8كتامج تامتستجه 6+ 
-2105561 1 8 ته ص ه86 76جع 208 06 350185 168 عات متسصعمء2 
, #"وهريع 


وطبق) لفقه القانون الدولى السوفييتى المعاصر فان نظرية الشقيه 

48 رودن مهجورة تماما حيث أن هدا الفقيه لا ينظر الى الممشتل 

الدبلوماسى باعتباره ممثلا للطبقة الحاكمة فقط 2 بل انه يرى فى شخسصي 

الممثل الدبلوماسى الممثل القانونى للدولة كشخص قانوئى © 888 11 
2616© كان 11888 346 2656558235معه<” ل 


التمثيل الدبلوماصس ٠‏ 


وطبقا لهذا الفقه المعاصر 2 تعد النبلوماسية أحد طرق تحطتذيق 

السياسة الخارجية للدولة .2 وأنه بناء على ذلك فان السياسة توعشثر قلي 
دبلوماسية الدولة .2 وأن سياسة الدوئلة تتحدد طبقا للمصالم الاقتصاديهية 
والسياسية للطبقات المهيمنة فى الدولة. ومجموع الأشخاص والنظم التى هصن 
طريقها تحقق الدولة دبلوماسيتها 2 تتكون أجهزة الدولة للسيالة الخارجية 
58+ 6111510828868 1218 068 66 68ضده628ج 68 146تهزهغ همزا 
8 01:29314#8 168 26دة2 ,516 كسه1مةة 88 5561186 128688 عدو 
6 5 لاهةة8 و36 

وبقسم الفقه السوفبيتى هذه الأجهرة الى اجهزرة مركزيبية 
0612573 0228268 وآخرى خارجية 18 وص -همصممن 
والأجهزة المركزية تضم ركيس الدولة  1١8888‏ 068 2#هطح ©1 وركيس الحكومة 
1 011 “ممه 8 ووزارة الخارجية 8 ع2 قتستم عا 

8 بوم 6 وعلوء 52 آما أجهزة التمثيل الخارجى دغأدعجعة وهمآ 
18 توه فتنه ‏ فتضم الممثلين الدبلوماسيين +012 8858258 5هنآ 
5108 ضتون 1 والنمثلين التجاريين ا ”ا 
0107181 0 والتنامل مستتتكده ع5 ك1 


- 541 -ه 


مصادر القواعد القانونية التى. تحكم المركز القانونى للمثل الدبلوماسىيء» 


بخصوص المركز القانونى هنج 101نال 55611115 1:4 للممشل 
الدبلوماسى كان الفقه السوفييتى يجمع على الامتراف بأن الاتفاق الدوليىي 
يلصب فى هذا الصدد دورا شثيلا #قلمله ©5516 دنه وآن الصرف الدولى هو 
الأساس فى هذا الصدد ٠.‏ وهذا الاتجاه يتضح من كتابات الفقيه السوفييتنى 
©1146 .8 .182 الذى كتب فى هذا الصقد . 
و1926 46 1537856 06 105 2ع0صموه 18 046 5مل1ذأموععرهة' 1 8 1مستة " 
58 ©1648 عتدطههة 20258م28 168 قتقل عنن 7816516 5وه"2 كننو 
1< 261510125164 11356 0234 012761351 © 168 ,258 خ3هه اندوسة 
8 129 تتناق +2501 06 6عتنا80 مصصمه 1866م 1506مه 16 ومح 
2 “118 1026م 031 65 للتناكسة 068 
ولكن ما الحكم فى الحالة التى تضع فيها الدولة تشريعا داخلياء 
أو على الأقل تضمسن فروم قانونها المختلفة نصوصا ترصى الى حماية المركقز 
القانونى للممثل النبلوماسى الأجنبى اذا ما كان هناك اختلاف بين هذا 
التث أو هذه النصوص وقواعد القانون الدولى ( ]عراف أو المبادىء العامة 
للقانون الدولى ) والخاصة بمركز الممثلين الدبلوماسيين ؟ 


طبن) للفقه السوفييتى» فانه فى حالة التضارب بين أحكام هذين النوعين 
من القواعد القانونية تطبق قواعد القانون الدولى الهام. وهو بموقفه هذا 
يخالف الموقف الذى اتخذه نفس الفقه فى العلاقة بين القانون الدولى 
العام وبين القانون الداخلى . ومن مراجعة قانون ١6‏ يناير ١457‏ نرى أنه 
فى همادته الثانية ينص على أن الممثلين الدبلوماسيين والقتنصطليين للدول 
الأجنبية يستفيدون ‏ طبقا لمبد] المعاملة بالمثل. من الحقوق والامتيازات 
التى تقابل طبقتهم طبقا لقواعد القانون الدولى | ©8686 202266دهه نز 
لمهنده 1 قدصده» 151 +01 046 202248 
وهذا الاتجاه يبدو بشكل أاوضم فى كتابات الفقيه السوفييتنىيى 
278 الذى فى معرض شرح القوائين الداخلية الخاصة بمركز الممثلين 
الدبلوماسيين قد كتب ما يلى ٠»‏ 
حتاج 326 2612626125 856 85188128 1تاخصقة 568ذع8 ذه 10183 1648 1050565" 
نات ال1لهدده 1ش عنده126 +2201 06 عتنان 56 05م 21121612568 812 11616516815 
حَوعةٌ 2635018 85 وتتاقد0 1525636151 1008و28151م 16 5 05 1368648 عناة 
-8013 ,26نا2"61116 . . . ,168هقه1أ هقم 1256 قده65515؟605 عللة تضعدة16 
هتنا 06تمو 36ان0 0616568 أقدنمه 98028 26 5226568 61168 18ه10 168 قدعه؟ 
دكقتده 51 قت 112156 2015 046 قتنه 51م 821 26م 0468 1105516021ه0قصدمء 
7٠‏ 22015 18 قودهة 


)4 -ه 


ثم يذكر هذا الشقيه السوفييتى بعد ذلك الرآى الذى قال به فى 


سنة ١464‏ 43 عقطظة 1.0241 الذنى يقفى بأن امتيارات الممثئينالدبلوماسيين 
ومن فى حكهعل مه انصا.يحددها القانون الدولى العام وآن التشريعسسات 


الداخلية لا تخرج عن كونها اعلان لقواعد القانون الدولى العام الخاصة بهذا 
الموضوج وآنها لا يمكن بأى حال أن تكون متعارفة مع قواعد القانون الذولى الهام 
ثم مستطرد الفقيه السوفييتى ليقرر أن أحكام المحاكم الداخلية أيضا لا يمكن 
التمسك بها على أساس أنها منشثكة لسوابق دارجة التطبيق» فى حالة تمارضها 
مع القانون الدولى. ثم يستخص الفقيه السوفييتىفي النهاية آهيمة 
الصرف الدولى كمصدر لقواعد القانون الدولى العام الخاصة بالتمثشثيتل 
الدبلوماسى ٠‏ 
89 0301188 011 ©281 2211261 801128 16 ,286202 856 هون 26" 
حقتهه 0321 568 لختتناتهتسة 0808 ©532همه 16 قصنعقكق ,58 5568 163 قتاه0ة 0113م 
8 22015 11 6268 مستت كناو 388 166 8025 5101068 
حهد0 1265680851 قنه 41 5ع0دمه 1648 فحقة 1 1118م ©1 8ع166عممهة 
-211261" ,”20520826258611 5612653 مسرم" 6 هلكة2ك 165 مصمة غه 168 
©4046 قتاتتناه 6 72758611626525 ختننا 268168" (و"عتناع6262ج 268 
٠‏ *21 21-26 5 10281 هد 11256 


وطبقف للقانون الدبلوماس 0121033815136 118136ا 708 هنآ 
( موسكو .16965 جزء ١‏ ص196) فان رأى الفقيه السوفييتتى 80م :8 
ما زال هو الراجح ٠.‏ وانه طبقا لهذا القانون 2 فان الحقوق والامثي ازات 
الدبلوماسية تنقسم الى طائفتين: الأولى التى تستند الى القانون الدوليى 
والثانية ترجع الى المجاملات الدولية ‏ ©60181تتا0ن 18 046 الو جد ذا 
وأن المحاكم جرت على عدم الاهتراف الا بالطائفة الأولى من لخت والاآمتيازات 
أى تنك التى ترجحملقواعد القانئون الدولى ٠‏ 


وقد شرح الأآستاد ااا لآثاءآ وجهة نظر الفقه السوفييتى فيما يتعلق 
بالمركز القانونى للممثل الفبلوماسى على النحو التالى ٠‏ 

282 668 320148 8م16 686-3-316"ه -مستجعه1 +01 - 56 لتتص”ط1 ",1" 

#64 10108ةال هماهت 51 هد 55منط 11 قدمه كتنج موعة1 تتم 
18 له 0171868 818 26156126 ,8هتاج 151هته10رخة 2586همة 165 
-01آتتنان 046 6 لختتناتتتة ,1751018511156 #تتتاهج 1عت لدم 12568امجج 
6 .تناه 3261 02151168868 05 260111568 5ه ملة 
©“لناعس م2 18 08 فتدده28هج 184 346 115951018513156 :قتدمسعوصسو»ء 
11-6 :2052516115 151012 6 1ق أتقنال ©4 56 تنناتتتتنك 1 1716561٠.‏ 046 
116 163 310416نال © 1133156 م ©لقنتتفج :01 3ت 1ن أتتنال ©6 
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- 


--5 ختقخسةة 7201350115 3468 9226611516528 66هختنات 26 0685 2282265156 
-18تامسقت هه 1ذأع01 انال 06 66 كتتناممة 6 1اسة-5وه' © ,125ذ هم 
2021711568 05 286111565 قهنآ .616هجة 

-ناه 06 285111568 رقنه58161قمهجم 6ه 058زسة 468 دملاأمسوعره 
601161266126 16 5566 1013 08 1تنناتة م 06 010115 ر مسة 
83 2202138 802 068 052685101168 0121 5151083 1528191 168 موعة 
و7226 خط 346 45018 ,5116هته1صتخة ‏ “1ه استتتامه نال 02615) 
-03 © 36 20762378 ©0346 02262500158126 561510121 4"115111 15معدل 
© 1هخدمهسنفمةه 06 ومع265118م 068 هنتانو [1مصتة (155غوهع كم 

"٠.‏ 6عتو 1250 560600506 046 وتران" 


ونفس التقسيم نجده معتمدا من جائب القانون الديبلوماسعتى 
51161148 4ق 5116 ل1باطقع 7 ع 199 ٠‏ 


وفيما يتعلق بحق الالتجاء الدبلوماسي 46 02016 هنآ نجد 
الفقه السوفييتى لا يعترف به 2 وينظر اليه على آساس أنه نوم من التمعصسف 
فى التمسك بالحصانة الدبلوماسية -160م01 2156ناه1' 1 046 قناطة هلا 
168 هط وفى ذلك بقول الشقيه الفط 
64 0250216 © 5688 2012 “028106363 86 088 ومع 26 661 تنا " 
8 51016 تمتقه رقتاط8 8052 976ده00 8 كهقتد ,210861510116 01 16 1تناتمة1 
.251881027 18 52011956 856 1601061 قدهقل قعزهم 046 166ع5 800176261 


ويغتير تلش الفئية أن الممانة الدسلوماضة 8018-٠‏ مصاوع ورج ورج ين 
غرورية جدا للممثل الدبلوماس كى يتمكن من مباشرة مهمته وأنه بدونها 
تصير مهمته غير ممكئة . وعلى المكسفان التسهيلات والامتيازات الدبلوماسية 
ه0121 8وع215116م 5ه 286111668 و16 تهدف الى تسهيل القيت ام 

بالوشيقة الدبلوماسية ولكنها ليست آساسية للقيام بهذه الوظيفة وعليه فان 
مداها يختئلف من دولة لأخرى ويعتبر نفس الفقيه أن حق الاتصال الذلى يتمتع 
به الدبلوماسى مع دولته واعضاء التمثيل الدبلوماسي المركزى فى دولته انما 
يعد جز*! من الحقوق التى تكون جزءا من الحصانة افدبلوماسية . 
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؟ - الممثلون التجاريون ٠»‏ 02561211 0 155تهنا يرهق 06م 26 


التمثيل التجارى يمد جزءا من النظم الاشتر اكبمه 0 161ا 1ن قعك 068 
8 لئثقانون الدولى العام طبقا للفقه السوفييتى الذى يلترى 
أن مثل هذه النظم الاشتراكية للقانون الدولى الصام يرتبط وجودها بوجود 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ فى الواقع أن التمشثيل التجارى فى داخل البعشات 
الدبلوماسية ليس منمبتدعمات الاتحاد السوفييتى بل انه يوجد قبل قيام الاتحاد 
السوفبيتى الا أن التمثيل التجارى الخارجى طبقا للنظام السوفييتى يختلسف 
فى كثير من الوجوه من التمثيل التجارى الخارجن العهائى. 


: المركر القانونى للممثفنين التجاريين السوفبيت‎ -١ 
51 2161م تنم دمن تدمع 1م 1ل 102 قتا‎ 
50116 1 مهنا‎ 2٠ 1917-99 
من الأعمال الأولى التى قاصت بها حكومة الثورة فى روسيا ما‎ 
71811 خاصا بتاميم التجارة الخارجية -9266 6008201766 1ه 405 531188هه‎ 
وما تلاه يبلن‎ ١94١4 تتن1 216 وذلك بمقتفى مرسوم صادر فى ؟؟ أبريل‎ 
من‎ ١4 ثم أخيرا المادة‎ . ١9958 /2 1١650 / 1١455 القرارات التى صرت فى عام‎ 
دستور 1451 يحتوى فقرة (يم) خاصة بهذا التأميم لكل التجارة الخارجية‎ 
٠هىتييفوسلا للاتحاد‎ 


نت 


وطبقا لهذه النصوص الدمتورية والتشريصية والقرارات يعد الممضل 
التجارى الجهاز المسفول عن التجارة الخارجية للاتحاد السوفييتختل د نسى 
-12020 18 07ج هد 6" 1 3 681156 06 9085 وطءةة 18 0025 تتدهنزه 11 
0.2.5.3٠.‏ "1 08 ختناء 2621© 86ع062تصوه نا 2016 


والممثل التجاروى وداعده يتم تعبينهما من قبل مجلس الوزراء بنا* 
على اقتراح من وزير التجارة الخارجية باتفاق مع وزير الخارجية للاتعاد 
السوفييتى ٠‏ ومجلس الوزراء هو الذى يمنح التفويفيع 27011701 216128 168 
الى الممثل التجارى 2 ولكن هذا الممثل التجارى يكون خافعا فى كلل 
ما يتعلق بأوجه النشاط الخاصة بوظيفته الى وزير التجارة الخارجية ٠‏ 


والمركز القانونى للمثل الدبلوماسى يحكمه التشريع السوفييتى 
من ناحية الخاصة بالقائون الداخطلى , ومن زاويته التى تمس العصلاقات الدولية 
يخفع [حكام الاتفاظقيات الدولية وكذا المبادى العامة للقانون الدولى الهام. 
وطبقا للتشريع السوفييتى,ضان الممشل التجارى يختص. بالتعصاون على تدهيم 


- ©8؟ ل 


العلاقات التجارية والاقتصائية بوجه عام بين الاتحاد السوفييتى والدولة التس 
يباشر فيها مهام وظيفته . ويقوم بتمثيل مصالح الاتحاد السوفييتى فى نضاق 
التجارةالخارجية ‏ |( 27156232161323© 60806206 16 . ويباشر ياسم الاتحساد 
السوفييتى العمليات التجارية , وشكون التجارة الخارجية بين الاتحادالسوفييتى 


والندولة التى يوجد فيها مامه 6266112 6ع تتتصوج 16 28561136 
6 1ن 8< هه 6 قتزوج 16 ©90١6‏ .5 .5 .8 .]110 
رويعشر تصاريح التصدير الى الاتحاف السوفييتو | | 514تهم م16 ه-4611 


3٠‏ .5 مه .لا تنه ه61 68 0م0115 

كعماميصضر الشهادات الدالة على آصل البضاعة ©تأج1مزه*"1 046 25121»685هج وه[ 

8 701 مط “تكد 0465 وتصاريخ نقل البضاعة عبر الاتحاد السوفييتختي ٠.‏ 

وبلرم الممثل التجارى بدراسة الأوضام الاقتصائية للدولة التى يوجد فشيها 

ويقدم لسلطات هذه الدولة الأآخيرة البيانات الخاصة بالأوضام الاقتصائدية للتجازية 
للاتحاد السوفييتى ٠‏ 


وكى بستمكن الممثكل التجارى من القيام بمهامه السابقة شانه يملك حق 
ابرام العقوف ياسم الاتحاد السوفيبتى ١‏ وآن بلتزم باسصهاءويصورة عهامة 


6 “دهع 7158© ه6ناج01اتتتال 8586568 168 هنه60 «112جسمعءعة 
516282٠‏ 26ه26 


التمثيل التجارى ليس شخصا قانونيا 2061 ©تمهقمع5 

يل انه آحت أجهزة الدولة ومن ثم فان جمبع الالتزامات التى يمثل فشيها 
الاتحاد السوفييتى تَلتَرم بها مباشرة الدولة.والمركز القانونى الدولى 
للممثل التجارى ها 06 1516 شتكده126 مني 01 1تنال 5165هن1 851 هآ 
. 48 50516 012 تتانا "1 “047 751616 قتهمه ‏ 105 36216 تكرح وعد 
يحنده الاتفاقيات النولية العبرمة بين الاتحاف السوفبيتى وبين النئولة التسسسى 
يباشر فيها وظيفته . ومن آمثفة ذلك المادة ؟ مسن الاتفاقية المبرمة فى 
" فبراير ١474‏ بسن الاتحاد الوفريتى ويبن ايطالها التى بمقتضاها يمتح الممثل 
التجارى خفس الصركر القانونى الدولى الذى يثمل الممثل الدبلوصاسص لي 
م8.لا 5ه عتقا 6611© ©67266ممدوه يتل 502027016 16 فتن #أسصددقة 1همدره 0" 
م تنه ننه 1 ا تعساعمته تامع 16 ,+1268 8 1625 جمتفقروة .5.نا 
5608 5 6ه تله" 1 06 71616م مده ناذه دووكججهنهم 15 5 
68 151565116 هثة ع16ه 1ه 16 ختتات 63ت 2060ه”0 20585315111856 18 
6م 5ه ره 16ؤنهن 5 8 502585 لخنان قتنه1+هده2 
2 © 61751651 توه تاتنتط تنمع 26ج 26 1:6 .05 ختا"1 من 65ت2مه مهمه تامع 


-84"21؟ ل 


02556761816 26255658101 16 346 005565611 ناك مومعنتطمقه 
4 6168 1ه ه20 1دهة ام هلخ قط صهه ممه 15 06 وأصومج 1256 ملأمجمم 
-266221ه” 1 046 روصده28هم هة 1016511146جقة"1 06 #8ع7له1ه624دهد 
-متتتتسمة 04 71156603 اعت ووتتطتتة "3 +6 جتتقوجتط ممه 06 46 تلمله؟ 
لتتله فقس 066 موعامعم عه وأتتقدهة 2ق رةه عه 5قتتدره لانتقررة 46 
0551 21 01 


وهناك عديد من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين روسيا ودول أخغغرف 
تعطى للممثل التجارى الروبس فى الخارج نفس المركز القانونى الدولى 
الذى يتمتع به الممثل الدبلوماسى من نفس الدرجة طبقا لقواعد القانون 
الصدولى العام.من ذلك المعاهدات التى أبرصت بين الاتحاد السوفيتى ويين 
كل من انجذترا , ايطاليا , المانيا ١‏ السويد . النرويج »١‏ اليونان . تركيا 
ايران »2 استوانيا 10 . ليتوانيا 2 فى خلال هام 90؟١.‏ 
199-1 ,001201151 2623658625331 16 *تناة 116 509516151 #متتتمط 200 
الفقه السوفييتى الخاص بالممثل التجارى :16 ثتنا8 5019161610116 ع#تطاجرة ه0ه2 
لسغ حخج203--0553620181,199 © 6612591185 16م وعد 
الفقه السوفييتى يعطى أهمية كبرى للتمثيل التجارى . فمنذ المؤتمر 
الثالث عشر للحزب الشيوهنى الروسنى نجد لاا قفاةاز ييرى أن 
التجارة الخارجية تكون جزء! من السياسة الخارجية ومن الخطة الاقتصادية 
العامة للدولة 2 وآنه يخلص من ذلك الى ضرورة الامتراف #9مضاء التمثيل 
الدبلوماسى بنفس الوفع القانونى الذى بتمتع به الممثل النبلوماسسى. وقد 
شرح ذلك بوضوح منذ عام ١454‏ الفقيه 12271 
268 2568 ,3ها© 3682203 116 68326 912 02226120183 تاتتقا عع نتمم ه16 " 
68 - © 501738 9026018 615 82566161 قنهه خصو 26 نتن" 3 3د3ه568 
61 92 و9846 14 ,6602526136 نلق .1881011 86 0115م 18168 مزه 
1 8538181786 خ1تنتتنة كت 156 تتا © ثتنا. ,و 728726335تتت © +5881" 1 46 فتنتونزه 11 
1 :اخ 1013 قتا 51 6556© 046 لنده5680 8 6+5 رع005016© 6ئان خهودمهء6 
6 16 تنام 63615858725م 152885 5 516هقتهمجع0قسة +908 كتين مني 
مو(62210183156:ه6) مستهدمعسه ههه مدن لتتسعصوه6 16هتده.1 هتحدةة د 
ين 


وطبقا للفقيه السوفييتى 15 .لآ فان نظام التمثيل 
التجارى يعد من الأآمور أو النظيم المستخدمةفى القانون الدولى . وبناء على 


وجهة نظر الفقيه 15 فى كل ما يتعلق بالمركر القانوغتدتى 
الدولى للمثل التجارى.ويرى أن أعضاء التمثيل التجارى يكونون جز *! لا ينفصم 
من أعضاء التمثيل الدبلوماسى, ومن ثم فانهم يتمتعون | بنفس المركقلرز 
القانونى الكولى وآن هذا المركز القانونى يتصرف آيضا بالئسبة لمكاتب 
ومقارأعفاء التمثيل التجارى بنفس الطريقة التى يمنح بها مقار ومكاتب 
ومستندات البعئّة الدبلوماسية والى ذلك يشير صراحة القانون الدبلوماسى 

11 هده 21 1ن ©181إاط 7068 فى عفحة إلى الذى يقرر بصحة جميعمع 
ما سبق'ويعترف أيضا لأعضاء البعثة التجارية بحق استعمال " الشفرة" مشلل 
البعثتة الدبلوماسية تماما وبخعوص الامفاء من الحَفوم للقضاء الداخلى شان الفقه 
السوفييتى يجمع على أن البعثة التجارية وآعضامها لا يخفعون فيما يتعلق 
بأعمالهم الى القضاء الداخلى للدولة الذين يباشرون على أرضها مهام وظيفتهم 
ما عدا الحالة التى توافق فيها الحكومية السوفيتية صراحة على خفومهمم 
لهذا القضاء. هذه الصوافقة الصريحة قد تاخطذ نص أحف الاتفاقيات الدولية التسى 
توافق بمقيّضاه روسيا على خضوع ممثليها التجاريين لذلك القضاء الداخليى 
للدولة الطرف الأخرفى الاتفاق 2غ أو أن يكون ذلك بمناسبة واقعة او مشكلة 
معينة تصدر الحكومة السوفييتية موافقتها على امتداد ولاية القضاء الداليىي 
على أعمال نشاط ممثليها التجاريين فى الخارج آى أنه فى هذه الحالة 
ينبفى أن تكون ولاية القاضى الأجنبى مبنية عفى رضاء الحكومة السوفييتية 
نفسهاولا يكفى فى ذلك مجرد رضاء الممثل التجارى. ولكن فى الحالات التي 
توافق فيها الحكومية السوفييتية على خضوع البعثة التجارية الى ولاية 
القضاء الأجتبى فان هذا الخضوم لا يمكن أن يؤتى بأى حال الى امكان وضع 
أموال البعثة تحت الحراصسة القضاكية ©1 1 110و معنت 56 
ولأ الى خضوعها الى التنشيذ الجبرى 1-8 102 ها 6ه 7 بآ 


وفى البلاد التى لا توجد فيها بعثات تجارية سوفييتية أو التى تود 
فيها ولكن بالنسبة لبعضي مناطق هذه البلاد . فتن الاتحاد السوقييتى يملك 
حق فتم وكالات تجارية 8ع »© وهحجدرهج 1 خائعة مباشرة الى 
وزارة التجارة الخارجية للاتحاد السوفييتى وعلى رآس هذه الوكالة يوجد ممثلل 
تجارى ٠.‏ يستقبل أوراق اعتماده عن وزير التجارة الخارجية. وفى هذه الحالة 
فان وظاكف هذ ا الممثل التجارى 1م أصضعجه حتفق بثشكل عام معوظاكف 
الممثل التجارى 1م ا:اتنضن برعن جمرر مح وكذا حاتوقه فانه يمكن 
آن تنظم باتفاقيات دولية ٠‏ 


ويميز الفقه السوفييتى بين العميل التجارى 1 ممت ادوم 


والممثل التجارى 1 ج76 16 من جات 
1 0 0 


- ه14 ه 


وبين الشركات التجارية للتجارة الخارجية *تنا20 516218168:هه 506161568 

تعد أشخاصا قانونية اهمتبارية 2078168 2678071268 ويرى الفقه السوفييتى 

آن الدولة لا تلترم بديون هذه الشركات كما أن هذه الشركات التجارية لا تلتزم 

بديون النولة مشثل الديون التى تنثاً عن ديون البعثات أو الوكالات التجارية 

رابيها: 

تطور العفة التمثيلية لوزراء الخارجية: | 827281282 0468 86168 1جكد ههنآ 
6ج و6 


عندما اقتفضى التطور التاريخى فى أوروبا ظهور الحاجة الى قيام 
ملاقات مستمرة بين الدول .١‏ ثشهرت الحكومات بضرورة انشاء ادارة خاهمطلة 
تكون حلقة الاتصال بينها فى المساكل السياسية وتدير شكونها ار 0 
وكانت نواة ذلك:السكرتاريات أو المكاتب 2 أو الوزارات التى تخت بالشفقون 
الخارجية للدولة ٠.‏ 


وهذه الأدارة المتخعمعة بتسير دفة العلاقات الخارجية للدولة : ترجنسع 
نشاتها فى هرتس الى هام ويه( حيث أنشا 1 +1581 اربع سكرتاريات 
للدولة كبانبت احداها تختص بالعلاقات الخارجية . وفى انجلترا ترجع الى عام 
حيث .أنشت أول سكرتارية للدولة للشثون الخارجية , ويختعى وزير الخارجية 
عادة بما يلى 5 


فك 7 الخارجية همزة الوصل بين دولته والممثلينائدبلوماسيين 
اليف لدى حكومته . يبحث مقترحاتهم ومطالبهم ويجيمسب 
مليها ٠‏ ينافسشن المصالح المتبادلة للدولتين ويدخل فى المفاوفسات 
مضهم آو على الأآقل بوجه تنك المفاوضات وبيسهر على التطبيق المي تح 
علمعاهدات الدولية ٠‏ ' 


؟ ب يختار الممثلين الدبئوماسيين والقناصل الذين يمثلون دولت سه 
فى الخارج ١‏ ويزودهم بالتعليمات الضرورية لقيامهم بمهمتهم 2 ويعلن للدول 
الآخرى تعيين واستدماء الممثلين الدبلوماسيين لدولته لديهم ,2 ويستقبب له 
ويرتب اجراءات تقديم الممثلين الدبلوماسيين الأجائنب الى ركيس دولتسسهه 
ويسهر هلي احترام الامتيازات والحصانات التى يمترفبها القانون الدولى 
للممثلين الدبلوماسيين ٠‏ 


؟- يشرف على المصالح السياسية والاقتصادية والتجارية لدولت سه 
فى الخارج ٠‏ ويعمل على توفير الحصاية القانوئية لرعايا دولته فى الخارج. 
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4 - متولى تحرير الوثائق الرسمية 84 تدتبم 060568 1:68 
التى تصدر عن ركيس دولته والخاصة بالعلاقات الخارجية خاصة معاهدات الملح 
والتحالف والتجارة والملاحة , واعلانات الحربءويتولى الرد على الوكثائفق 
الرسمية الواردة من الدول الأجنبية . 


ه- ينظم أرشيف الوزارة 2 خاصة ما تملق بحفظ النْسم امت 
للمعاهدات وايضا الوثاكق الدبلوماسية الأخرى . 


الصفة التمثيلية لوزير الخارجية . كانت هذه المسالة محل خلاف 

فى الفقه 2 فذهب فريق الى أن وزير الخارجية يتظقيد عند الالتزام باسم 
دولته بالحدود التى يرسمها الدستور, وعلى ذلك اذا كان الدستور يقضنى 
بان المسالة لا يمكن البت فيها الا بقرار صن ركيس الدولة أو صن مجلس 
الوزراء 2 فان ما يأتيه وزير الخارجية فى هذا الصدد لا يلزم الدولة. وهذا 
هو الرآى الذى يعتمده كثير من الفقهاء مثل ١0:2 11825687 1١1‏ 11328210150711 
ملا 1702 ,280163م ,260868 268 ,لل108 ودوودذافن: 


ويذهب فريق آخر من الفقهاء مثل -1256218510 5611 2581321108 

7 .2 و1904 ,”18 7281 الى أن اختصاص وزير الخارجية لا يحندده 
فقط دستور دولمته » بل القانون الدولى وما جرى عليه العمل فى حالة انتعدام 
النص الصريح فى الدستور والقوانين المكملة له 2 وهذا هو ما أخذت به اتفاقية 
قانون المعاهدات الدولية لسنة .١459‏ 


وتعد مهمة وزير الخارجية من أدق واصعصب المهام التى تحتاج الى 
تكوين خاص,نظرا لأن أى زلة من جانبه توءشثر فى مركز دولته,وأى سبق لسان 
أو كلمة غير واعية © ©62018جم 126 يمكن) أن تتبعها نتاهفج 
سيكة بالنسبة لمركز بلاده ومصالحها . 


وعند تعيين وزير الخارجية بعلن هذا التعيين الى آمضاء اللسا!ا 
الدبلوماسى الأجنبى المعتمدين لدى الدولة والى الممثلين الدبلوها. . ن 
والقنصليين لدولته فى الخارج . ويقوم أعضاء السلك الدبلوماسي بزيارتهء. 
ويرد هذه الزيارة الى القراء ثم الى الوزراء المفوضين والى فيرهم من 
الممثلين الدبلوماسيين بعد ذلك . ويرد زيارة القائمين بالأعمال عن طريق 
غيرهم بارسال بطاقة اليهم . ١‏ 


ه 686 - 


أعضاء السلك الدبلوماسى . لكنه يستقبل فى أى يوم السقير الذثى يحضشضير 
من أجل التباحث معه فى موضوم معين ٠‏ 


ويباشر وزير الخارجية فى العادة اختصاصاته من داخل اقليم دولته, 
ولكن قد بيوجد وزير الخارجية فى الخالاج لآى سبب وهنا لا يوجد ما يحول بيئنه 
وبين تصريف الأمور المتعلقة بشكون وزارته ١2‏ ومن أمثلة ذلك أن 001701 1:01 

وزير خارجية انجلترا قد افضطرته الاعتبارات الصحية فى ١45+‏ للاقامة 
فى فرنسا ( 8ن 8 ) ولكنه كثن يباثر مهام وظيقته من هناك يعاوته 
فى ذلك أكبر كبار مساعديه فى الوزارة . 8 


والتنظيم الداخلى لوزارة الخارجية يختلف من دولة #9خرى ٠.‏ ولكقلن 
هناك تماثل كبير بين التنظيم السائد فى جميع الدول . ويخصوص التنظام 
القانونى لوزارة الخارجية المصرية . فاننا نحيل الى ما سبق فى القسميلن 
الآول والثانى , كذلك نحيل على مو*لفنا القانئون التولى العام د فى 
طبعاته المختلفة منذ ١954‏ 2 اخاصة طبعة اله9١1‏ ,/ مبشأن ما جاء فى اتفاقية 
المعاهدات الدولية متعلقا باهلية وزير الخارجية فى تمثيل دولته والالتزام 
باسمها .( وبخصوص المناقشات الشقهية السابقة 0 تقنين القائنون الدوئلى 
فى مرحلته الراهنة نحيل القارى* على 6 :24100111115 لتسوط 
,21-5 .2 ,ث3 .2 2.1 كاد تفده ناج موده م[ +1مع2 
ولقد جاء النص صريحا فى اتفاقية قانون المساهدات الدولية لسسنة 
484 بأن وزير الخارجية بيتمتع, بصفته هذه 2 بأاطظية الالترزرام باسم دولته 
فى حمييع مساكل العلاقات الخارجية وفيرها من الهسلاقات الفولية القانوتية. 
ما لم يصدر عن دولته ما ينشى عنه هذه الأهلية 2 وبشرط اعلان الخول والمنظمات 
الدولية بذلك. وهذا ما توءكده الفشقرة الثانية صن م السايعة صن اتفاقية 
قانون المعاهدات الدولية لسنة ١454‏ عندما تقرر أن " يعتبر الأآشخاص المذكورون 
فيما بعد ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم فيما بتعلق بجمبيع الأعمال المتعلقة 
بابرام المعاهدات : (]) روءساء الدول أو رو*ساء الحكوصات . ووزرا“#لخارجية 
(ب) روعءساء البعشات الذبلوماسية فيما يتعلق باقرار نصى معاهدة بين الدولة 
المعتمدة والدولة المعتمدين لنديها (ج) الممثلون المستمدون من الصول لدى 
موءتمر دولى أو منظمة دولية أو احد فرومها فيما بتعلق باقرار معاهندة 
فى هذا الموءتمر أو المنظمة أو الشرم .." 


مراتب الممثلين الدبلوباسييسن 


اول التطور_التاريخي لطواقف الممثلين الدبلوم اس يي سن 

بينما كان الممثلون الدبلوماسيون الآوافقل لخدتس ©516ههه1م21 
عوكانوا من طاكفة واعدة وكانوا يسون جديععا 6 قوط تن 
وبمثلون شخص ومصالح رئيس الدولة الذى يرطهمهقة 6280م 56 أهصووعدوه8 
2 261323 02 6718518 قتا قة 5211 
ويرى بعض الشراح أنه فى مهد لويس التائع الذى حكم فرنسا فقسسسى 

الفترة من ١4486 1١47١‏ بدآت تظهر طائفةأقل مرتبة من طائقة السمشراء ٠‏ 
3 272615 عتتتقددمه 017 هنا مناه 26 173500116060 #متنوحخ 02 121 شتنامة 
518 219 08قمممن 6غ 5م5تمجية 562260 561215 1326210 تنه 2ه 
.2762128033 1125 56211384 218236 5153001 
ولكن التصييز بببين طواكف مختلفة من الممثلين الدبلوماسيين لم تتضح 
معالمه الا خلال القرن السابع عشر مندما أصبحت البعثات الدبلوماسية الدائمة 
شائمة فوجدنا طائفة الممثلين 3 الذين ظهروا على مسرح الحياة 
الدبلوماسية فى عهد لويس الرابع عشر تختفى من بين طائكئفة الممثذليمبن 


الدبلوماسيين وتقتصر مهمتها على رعاية المصالم الخاصة لرفيس الدولة 
05 قلتنة2 © 2208 مستحوهم ج0158 1ن © 215204 © 

مساعج ه 4 2615013 5 2261613 جيتنتئده معط ,و 56628 هته 
7 © 751:01 6 55 قومسدمنط 2715856 ققط وهمنتمقم 560 6ه 


وترتب على هذا التحول أن صار التمييز بين الممثل لشخص رئيس 
الدولة صاحبة السيادة "0366153 قلخط 62 561721585156 قكدد 205 156 
وبين ممثلى مصالحة الخاعة 980150786162218 خط 017 262566156 محترمم 256 
وجرت العادة على تلسمية الأول بالسفير ‏ شنم هم هوهاسة والثتر 8تثهكمع 
بالمبعوث 5507 أو بالمبعوث فوق العادة 602151830231283 91507 تته 


وفى مستهل القرن الثانى عشر بدأت تظهر طاكفة ثالثة أقل فى لمرتبة 
من المبعوثين ‏ علنقةة 173 5503© 8غ 8561096 تحت اسم 56251046268" 


وحسب الفقيه | 74711911 لم تكن هناك تفرقة من حيث المرتبة 

علتتة 213 بين المبعوثين 5 وبين المعتمدين او المقيميمن 
2١-١2 5‏ (راججع 3٠‏ 5 ,17 8 وشطوقع ©0 226015 ٠)‏ 

ولكن من رأى الأستاذ | ©26206لاه1 ( فى موءلفه | ,1681 02 121©69عتتاتتج 116 
0ه ,1930 ,ته ختت0آ) كان هناك تدرج فى المرتبة . وفى درجات 


الممثلين الدبلوماسيين , حيث تبدا بالسقراء 2 ثم المبعوثين ٠.‏ واضصطرا 

بالمقيمين أو المعتمدين 6 تقطدممع 660433 طدمتصهت ومن مندهة عجر" 
لمعته 116 هسه ممه + <همةجه ه366 قط مه1هدط 

(المرجم السابق ص+97). 


ويرى الأآستاذد هوربروحبيصس] أن طائفة المقيمين لم يكونوا مزودي بن 
بأوراق اعتماد داكما ٠.‏ وفى هذه الحالة»حالة عدم ترويدهم باوراق امتماد"“ 
كانوا يقومون بمهمة شبه خاصة | كه 02 تمه #اهط غهنهم تن لوقتس 1امذة 
٠‏ قله 7215856ج-تسمقه 
وفى خلال القرن التامع عشر بدآت تظهر طاكقة جديدة من الممثثين 
الدبلوماسيين ٠2‏ جرت العادة على تسميتها بالوزراء ( مهنم تستمم ) 
ويرى ‏ 741212152 آن السبب فى اختراع هذه الطائفة الرابيعة من الممثلين 
الدبلوماسيين يرجح الى محاولة الدول حل مشكلة الأسبقية بين الممثليمعن 
الدبلوماسيين وهيى_ مشكلة بدآت تاخذ صورة متازعات دائمة :كتتهما سحت ٠‏ 
27 بين الدول خلال القرنين السابقين ٠‏ القرن البابع 
عشر والثامن عشر ٠‏ 1 


وقد آبرز الفقيه ‏ 74711518 هذا التناقض والهخموضفى طبيعهة 

ومهمة الممثل الدبلوماسى برتبة وزيرءوبين مركزه القانوتى على النحو الآتى > 
د10 لنتتت 75206 5 12 67شأقمم ققط 1672686255 عتم متررتس مرووءه 
قتنة ,مقع 06 2172815 همعطا 56 لتهنوهة 56 غأمتسقه تعتطه ,«عمصسدد قفد 
-58 شهعطاتقه اتن 50 251610358 15 01151421117 مت ممطلهه 117دميبي مومده 
© 2625032 © 560 6ئان كتتمجعه6 © 511 5غ 5164 تنه هد 6ه .ههمة 
0 ©0838 ©6156 168تصمه تج ذهتده؟20 هنا يجمووجيجهم هخ همصهة لخدحده»ه 
سقطه فط 50 908586251681 2182553 هذ 011 شفط قط تنه رمعتتوععه متط 
تا ,عاط ,هنهم 8د.- +261 +5861ق؟ ,“2ه قتستكد متلطهم هن 2ه «مؤاعمومد 
.4 5 


ونجد أيضا الآستاذد | 61266©تتتتكرة1 فى ص 77# من المرجع المشار اليه 
يعبر عن عدم الوضوح فى طبيعة ودرجة الممثل الدبلوماسى صن مرتبة وزيير 
فيقول ١‏ ©1812 554 0ه كختته 028 ,سمط , #مموموة وره؟ مدلة 


ه 188 - 


265 هق" 116 .70615163 6ط 02 جرمغ ممممطه 6 مستورن؛ أقم 1 
-11626 مده وم قجهة 0626180123٠‏ 588160 كزننهة 50 656601 [طنت 
1م1210 2ه مخصاط متمطاه مط 15 سخط طلشتمم ورمع 
26 ذأهت همهم ستط ذأنمطه 4 65856126617 مسصخطة ونه هذه 

مل .لالد 67 0206 ص1 ««ملموم مفطسة جه 106هط موده 


ومما تجدر الاشارة اليه 2غ أن الممثل الفبلوماسي من رتبة الوزيشلتر 

كان بطلق عليه أحيانا اسم الوزير المفوض 2705656812['0 1651م نزة 8 1101 
التى تفترض الامتراف لحاملها 00 أملى من المرتبة الواجب الامتراف بها 
للممثل الثبلومصا درجة وزير 608 50 قلمه56 طمخطم و1 « 

ماما قم نم فوم 67 #أهقطة سقط لمهم هوطع قط 1014 
راجع لورانسي2, المرجع السابق ص 96؟ ٠.‏ وانظر أبيضا ©ه0 نا رشته+7تظز 26 

1 5 ,هناو 1 ههه1م341 
0 ونلا 
- ثلين الدبلوصاسيين : 0121602161816 02 56121686102 
تقسيم طوائف الممثلين الدبلوصاسيين ١‏ مج لجع 


هذه المقدمة التاريخيةلنشاة وتطور الممثلين الدبلوماسيين2 وأيضا المقدمة 
الموجزة من نشاة وتطور مركز الممثلين الدبلوماسيين »وعدم التحديدالذى ماف اكثر 
من. قرن بخصوص تحديد مرتبة الممثلين الديلوماسيين فيما بينيهخت مم 

62 15106 قمه 1م01 07 علسهعم 6182196 هج 

أبرزت الحاجة الى اتشاق الدول على تقسيم الممثلين الدبلوماسيين الى طواكف 
وتحديد الآثار القانونية التى تترتب على هذا التقسيم. وهذه الحاجة الماسة 
كانت السبب الأول فى هنالئقثة الموضوع فى موه*تمر فينا في ١1١6‏ الذى. حار 
عل مشكلة تقسهيم الممثلين الدبلوماسيين ومشكلة الأسبقية بينهم 
فسهة كلتنة2 02 05063 متهتناجه 6 25وقصضمه 81دمدمع 5 وا ا 1د 10 


وفعلا توصل الموءتمر الى تقسيم ثلاثى للممئلين الدبلوماسيين , ال 


)0( ,274-16 .22 ,123 5 ,206 تناه[ 


ه 64©آ]. هس 


الطائفة الآولى ٠‏ هى طاكقة اللشراء و أنكه نضاس1 وممكللى 

البابا “1240101035 861 152658518 51ر20 ومن خصاكص هله الطاكفة 
أنها تمثل شخص وكرامة ركيس الدولة بجانب ثكونه الخاصة 

شقخط 011-854 54 56587618523 26112 02 كا تدع 01 قتنة نوسضومع مده 


الطاكفة الثانية: وتثمل المبعوثين 8 والوزراء 
المفوضين -------8377 1 يرهوج 71621 111515618 وغيرهممن الممتثلين 
الدبلوماسيين المعتمدين لدويروء*ساء الدول © 01560هعهععة عمط 0 
2 5661 


الطاكفة الثالكثةء الممثلين الدبلوماسيين المعتدمين لنى وزر'ء اللخارجية 


د آأى النقاكمون بالأممال 8 0 ووععمطة 


تفقدير جهود مو*تمر فينا لسنّة ها4! فى حل مشكلة الأسبقية 2-06 


بالرهم من الترتيب الذى وضعه موءتمر فينا للممثلين الدبلوماسيين 
الا أنه لم يقض تماما على مشكفة الأقدمية بين الممثلين النبلوماسييسسن. 
وبالتالى لم يقضى على العصوبات الدولية التى نشات منذ القرنين السابعح 
والكامن مشر ٠2‏ كما سبق أن المحنا عند دراستنا للتطور التاريخى لنشوء الطواققف 
المختلشة بين الممثلين الفبلوماسيين٠‏ 


والمعوبات التى نشآت فى هذا الصدد لم يكن مصدرها اتفاقية فينا 
سنة ١4١6‏ نفسهاءانما كان السبب المباشر لها عدم احترام الدول ‏ خاصة 
الكبرى ‏ لهذه الاتفاقية . وعدم تفسيرها على الوجه الذى بيتفق مع مبيدا 
المساواة القانونية 4 4 1نقعة*1 بين الدول الثى يقضليرهة 
الفقه وتعترف به جميعم الدول وان كانت لا تطبقه بطريقة سليمة . 


فحسب اتفاقية فينا هإلم١‏ 2 كان من المتعق عليه أن التقسيم القانوتى 

الذى انشاته هو تقسيم تنازلى ١‏ بمعنى أن الطائفة الأولى تمثل القمة 
تليها فى الوسط الثائنية 2 ثم فى الثذيل الثالثة , وأنه شى دائل كلل 
طاكفة من هذه الطواكف الثلاث 2 يجب أن تحل مثكئة الأسبقية © مده 266 
6 قتع حصب الأقدمية المطلقة فى الوظيفة . أى حسب المندة 

التى قضاها كل منهم فى شفل هذه الوظيفة لدى الدولة المعتمد لديرها 


-012 170151181 طععهة 2ه عههام 56 2ه © همطة 66 عمستتجموععهة 
7501560٠‏ 58558 16 لعتتور نون 6 6ت غ5 #+ست موه 1 


ولكن العمل كشف عن أن الدول الكبرى 6اهوتتجع 
لم تكن راغبة 211111 فى أن تسمح لممثلى القول المصضش يري 
فى أن تتقدم على ممثليها بالنسبة للطائفة الثائية من طواكف الدبلوماسيين 
الذين اعترف بهم مو*تمر فبينا 2 ختى ولو كان ممثلو الدول الصغرى ا/قلدم 
فى وظيفتهم من ممثلى الدول الكبرى . 


وند آدى ذلك الى اعادة دراسة الموضوع فى موعتمينر -241-18 
016 فى 18م١‏ والذى تمخض من انشاء طاكفة رابعة من الممثلين 
الدبلوماسيين الذين بيعتمدون لدى رو*ساء الدول ١‏ ويكون ترتيبهم 8©©726011660 
815032 509 بين الطاكفة الثانية والثالثة السابق الاتفاق مليها 
فى مو5تمر فبينا 5١م١‏ وأطلق على هذه الطائفة الجديدة والتى هدت تمظطدتل 
المرتبة الشالثة من حيث الأسبقية طائفة الوزراء المقيمون” 2ه هقه016 
5062 218668ند وبهذه الطريقة اصبح فى ومع الدول المشرى ان تممشتل 
بدرجة وزير ماقيم ولا يحق لها أن تطالب بأسبقية ممثليها على ممثلى الدول 
الكبرى فى درجة وزير. وبناء على ذلك أصبح هناك تقسيم رباعى بين الممثلين 
الدبلوماسيين , وأن تنظم الأسبقية فى داخل كل قسم على اساس الإقدمية 
المطلقةءاى على أساس المدة التى قضاها كل منهم فى درجته ممثلا لدولته 
قبل الدولة المعتمد لديها والتى يتعارف الفقه الدولي على تسميتها 
بالدولة المستقبلة ©8885 260617126 118 وترتب هلى ذلك أن آصبم لكسل 
دولة أن تختار بمحضص ارادتها الطبقة التى ينتمى اليها ممثلها الدبلوماسىي 
٠‏ 15 262268625851058 0127 ل0طاعا أهمقط؟ 2086ه6و9 55856 طاعو8 
ولا يرد على حريتها هذه . وفقا للقانون الدولى العام التقليدى -- سوى 
قيد واحد >2 مستمنف من حالة المجتمع الدولى فى الشترة السابقة للحططرب 
العالمية الآولى - هو أن الملوك وحدهم ‏ أى الدول ذات النظام الملكى ‏ 
هم.الذين يملكون أن يمثلوا )نفسهم بعمثلين دبلوماسيين من طبقة الشقلراء 
2 ظ#هطة ©0152 658011156 20# 566 عدل1ء؟5 51602 21 588 نه 116 
12 .8880602#هطاسهة 8624 تتقه 52026728 20781 مساجة زه 55985686 نط 
.2 ١و‏ 16266ناضة 


ولكن هذا القيد زال هو الآخر وفقا للتطور الذى مرت به النظم الدستور 
فى العصر الحالى وانقرافضى النظم الملكية ٠‏ 


ولقد جرت المادة على آن ترسل الدولة بممثلين من نفس الدرجة التي 
تستقبلهم . بعمعنى أن التمثيل الدبلوماسى بين دولتين يكون على نقيس 
المستوى ٠١‏ وهذا هو ما حنث فى عام ١4949‏ عندما رفصت الولايات المتحدة الأمريكية 


بعثاتها الدبلوماسية فى الخارج الى السفارات قي جعميحع الدول التى وافقت 
على أن يمثلها فى واشنطون ممثلون دبلوماسيون من شرحة سشراء ٠‏ 


وللتدليل على المشاكل التى كانت تنتج من #ختلاف الدول على تيد 
أسبقية الممثلين الدبلوماسيين 2 نذكر ما حنث فى سنة (53( فى لندن بين 
ممثلى فرنسا وأسبائيا الدبلوماسيين + الأصر القىي أفدى الى استمطمعتال 
السلاح, وكان ذلك بسبب الاختلاف على أى من ممثلى الدولتين يلى الملك فى 
صوكب الاستقبال الذى نظم بمناسبة وصول ممثلى السويف الى لمكن ٠‏ 


ومن الخصائص التّى يتميز بها السفراء على ما عداهم من الطواقدف 
الآخرى هو أنهميتمتمون بحق مقابلة ركيس الدولة المستقبقة . ورفض مقابلة3 
مشير دولة بعد موجها لرئيس هذه الدولة طالما آن المشير يعد الممثل الشخصسى 
لركيس. دولته. ولكن جرى العمل فى الوقت الحاقى على أن يستقبل ركيس 
الدولة ممثلى الدول الأخرى أيا كانت وظيفتهم تدعت ه٠5‏ يهه عدع مه هقط 
216282136 516 5:هه 34121 556 12 علتنةة عندما يقتفى الأمر ذلك وكانست 
هناك مناسبات توجب مثل 15 الاستقيال قح لهوءءه 35148516ه 01 
واجبات الممثلين الدبلوماسيين: 3312158151026 مخدعهة وقة هسهو( 1) 


طببعة الوظيفة الدبلوماسية لا تسمح بامكان وفج تحديد قائنوغئى 
للصمهام التى يجب أن يقوم بها الممثل الدبلوماسى وثلك لآن أهم الاختصاصطمات 
التى يعهد بها الى الممثل الدبلوماسى تكون من طبيعة سياسية , أى تتصط سب 
على رعاية المصالح السياسية للدولة فى الخارجء والسياسة الخارجية للدولة 
لا يمكن تحديدها الا بناء على التعليمات الشثفوية والكتابية التى يستقبلها 
الممثكل الدبلوصاسى من دولته. ومن ثم فلا يمكن فى مجال تحديد واجبات الممثل 
الدبلوماس الا شرح الواجبات العامة دون الدخول قى تقاكق الوظيظفض. 
النبلوماسية لأن ذلك من الصسير وفع ضوابط قانوتية تايتة له ٠‏ 


وخلامة القلو أن واجبات الممثل الدبلوماسس يمكن تقسيمها الى 
طاكئفتين كبيرتين ٠‏ الأولى خاصة بواجباته نحو دولته 2ه والثائية تتعلق 
بواجبات الممثل الدبلوماسى قبل ركيس الدوئة أو الدولة المعتمد أمامها.ء. 


أما عن واجبات الممثل الدبلوماسى قبل ركيس حولته . قان عليه 
قبل أن يسافر الى مقر عمله من أن يتاكد من طبيعة مهمته “'وآن يعد نفه لذئلك 


1غ( و©2001511 للقشتته 11366773651 +01 هق 5228356 :6 11[تطعيتو2 تتتوع 
. 52-56 .2 و23 لاعيث ١‏ و1 هسه 2 و2926 


م 


عن طريق دراسته: الأرشكيف والوثافق , والمراسلات المربلة من مثقه . وصندما 
يحل الى مقر وظيفته فعليه أن يرى فى نفسه رسول سلام ,١‏ وأن يعمل على 
تنسيق العلاقات بين دولته والدولة المعتمد أمامهاءوأن يخخص جو العلاقات بين 
الدولتين من كل ما يثير الأزمات . ولقف رأى البعض حصر مهمة الممتبسحيل 
الدبلوماس فى ثلاث وظاكف , 


١‏ التفاوض ؟ هل الملاحظة ؟ مه عحصاية مواسي دة 
01217 11 هن 4623 نج مأ ونرط 


واجباته قبل الدولة المعتمف لديها . 


يجب على الممثل الدبلوماسى عدم التدخل فى الشئون الداظليقة, 
ويمتنع عن كل ما يسى* الى حكومة ونظم الدولة المبعوث لديها . وآن يتحطرى 
قواعد البروتوكول فيما يتهلق بعلاقاته مع رئيس الدولة. وآن يظهر مثاركته 
للدولة المبعوث لديها فى المناسبات السهحيدة وأن يعبر عن حزنه فى المواقف 
الصعبة. يجب عليه أن بمتنع عن الاشتراك أو الاعداد للموءامرات والكلورات 
الداخلية. وآن يكف عن افساف موظفى الآدارة فى الدولة المبعوث لديها هن 
طريق تقديم الرشاوى أيا كانت الصورة التى يمكن أن تتخذها,ءوآان يحترس من 
أن يشترك مع المعارفة البرلمائية فى مشروصات تعد من قبيل التدظل فى 
الشفون الداخلية للدولة التى بعث اليها والايظهر موافقته على اوجه النقد 
الشى تكيلها المعارفة للحكومة القائمة 2 وألا يغصس نفسه فى التلاخ سات 
الحزبية التى يمكن أن تسود الدولة التى يعتمف فيها . 


وحالات التدخل من جائب الممثل الدبلوماسس فى الشكون الداظية 

للدولة المعتمد فيها يزخغر بها التاريخ الدبلوماسى القديم و معتمد فيها يزغر بها التاريخ الدبلوماسي القديم والمعامص سي 
ففى فرئسا حندث هذا التدخل أكثر من مرة خلال الظرن التاسع عشر وكان التدخل 
من جانب الممثل الدبلوماسى للبابا , حيث كثيرا ما حاول تشجيع المعارضفة 
الداخلية التى كانت تهارفى اصدار بعض القوانئين الداخلية الفرنسية والتىي 
كانت تعد تدخلا أو تشكتل عدا صن اختحاصات الكنيسة فى فرنسا وقد حدث للك 
شى ١859 2 ١455‏ / ٠هدا‏ 2 اهدها 2 “لاوا 2 214844 وقد حدث تدخل من تقلس 
الطبيعة من جانب ممثل البابا فى الشفون الدالخلية للنمسا 2, وقد حطنث 
نفس الموقف من جانب الممثل البابوى فى فرنسا عام ١64.5‏ من أجل الصال نار 
المعارضة الداخلية ضد القانون الفرتسى الخاص بفصل النولة من الكئنئيسة 
,6 04 82511868 0646 تهتلامتقوقه ه11 نتتام 6م 1قموتمدة 161 هر 


وفى عام 444اقفان سير هشترى بلسور 8101161 21ه81 512 عقيبر 
انجلترا كان وراء القلاقل التى وقعت فى مدريك . وقد تلا ذلك تسليم .الحكومة 
الأسبانية له أوراقه ٠‏ وقطع العلاقات الدبلوماسية بين أسبانها وانجلتراء 
وفى عام ه4١1‏ طرد سغير انجلترا لدى الولايات المتحدة وذلك لانتهاكه قوانيسن 
الولايات المتحدة وأبضا لقيامه بجمعم المتطوعين للجيش البريطائى ٠‏ 


وفى عام ممما طرف الممثل الدبئوماصسى لانجلترا فى الولايات المتحدة 

ودلك لما ثبت من أنه أرسل خطابا خاصا الى أحد المرشحين لرثاسة الحمهورية 

. بخبره فيه أنه المرشّمح الوحيد لركاسة الجمهورية الذى يمدو أنه أقدر من غيره 
على حفظ علاقات طيبة بين انجلتر! والولايات المتحدة ٠‏ 


ونشير أيضا الى الحوائدث الثى وقعصت فسى فنزويلاً بين الحكرم-ة 
الفنرويلية والممثلين الدبلوماسيين للالمانها , وبيلجيكا , وآسبانيا وفرئسلا 
عام 14465 2 وبين الممثّل الدبلوماسى لهولئدا وفخرويلا عام .١ 6٠04‏ 


ويجب على الممثل الدبلوماسى أن يكف عن التدخل فى الخلافب سات 
التى تنسب ببن حكومة الدولة المعتمد أمامها وبين حكومة أخرى وصن أمثئلة 
ذلك تدخل الممثل الدبلوماسى لفرتسا فى بولونيا فى التزاع الذى كان 
قاكما فى عام ١94‏ بين بولونيا وروسيا 2 واشتراكه عمليا فى تطويق مديئنة 
6 ثنلم واتومه أسيرا فى أيدى السلطات الروسية . 


وفى فبراير 1448 حرر الممثل الدبلوماسي لأسبائيا فى الولايات 
المتحدة خطابا لآحد أصدقائه فى هافانا منمّقدا فيه سياسة رئيس الجمهورية 
الأمريكية فى ذلك الوقت ٠‏ وقد وقع هذا الخطاب فى أيدى اللسلطشلات 
الأمريكيسة » ويعجرد علم الممثل الأسبائى بذلك حرر فى الحال استقالته 
من منعبكه الى الحكومة الأسبانية , ولكن حكومة الولايات المتحفئة استلزمت 
تكذيبا رسميا للوقائم التى كان يتضمنها الخطاب واعتذار الحكومة الأسبائية 
عن الاهانة التى لحقت برئيس الجمهورية , وقد رفضت أمبائيا تقديم لهل ذا 
الامتذار , وقد ترتب على رفضها تآازم الأمور بين الدولتين . 


وفى المعاهدات التى أبرمت بين حكومة الاتحاد السوفييتى وبين الدول 
الأخرى ٠‏ نجد أن هذه الدول تنص صراحة علس امتناع الممثلين الدبئوصاسييسن 
لروسيا السوفييتية من الدعاية الثوروية ©120هنت16+:756021 متمويهجه2 
ومن أمثلة ذلك معاهدة ١١‏ مارس !145 بين انجتترا وروسياء ومعاهدة ه نوفمبر 
57 بين المانيا وروبيا فى مادتها لا ومصاهدة 0 أبريل +199 بين 


- 1564 ب 


الداضشمرك وروسها فى مادتها الخامسة ومصاهدة .؟ يناير ١456‏ بين الياباسان 
وروسها فى مادتها الخامسة ٠.‏ 


ولكن مراجع الدبلوماسية تكقفف إن نصوص هذه الاتفاقيات لم تحتلسرم 
من جائسب الممثلين التبلوماسيين الروس, الذين, محتمين وراء ستار النبلوصاسية 
لم يكفوا عن القيام بجميع آأوجه الدماية للنظام الشيوصى وعن التدخل فى 
الشكون السياسية الداخلية للدول المعتمدين فيها . وشى مايو ١956‏ بنئاء علسى 
طلب الحكومة الفرنسية استدعت الحكومة السوفييتية سكرتير سفارتها فى باريسس 
لاشتراكه فى اختماع عقدته فى باريس لجنة الثورة الصينية مسنم 1+66هه © 

دكتعصسنتة © دهتنتده 11151 2 وذلك نه أيد بعضضى الخطباء الذين انتقدوا 

أثناء هذا الاجتماع سياسة فرئسا فى مستعمراتها . 


وقد حدث على أثر وفاء الرئيس الأمريكى ويلسون فى ؟ قبراياسر 
4 أن أصدر الركيس الأمريكى فى ذلك الوقت أمرا طالبا تنكيس الأاملام 
فى جميع أنحاء الاقليم الأمريكى . ولكن سفير ألمانيا بمّاء على تعليمات مصسسن 
دولته التى كانت تنظر الى 62 كمواطن عادى رفش تنمكيس العلام 
الإلمانىي 2 ولكن ذلك كان موفع احتجاج عام,أضطر السفير الى أن يشترك فى 
الحداف الرسمن 11نم 346816 © وأن ينكس العلم الألمائيى خلال 
السادس من فبراير وهو اليوم الذى تم فيه تشييع الجنارة . ويرى الفقبسه أن 
هذا الموقف من جائب آلمانيا يعد اهائة موحهة من حكومتها الى ذكرى رئيس 
الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الآولى . 


هدايا الممثلين الدبلوماسيين ٠‏ 


فى الماضى 2,2 وخوفا من انتحراف الممثل الفبلوماسى , تجكد بعل دمي 

الدول تحرم على ممثلبها الدبلوماسيين قبول الهدايا 2 وكانت فى متدمة 
هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية . وهذا التقليف لم يعد قاكما الآن ٠‏ 

6 وتت0 ل 01 026 امتتدقط 5686685 684 كطانا 256 , وعدمهومح 6هه8 

لقتحده2 656 2656156 20 58602558 1160فسمشاوجقة «ذهطة 2516465ه2 

١7261162‏ 205 6اهظ 2267 كتنه رمغ لج عمساذامدم 38(3ه0221 تنه 

4 ,6206 تاهآ ,156ا2 01 


اه 
رابعا؟ 


حالات انتهاء مهمة الممثل الدبلومصاسى٠‏ 11 ههه 0121 5 طعخط» 152 ويه 
7 2.284-5 ,60+ هفستمسةء ه56 صوهة 


قيام الحرب بين الدولة المرسلة والمستقبلة . 
؟ ‏ وفاة الممثل الدبلوماسى . 
+ ل استدماو*2 . 
انقضاء لمصسد ©5852 107 201 1 027 1281102 
ل ا 1 وطة 2ه 0 


م6 - مدى نجاء أو اخفاق الغرض الخاص من البعكة 
© 82661813 1586 
عودة الممثل العادى الى وظيفته فى الحالة التى يكون ركيس 
البعثة الدبلوماسية من درجة قائم بالأعمال بالنيابة 


78 أكثتهقج قخط 586 «121856ه «مقلتنوع< عط 02 تتتداع26 مطل 8 
352562 50 8560268015604 دوعط قمط جوم تملع 6 مدمط- 


9" ل وفاة ركيس الدولة المعتمد أمامها الممثل الكرلون سس أو 
وفاة ركيس الدولة التى آرسلت الممثل الدبلوماسى 2 وذلك بالئبة للدول ذات 
النظام الملكى 2, وعلى ذلك فانه فى حالة روءساء الدول المئتضين فان 
وفاتهم لا تومثر فى حالة الممثل الدبئوماسى المرسل متهم أو المعتمد قبلهم. 


ل فى حالة عودئدة الممثل الدبلوماسى على أثر اهشانة لحقت به 

أو بدولته فان ذلك ينهى مهمة الدبلوماسى 
060 2606120 مقط 02 016266 02856 102 55863 068ج عط 17 
© 56 02 6278658117م 617فستط 56 0ع0226 «قمطا6؟ , ععمه22ه0 


5055-28 132 168 51551602 ق خط ,6588م مجع 26 1281 86856 
.ممه ننه 560 اتاهعتامعدط 


4 ومن الناحية الفنية التفير الذى يطرا على درجة الممظغطل 
الدبلوماسيرئاتتة2 01721605581516 قخط 113 #جتقطه 4 يوعدى الى اتهاهء 
المهمة الدبلوماسية لما بيترتب على هذا التضير من ضرورة تقديم 5وراق 
استدعائه معحوبة بطلب تقديم آوراق اعتماده وفقا لمرتب»الجديدة 

5 5د 286831 12© 16568 قخط قسةة عصسمه عط +6 م6+جمموع2م 236 
ل *26 قخط 12 2606206 012 1666622 قخط قتنه 117عمقروه 104ه 


واعتبارا من هذه اللحظة تبدا أقدميته فى درجته الجديدة بين أقرائه مسن 
الممثلين النبلوماسيين الذين يشغفلون نفس الدرجة ويمثلون دولهمفى اقليم 
الدولة المعتمت فيهة . 


2 لشاف 


ويلاحظ أن وفاة الممثل الدبلوماسى ينهى جميع الحصانات التلى 
ستمتعم بهاءولكن اعتبارات الرحمة والمجاملات تقضى بأن يستمر فى التمتم بهاة 
رزوجته وأولاده حتى الوقك الكافى لعودتهم الى وطنهم . 


ومن رأى الأستافى 1226© تناعم1 أن الممثل الذبلوماسى متمتع بحصانئاته 
الدبلوماسية فى خلال عور . 8 قنتثة2:66 5أدعمه 16ذهمه1ج 01 1 
ممتي ©2 0311858" 272651168668 ومن ثم فان نفس المو" لف بنتقد بثدة 
مسلك الحكومة الألمانية والتى لم تحترم هذه القامعدة عند اندلاع الحرب المالمية 
الأولى,» حيث أن يوليوس كامس ون ٠‏ السفير الفرنسى آسىء* معاملته واقتيد 
الى الحدوف كما لو كان جاسوسا 


وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب فشى 14١9‏ فان سشيرها فى ألمانيا 
ممكر. جير ارنسسد لقى نفس المعصاملة السيكة . 


وحسب وجهة الآستاد فوعى!١),‏ فاسباب انقضاء المهمة الدبلوماسية هيء 


١‏ انتهاء المدة المحددة لمباشرة المهمة الدبلوصاسية مثل انتهاه 
أعمال الموهتمر الدولى الذى يعثل دولة من أعماله . 


- انهاء موضوع المهمة الخاصة 

©2161 58610131 تلظ 56د" 1١0536‏ 6 عن ا 
6 8 

؟ - موت أو عزل رئيس الدولة المصتمد من جانبه أو المعتمى قبله» حيث 


الدبلوماسى واعانئة تقتديمها ٠.‏ 
»م - التعديل الذى بيطرا على درجة الممشثل الدبلوماس . 


ىم - فى حالة انتهاك حقوق الممثل الدبلوماسى من قبل الملضطس سات 
الاقليمية وتازم وفع الممثل الدبلوماسي بشرط موافقة حكومة الممثل على 
ذلقك ٠.‏ 


5- فى حالة قيام الممثل الذبلوماسى بأعمال تعدها الصسلطاتالاقليمية 
انتهاكاصن جانبه لواجباته كممثل دبلوماسى, وعدم احترامه للقوانين الاقليمية 
واشتراكه فى مؤامرة . 


200 20 ممه ,1 مسه؟ ,2,7,2 06 4 نوع :26 7تطميوخ تتلوع 
.103-20 


بنقاى 


» - اعلان الحرب بين الدولتين٠فاته‏ يوعدى الى قطع العلاتسسسات 
الدبلوماسية بين هاتين ,الدولتين. ولكن لا يومثر ذلك على العلاقات النبلوماسية 
بين هأتين الدولتين ويبن الدول المحايكة . ولكن احتلال. اقليم الدولة 
على أثر قيام الحرب بين دولة وأخرى يؤدى الى قط العلاقات التبلوماسية 
بين الدول المحايدة وبين الدولة التى تم احتلاق اقليمها وذلكمثل ما حصل 
فى الحرب العالمية الأآولى في رومانها حيث طلبت ططات الاحتلال الالمائية 
الى الممثلين الدبلوماسيين للدول المحايفة فى بوخارست بأن تشهنى اهمال 
بعثاتها الدكبلوصاسية . وعلى معكس ذلك فان الممثلين الدبلوماسيين لللبلدول 
المحايدة استمروا يباشرون أعمالهم فى بروكسل حتى بعف اجتلال بلجيكا مسن 
جانب القوات الآلمانية وذلك بالرغم من أن الحكومة البلجيكية كانت قد انِتقلت 
الى فرنسا فى الجزء من اتقليمها المصروف ياسم #تتتهز ماآدكعلذد! 
انتج عن ذلك وفع غير عافى وهو الفصل بين الممثلين الدبنوماسيين وبين الحكومة 
المعتمدين لديها 


استدعاء الممثتل الدبلوماسى من جائب ركيس دولته 

١‏ 203 2635 0121055661056 ختتعجية' 1 06 56222417 هذ 

وهذا الاستدعاء يمكن أن يرجع الى أسباب متعلقة بشضى المسشغخشل 
الدبلوماسى, أو قد يكون معزيا الئْ تازم علاقة الدولتين دون أن تصل الأزمة 
الى حف اعلان الحرب بين الدولتين . بل بيقتصرامر على قطع العلاذس سات 
الدبلوماسية بين الدولتين . 


ولد بتم الاستدماء المصحوب بقطع العلاقات الدبلوماسية على أعغلير 
تضيير فى نظام الحكم فى دالخل احدى النولتين وذلك ما تم بعد نجاح الكلورة 
البولثيفية فى روبيا عام ١4١7‏ . 


ولكن فى جمبعح الحالات يبقى الممثل الذبلوماسى متمتها بالحصائنة 
الشخصية وآيضا بالحصانة القضاكية ختى يتمكن من 
مضادرة اقليم الدولة التى كان بمثل دولته لفيها أو على الآقل حتى انقضاء 
المدة الكافية المحدنة له من قبل سلطات تلك الدولة لمضادرة اقليمها . 


وفى جميع الحالات . ما عدا حالة اعلان الحرب ‏ فان الاستدصطماء 
يتم بناء على خطاب موجه الى الممثل الدبلوصاسى ازالب 0 الووطاي ااه 


شطات الضولة المعستمد لديهه) 
6 او قم يا طفع الفردة العصمة دي عار 1 
ويلى ذلك خطاب يوجه من علطات الدولة المعتمك لديها الممثل الدبلوماسي 


1 
الى حكومة هذا الأخير ويطلق على هطا الخطاب ‏ 79026872606 06 16+26 56لا 


؟ - موت الممثل الدبلوماسى, مع اعداد جئازة رسمية حسب درجته2 وآشس 
ذلك على الحصانة التى يتمتبع بها أفراد حاثشيتهء ونقل آمواله . 


النتاكج التى تترتب على انتهاء البعثة الدبلوماسية ٠‏ 


هذه النتاكج تختلف باختلاف أسباب انتهاء البعثة الدبلومصاسيطسة. 
وعلى ذلك فان النتائج التى تترتب على انهاء المهمة الدبلوصاسية يمن 
أن تكون واحدةفيما يلى : 
١‏ ب مجرد امادة تقديم أوراق اعتماد جديئدة ٠‏ 
أ - موت رتئيس الدولة . 
ب تغيير فى درجة الممثل الدبلومامسى ٠.‏ 
؟ ‏ مجرد تغيير شخضى الممثل الدبلوماسصسى ٠.‏ 
مجرد قطع الصلاقات الدبلوماسيملت تت تة ٠.‏ 
#- اعلان الصمطسرب بين الدولئلتيمن ٠‏ 
ه - آثر ذلك فى مصاهدات التجارة ومعاهدات الاقامة وفى اقامة رعايا 
الدولة وكذا فى آموالهم ٠‏ 
٠‏ + ب آثر ذلك فى حالة الحرب - على المعاهدات التى تريبمبط 
ببين البلد 
ب» ‏ رعاية مصالح رعاية الدولة فى حالة قطع العلاقات الدبلوماسية 
بوساطة البعثة الدبلوصاسية لدولة صديقة لها . 


ولا نجد ما يستدعى الدخول فى تفاصيل هذه النتاكج , نظرا لآنها تجد مكانها 
الطبيعى في موءلفات القائون التولى العام . وقد فعلنًا ذلك فى مو*لفسًا القانون 
الدولى الحام . فى طبعاته المختلفة التى ظهرت تباعا منذ عام 1474 حتى آخرها 
طبعة 1941 , ونكتفى هنا بالاحالة . 


18 لقيلة 
عالجنا فى القسم الثائى هذا الموضوع من زاوية نصوص اتفاقية فيتا 
لسنة 14155 للعلاقات التبلوماسية" انظر ما سبق ص19 2)1908 وتعميقا للبحثه 
فقد رأينا الضوص فى المشاكل العمفية للحصانة النبلوماسية 2 وهى غئية 
بالتجارب القديمة مسف بداية عصر الدبلوصاسية 2 ولكنها متجددة باستمرار على 
مدار العصور والآيام 2 ولقد سجلتها أمهات موطفات القانون الدوئى 2 خاصة 
الأوائل منهم . كما دونتها أحكام المحاكم فى العديد من الدول ٠‏ 


فالممثل الدبلوصاسى ملزم بأن يتبتى ويداقعم من اتعاءاتومصال تح 
دولته 2 وصن ثم فائه يجب أن متمتع بحيرية التعبير عن آفكاره. ولكنه لا يملك 
القوة الصادية التى تسد هذه الحرية ٠,‏ ومن ثم شان القانون النولى يتكقل 
بتيسير حمايته بطريقة فمالة تختقف عن الحماية العادية التى بلزم القانون 
الدولى العام الدولة بتوفيرها لفشخص الأجتبى 2 ومن ثم قان القانون المولسى 
يلزم الدولة بأن تكف عن كل ما يعد قيدا مباشرا أو غير مباشر علس حرهية 
الممثل الدبلوماسى فى التعبير عن آراكه وذلك بناء على تقليد قديم جلداء 
ومعترف به من عامة الدول., ومن فقهاء القانون الشولى الصام. الى يحيتط 
الممثل الدبلوماسى بالتتقدير والاحترام ٠‏ 


ومع ذلك فان التاريخ يبحمل البمًا وقاشع حالات حقث فيها اعتداء على 
الممثلبين الدبلوماسيين مثل الشروع فى قتلهم أو محاولة ذلك . ولكن وتوعمثل 
هذه الحوادث لا يمكن أن يومثر على وجود القواعد القانونية التىكان مصدرها 
العرف الدولى. والتى أقرها هامة كتاب القانون الدولى العامءوالتى توجد 
مسطرة فى بعض الأحيان فى التشريعات الداخئلية ٠‏ 


والقانون الدولى العام يعترف للممثلين النبلوماسيين بامتيسازات 
حصانات معيئة , يعزى سببها الى الاستقلال الوجب توفيره للممثل التبلوصاسى, 
ثم آن الحصانات الدبلوماسية تجد ما يبررها فى الاحترام المتبادل بين الدول. 


. تنه 1 نتة56 113 +0761 نك 26156 :7417133075 مآلنقاظ‎ 511 (١) 
ولا 8661415 ,19866 كتمع ,متنجوح مدق ,1 مهمه‎ 22. 56-28 
1113310 1تنتكسة +6 5641561 سهد 171:14103ن‎ 665 21216- 


هتمه 2ة +2701 346 مللوققمهمة "0 مسحتره66 362 52605611 ,063 8611 
2075-0 ,196072 21 


- ه58 - 


دن آى قيد يمكن أن يمس شخص الممثل النبلوماسى أو على أمواله لن يتلسرك 
لهم حرية التصرف اللازمة وسيوءثر مباشرة فى العلاقات الدولية الذين يقومون 
على رعمايتهاء 


وقد عبر عن ذلك بصراحة المو ع لف الاؤوؤصلى 8ضققي 1222112 :ننه ني مه تامكة 
.ززقط ,26 .”117 ,10128 وآيفا الجقة انهو وهة 22015 ::آ17242515 
فى مو'لفقه 92.6 5 ,711 .ترزفطه ,”17 116 وهدمج مهكة +2201 :451:83 
حيث يرى فى ص04 أن سبب الامتراف بالحسانات الذبلوماسية هو صفة التمثيل 
التى تشبت للممثل الدبلوماسى 2 ٠‏ ويرى فى ص ٠١‏ أن الحصانات الدبلوماسية 
يجب الاعمتراف بها للممثل الدبلوماسى للدولة الأجنبية حتى ولو كان من 
رعايا الدولة المعتمد أمامها وذلك لآن الصفة الرسمية للشخصى | ©60+628هتتون هآ 
©2524 ذفنن 02216161 . تفغل عفته المستخلصة من جنسيته 5 وأن الموشذين 
الدوليين يشبهون الممثئين الدبلوماسيين من حيث التمتع بالحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية» بل ويشور التساول أيضا من الاعتراف بهذه الحصانات والآامتيازات 
للممئثلين التجاريين للاتحاد السوفبييتى كما أشرنا لذلك فى الفصل الآول من 
هذا القسم . 


وبالنسبة للموظفين الدوليين جد م ؟ من عهد عصبة الهم المتحدة والنصوص 
المصريحة فى ميثاق الأمم المتحدةه» ويثور النرامع حول تحديد الوقت الذى يتمتمون 
فيه بالحصانة الدبلوماسية., هل ذلك أثناء دورات الانعقال فقط أم بعفة دائكمسة 
وايضا هى يتمتعون بهذه الحصانات حتى فى اقليم الدولة التى ينتمون اليهمسا 
بجنسيتهم سواء كانوا يباشرون مهام وظيفتهم على هذا الاقليم أم خارج ده 
آم لا بتمتعون بهذه الحصانات فى داخل اقليم دولتهم بتاتا حتى ولو كانوا 
يباشرون وظيفتهم كمواطنين دولييين 5 


وهل يعترف بهذه الحصانات لممثلى الدول فى المعارض الدولية. 

بعنى الفقه يجيب على هذا السوءال بالنفى5, كما أن فريقًا منهة يرق 

آن ممثلى وزارة أجنبية خصوصا ممثلى وزارة التجارية لا يمكن تشبيهه م 

بالممثلين الدبئوماسيين ومن ثم فانه لا يعترف لهم بالحصانات والادتيازات 
الدبلوماسية . 


أولا ء الأمن الشخصى: 1212*016 


ويعرتك الفقيه 60 فى موطفه لهتنه41+هتء]15 +301 هد 
5 :2.1115 ومنو 61 مهجم +0 ميب تصودءه 
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بأنه يعنى حماية الممثل الدبلوماسى من كل اعتدا'ء 60156 06 881006 1-06اك 

12 * أو متابعة قضائية أو غيرها 270117280146 .وتطبيق هذا المفقه'وم 
على الممثل الدبلوماسى فانها لا تعنى فقط الحماية العادية التى تلزم بها 
الدولة بالنسبة لكل من- يوجد على اقليمهاء ولكنها تمنى 
6 .2 و 861631166 ل1تتدواعتة "4 215102 18 نات 0221136 1 
حفه فى الآمن المطلفق والتام . والحرية التى لا يرد عليها قيد , وعدم المساس 
بشخصه فى كل مناسبة ٠.‏ ويرى المو#لف أن ثبوت هذا الحق للممثل الدبلوماسى 
ليس محل خلاف وأن هذا الحق لا يبرر فقط بالموا*مة معن تيمتتةتهه 16ج1:52ه كر 
بل يعد ضرورةالآأنه بدون الحماية المطلقة 2 غير المحدوبدة . فان الهم _ ل 
الدبلوماسى يكون تحت رحمة الدولة التى يباشر فيها وظيفته 2, ولا يمكنهة 
أن يباشر وظيفته بالحرية اللازمة للقيام بها على الوجه الكامل . 


ويعد هذا المبد|ا من المبادىه الآساسية التى يقوم عليها القانون 
الدبلوماسى وال عرفها القانون الدولى منذ نشاته , كما يعد الأساس لجميع 
الامتهازات التى يتمتع بها الممثل الدبلوماسى . وهذه الحماية بالممنى 
السابق تنصب على شخص الممثل الدبلوماسنى وعلى مسكئةه . 


ومن هذا المبدا تتفرم نتائج مختلفة التى يصفها البعمعشض 
ب 16622180181146 قاصدين بذلك افترافى أن الممثلين الدبلوماسيين 
يوجدون خارج اقليم الدولة التى يباشرون فيها وظيفتهم وعدم مغادرتهم اقليم 
دولتهم . واعتبار مظر البعثة الدبلوماسية وكذا مسكن الممثل الدبلوماسىي 
جزء! من اقليم دولة آجنبية , أى جزء! من اقليم دولة الممثل الدبلوماسسىه 
وهذا الافترافى دافع عنه كبار موءسسى القانون الدولى الصام مغغتغل 
,قتنشاتقة م00 .2 ,8127258 , مستامطة 06 ,6.7 رهد14يمجع 
بينما رفض التسليم به آخرون مثل : .7018134 - 78421128 , :7501نت 
وسرك الفقه المعاصرأن هذا الافترافى انما هو افترافي مبهم هنجهيعق؟ 
وخطر 2 وغير مفيد , ويرفض قبوله »١‏ ويرى أن مبدآ] الحماية الكاملة لشصخص 
الممثل الدبلوماسى انما يستند الى الحرية الواجب توفيرها للممثل الدبلوماسن 
والتى و لا يمكن القيام بوظيفته . ومن هذا المبدا تتفرم النتاكج الآتية: 


أو حماية شخص الممثل الدبلوماسى 18 06 1 


والحماية الكاملة لشخص الممثل النبلوماسى مصدرها الاستق لل 
والسيادة والاحترام المتبادل للدول , وذلك لآن الممثلين الدبلوماسيين يمثلون 


ات 


دولهم وكل عمل يشال من العمثل الدبلوماسى يعد موجها قد موئت ه, 
واهانة تلحق بآمته ٠١‏ وصن ثم فانه يعد تهديدا للأمن الذولي ببين الدول وصن 
ثم تفهم الأصية التى تعلقها الدول على احترام هذا العبيفاآ ١‏ ووقوفها مفنا 
واحدا بجائب الدولة التى انتهك استئلالها وسيادتها عن طريق الآمتد١*‏ ملسسى 
ممثلها الدبلوماسى لنذى دولة مصينة . 


ووجوف هذا الحق بو*كده ما جرى عليه العمل بين الدول ويقره فقسه 
القانون الدولى العام ١‏ ولذا فائنا نكتفى بتحديفد مضمون هذا الحق . 


١‏ هذا الحق أو هذا الامتياز الدبلوماحى يمتد الى جميع الممتليسن 

الدبلوماسيين أيا كانت وظيفتهم الذيم يمثلون دولهم . سشراء مخ هج هر 

27 مبعوثين عاديين أو فير عادبين نان 0012517208 هفلووجته 

2م مجه وزيا * ماليمين:قائمين بالأعمال ؛ ولا يهم فى هذا الصبكد أن 

يكون الممثتل الدبلوماسى صن رعايا الثولة المرسلة أو من رهايا الذول المعتمى 
الديها ٠.‏ 


؟ - ويمعتد أيضها الى الأثخاص الذين يكونون جز“!| من هذه البعثلة 
الخبلوماسية/الردميين وفير الرسميين.بما فيهم آسرة الممثل الدبلوماصي», 
والأآعضاء الريسيون للبعئثة الدبلوماسية تضم المستشاريين والسكرتهيرين والملطظين 
والمترجمين . والسهاة | 6+4طتطعن 40 مزه 1تون #هث , والأطباء . ورجال 
الدين الحلحقين بالبعثة الدبلوماسية من أجل تيسير آداء الثهائر الدينية 
#عضاكئها . 


وفى الطاتم غير الريصى للبعثة النيلوماسية يدخل الخدم وبعفة عامة 
كل من يعيش مع المعثل الدبنوماسى ويوجد بعشة داكمة فى خدمته. وبالتسية 
للأسرة فانها تضم بجائنب الزوجة الأطشال والاآتقارب الثبن يعيكون فى مسكقن 
واحد مع الممثل الدبلوماسى وآيضا أسر وخدم الحاثية الرسمية لركيس البعئلة 


الدبلوماسية | ها هك ومطسعم دهة 116تسدة 16 6ه ممه 21جهم وهد 
1 381551 هة 46 #هطه 3ك 54216516116 166هه 


؟- وتتصرف أيضا نشس الحماية الى جميع الأثياء والى جميحعتتج 
التعرفات الضرورية لقيام الممثل الدبنوصاسى بوظيفته , كالك الآوراق الشخصية 
ومدر البعثة النبلوماسية وآثائها وبجلاتها تكون جرء١‏ من الحماية الواجسب 
توفيرها لشخى الممثل الدبلوماسن ‏ #تتتمت 7*2 هت هك 511156 شخم م1" 
ومن نك أيضًا مركبات الممثل النبلوماسى والبعثة النيفوماسية . ورساشتل 


ددا هاا هس 


الممثل الدبلوماسى و البعثة الدبلوماسية التى يتبادلها الممثل الدبلوماسى 
والبعثة الدبلوماسية مع. حكومته وكذلك الرساكل التى تريسل بها حكومته اليه 
بما فى ذلك البرقيات اللاسلكية والمكالمات التليفونية.وفيما يتعلق بالمراسلات 
فانها تتمتع بهذه الحماية سواء أرسلت عن طريق البريد العادى أو عن طريق 
حامل الحقيبة ‏ 60113319017 ©1 ولكن فى حالة ارسالها عن طريق البريد 
يلزم أن تختم الرسائكل بخاتم دبلوماسى متسارف عليه . 


وفتح الرسائل فى وقت اللم سواء ما كان منها صادرا من البعثئة 
آو وارد) اليها يعد خرقا للقانون الدولى الهامء ولكن احترام هذا الالتزام 
كثيرا ما. تنكرت له الدول , وذلك منذ أمف بعيد.ومن ذلك ما قام به موظقو الجمارت 
الأسبائية من حجز الحقاضب والبرقيات التى كان يحملها حامل الحقيبة للسفارة 
الفرنسبة فى مدريد لمدة 4؟ ساعة وذلك خلال شهر ديسمبر 1445. 


وفى عام لم١6١‏ قام موظفو البريكد الفنزويليين بشتح الحقائب التلى 
كانت تحتوى على البريد الرسمى ‏ 021161 *0027221867© 16 للسفارة الأمريكية 
وفى 4؟ يونيو (؟4١‏ وفى محطة السكة الحديد لمدينة ‏ 126218518 طالبت 
سلطات المدينة بفض الرساكل التى كان يحملها خامل الحظقيبة الدبلوماسية 
للسفارة البولونية 2 وعنذما عارفى فى استجابتهلطقبهم أضطر حامل الحقيبة 
البولونية الى قطع رحلته والعودة صن حيث أتى وتلا ذلك احتجاج الحكومة 
البولونية لدى سلطات مدينة 8251 لانتهاكها للحصانة الدبلوماسية . 


وخلال الحرب العالمية الأولى فان جمبيع المراسلات السياسية وفعت تحعت 
اترقابة من جانب الدول المتحارية وذلك تأسيسا على حق هذه الدول فى 
حماية أمنها . 


واحترام المراسلات الدبلوماسية كثيرا ما نص عليه فى الاتفائثي هات 
الدولية ومن أمثلة ذلك الاتفاق الذى وقعم فى ١4‏ مارس ١4959‏ بين بسرو وفنزويلا 
والاتفاق المبرم بين المكسيك وانجطلترا فى مابيو 145. 


1 التمتع بهذا الآمتياز يبدآ من اليوم الذى يصل فيه الممشتل 
الدبلوماسىن الى اقليم الدولة التى سيباشر فيها مهام وظيفته وذلك اذا مما 
كان قد سبق وصوله الى هذا الاقليم اخطار حكومته الى حكومة الدولة المرسل 
اليها بصفته الجديدة ٠.‏ وفى جميج الفروض فاته يبدا من اللحظة التى يكشضف 
فيها عن عفته كممئل لدولته لدى الفولة الاقليمية.وذلك اذا لم تكن مسلط سات 
هذه الدولة الأآخيرة قد أحيطت بعفته الجديدةبيهذه وهو فرضي مستعيل عملا !إ 
وهذا هو رآى الجمهور . ”7 


بينما حسب رأى آخحر فان هذا الامتياز ا تاريخ تقديم الممقغلغل 
الدبلوماسى أوراق اعتماده الى رعبس الدولة أو الى وزير خارجية الدولة 
التى سيتم اعتماده لديها (ق5 اف5 ) 


ويستمر الممثل الدبلوماسى متمتعا بهذا الامتياز طالما يتمتع بصفته 
هذه لدى الدولة المعتمد لديها 2>ذلك حتى اللحظة التى يعبر فيها حدود هذه 
الدولة أو حت انتهاء المدة المحددة له لمفادة هذا الاقليم. ولكن اذا كان 
هذا هو رآأى الجمهور فان هناك من يرى أن التمتع بهذا الامتياز مرتبط بعضفة 
الممثل الدبلوماسى ومن ثم فائه يزول عنه منْذ اللحظة التى تزول فتسيه 
صفته كممثل لدولته لدى الدولة الاتليمية وينناك من 
يرى أن التمتعم بهذا الامتياز لا يزول الا فى الفترة التى يغادر شيهها 
نفعلا 6251561862 © الحدود»لدرجة أنه اذا ما تلكآ الممثل الدبلوماس 
فى مغادرة اقليم الدولة فان الوسيلة الوحيدة أمام هذه الدولة تتحصر فى 


أن تقوده الى خارج حدودها 8 وبرى آخرون استمرار التمتع بهذا 
الامتياز طالما أن الممثل الذدبلوماسى لميسلم شكون وظيفته الى من خلفه فى 
نفس المتصب ط266 1261 

همل والتمتع بهذا الامتياز يبقى قائما حتى بالرفم من قطع العلاقات 


الدبلوماسية ,. ال بالرغفم من اعلان الحرب أو بد' العمليات الحربية بين دولة 
الممثل الدبلوماسى والدولة المعتمد أمامها وذلك حتى اللحظة التى يتمكلن 
فيها الممثل الدبلوماسى من مضادرة اقليم الدولة الأخيرة. وخلال القيإن 
التاسعم عشر جرت عادة تركيا عللمى اعتقال الممثلين النبفوماسيين للدول التى 
أعلنت الحرب على تركيا فى القصر المعروف باسم -8628 068 ناوه شه 16 

قعباه؟ فى القسطنطينية وذلك اعتقادا من السلطات التركية 
أن اقامتهم فى هذا القصر يكفل أمنهم وبسلامتهم أكثر مما لو تركوا بيقيمسون 
لى مقار بعثاتهم الدبلوماسية أو فى مساكنهم الخضاعة . 


ولكن هل يتمتع الممثل الفبلوماسى بهذا الامتياز أيضا فى الدول 
الأجنبية الأآخرى غير الدولة المعتمد فيها وذلك فى الحالة التى بكون فيها 
مجبرا عل ىاجتياز حدود تلك الدول وذلك بعد أن أقتصح من شخصيته ؟ 


الاجابة على ذلك ليس متفقا علبيها من جائنب الشقهاء 2 فمن الفقهاء 
من يرى أن التمتع بهذا الامتياز مرتبط بالصفة التمثيلئية التى لا تشببسته 


ءا هه 


الا فى دالخل اقليم الدولة المعصتمد لديها ولذا شان الممثل الدبلوماصى 

فى نظر الدول الأخرى ضير المعتمد لنيها لا يعدو من كونه مجرد أجتبى مادى 
“26310111162 616تاندت نتن 56ت 0 من هذا الرآى نذكر الفقهاء 

٠.ء٠٠ء٠٠.٠.٠8811‏ و68150 وطمتاه2 ,665251118 ,2061م متحي , هن 1 مم3 


بينما يرى آخرون من بينهم نذكر 2665601 وقناة ]أمظلا 06 ,9712115 
6ن - ده تقهوط 

وكذلك ينتضم اليهم جائب من الفقه لأن العمشثل الدبلوماسى يتمتع بهذا الامتيان 

آيضا فى هذه الحالة لأن كل اعتداء يوجه الى شخصه يعد فى الواتعم موجها 

الى دولته ‏ ا وينصب على رئيس الدولة الذى قلده مهام متصبه . 


ولكن الفقيه 7421151 يقصر ذلك على حالة المرور البلرىكء 

621 272685668886 كنآ ولذلك فانه اذا كانت الرحلة تخفى او تحمل 

على الشك على أن الممثل الدبلوماسى يريد استغلال هروره فى اقليم الدولة 

من أجل الاضرار بالآمن الداخلى للدولة مثلا كباذكاء الفتنة الداخلية , بكون من 

حق هذه الدولة أن ترفض مثل هذا المرور أو يكون من حق الحكومة الاتليمية 

أن تتخذ من الاجراءات ما يكفل منعوقوع مثل هذا الخطر, وذلك دون أن ترتكب أعمالا 
تعد اعتداء سافرا على شخص الممثل الدبلوماسى ٠‏ . 


والممثل الدبلوماسى الذى لا تعترف له الدولة التى يريد المرور 
باقليمها بهذه الصفة4ليس له من الحقوق آكثر من تلك التى يتمع بها مجرد 
الأجنبى العادى ,2 وفى خلال الحرب فانه لا يمكن أن يتمتع بالحماية الا اذ١‏ 
كان يحمل تصريحا بالمرور من اللطات المطية - كتاوكت حلا 


وهذ! الامتياز يثبت للمثل الكبلوماسى حتى بالرقم عنه . وذلك لآأنه 
معترف به من قبل القاتون الدولى العام لا بصفة شخصية بل على أساس آنه 
ضرورى لاعحترام استقلال وسيادة الدولة التى يمثلها الممثل الدبلوماسىيىه 
وينبنى على ذلك أن الممثل التبلوماسى لا يملك التنازل عن هذا الامتيان 
وذلك إن التمتع بهذا الامتيانز ليس عقا شخصيا للممثل الدبلوماس كما قلتت 
بل انه حق لدولته وآن الممثل التبلوماسسىس ملزم بالتصك بهذا الحطلس ق, 
9ن التمسك به مرتبط باستقلال وسيادة دولتهوشرفها فى المجتمعم الدولى . 


وفى حالة خروج الممثل النبلوماسى عن حدوف واجباته الوظيفية قلى 
الدولة التى يباشر فيها وظيفته الرسمية ,كان يتامر على شخي رئيس الدوالة 
المعتمد آمامها أو يأآتى ما يهدف أمن هذه الدولة 2 أو ما يثير فبها من تلاقل» 
فائه فى الواقع يسى* استعمال الحصانة التى يظعها عليه القانون الدولسى 


- الا اه 


العام 2» ولكن بالرغهم من ذلادفان سلطات الدولة الاقليمية لا يمكن أن تخضصطه 
3ممال الاكراه البندنى ١‏ ولكنها تملك فى مثل هذه الشروفي أن تطلب الى دولته 
استدماءه ,ولها فى حالة الضرورة أن تقوم بابعاده بعد أن تسلمه جواز سفسره 
ويرى بعض الفقهاء مثل 6 - ه801 أن اساءة تمتع الممشضصل 
الدبلوماسى بحصانة الحرية والآمن 112316162111146 يعد 2 فمنيسسسا 
عن هذه الحصائة ٠‏ 


وهذه الحصانة تتفضصن حماية المممّل الدبلوماسى ضد جميع الاعمتداءات 
التى يمكن أن تقع ضده سواء فى ذلك ما كان مصدرها الآفراد الصاذيون أو السلط' 
العامة ١‏ والفرد الذى ينتهك هذه الحصانة يعد فى نظرقلة من الفقه مرتكبا جريمة 
دولية القتنة 51 شتجدة1266 +1نجة 826. +046411 صن +2511 وصيوه 0 (غير معصم؟ ) 
وتتغمن سائر التشريعات الداخلية النص على عقاب مربكبها . ونحيل بعدد التطوراته 

الأخير *خسرة كرابم اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المشموثين بالحصائات, انظلسوى 

0 حالة الاعتداء ملى الممثل الدتبلوماسي ينلزم هذا الأخير بآن يحيط 
حكومة الدولة التئ يقيم فيها بهذا الاعتداء ( وزارة الخارجية )5 وتقوم 
السلطات المحلية بالقبفى على المتهم واستجوابه ثم تقديمه للمحاكمة أمام 
المحاكم الوطنية,وفى حالة تقاعس السلطات الوطنية عن الظيام بواجبها هذاه 
فانه يكون من حق الممثل الدبلوماس أن يلجا الى حكومته ويفع الآمير 
أمامها ,2 وفى حالة جسامة الاعتداء فانكه من الممكن أن تستدعيه حكومته ٠‏ 


أمثلة ٠‏ فى ١١‏ ينابر 14848 تعرض سفير مراكشض الى سب واعتداء فسى 
قارعة الطريق من جائب أحد جنرالات أسبانيا المحالين على المعاش بينما كان 
السفشير فى مهمة رسمية فى الاقليم الأسبانى ٠‏ 


فى 4؟ مارس من نفص العام فان أدداليابانيين أصاب بطققة مسدتس الممشل 
الدبلوماسى الصيئى فى اليابان ٠‏ 


فى 36٠٠.١‏ اتم امتيال الممثل الدبلوماسى لللمانيا فى الصين فى 
أحد شوارع بكبين بيد بعض الثوار ٠‏ 


فى لم فبراير ١؟!94١1‏ وفى مئينة بودابست قامت مظاهرات عداكية فف مبنسىي 
البعثكة التبلوماسية لمملكة الصرب . 


فى 1١95+‏ خلال موّتمر دولى معقود فى لوران تم اغتيال أحد آمضا* 
البعثة الروسية»٠الذين‏ تدموا للاشتراك فى أعمال المؤتمر الضاصة بتسوية 


]7 مه 


مسآلة المضايق, وذلك على يد اثنين من الروض المعارفين للثورة الروسية 


وفى جالة الاعتذاء الذى يقع على شخص الممثل الدبلوماسى ويكون 
القاكم به أحد موظفى أو أحد أعضاء حكومة الدولة المعتمد لديها الممشل 
الدبئوماسى , ويكون هذا الاعتداءالصارن قام به فاعله بصفته الرسمية , فانحكومة 
الدولة المعتمى لديها الممثل الدبلوماعهى ترم بأن تقدم التعويفى الكافى 
عن هذا الاعتداء الى حكومة الممثل النبلوماسى . وطريقة التعويض تختلف 
عسب الظروف, وقد تأاخذ صورة ايضاحات صريحة 0م201 4221105108 
وتقديم الاعتذار عن الحادث!ا أو دفع تعويضي نقدىي وذلك فى الفرض الثى يكون 
الامتدا* الأدبى مصحوبا باعتداء مادى نتج عنه شررء وفى حالة رفض التعويض 
من جانب الدولة التى ينتمى اليها الممثل الدبلوماسن وذلك على أساس 
أنه لا يتتّاسب مع الضرر الأدبى أو المادى الذى لحقها 2 فائها تكون فقفسى 
حل من آن تلجا الى فرض العقوبات الملائمة على الدولة الاقليمية 3686ئا2 26 1686 
72 تحرومر 5 ,6067511417568 وقد يوعدى ذلك الى اثصال الحرب بين 
الدولتين ٠‏ ولكن يشترط استنفاك وسائل التسوية السلمية قبل اللجوء الى 
فرض العصقوبات على الدولة الاتليمة . 


ومما تجدر الاشارة اليه أن احتلال الجرائر بالجيوش الفرنسية فى عام 
14 كان مرذه حسب زعم الحكومة الفرنسية الاهانة التى الحقها حاكم الجزاكر 
بالقنصل العام الفرئسى . 08 


واحترام حرية وثشخص الممثل الذبلوماى الأجنبى يمكن أن حتوقف 
أو تستبعد فى بع الفروض. وذلك كما لو ارتكب الممثل الدبلوماسشن أعمال 
اعندا* ضف الأفراد , فان هوتلاء يوجدون فى حالة دفاع شرعى فائهم يملكقكون 
دغخع الاعتداء بكل وسيلة تحت متناول أيديهم ,. وذلك مع ملاحظة الشروط التس 
يحددها القانون لاستعمال الدفاع الشرعى , وأيضا ملاحظة أنه منذ اللحظضة 
التى بزول فيها الخطر الداهم لأعمال الاعتداء الصائرة من الممثل الشبلوماسى 
فان الأفراد المعتدى عليهم يجب عليهم احترام عصانة هذا المبمعهموت 
وأن يعملوا على تعويضنىما لحلته من ضرر بالطرق الدبلوماسية كان يغعوا 
الموضوع نبي ينى وزير الخارجية .... الْ ٠.‏ 


وفى حالة عدم وجود علاقات دبلوماسية عادية,ءأو فى حالة قطع هذه 
العلاقات منالناحية القانونية أو الواقعية, يمكن التساوءل عن مدى احترام 
مبد) ‏ 1"151818111146هذا الموضوعم مرضي فى العمل عام 594.1 بين 
فرنسا والفاتيكان التى كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بينهمامن حيث الواقع 


2 


منذد 4 وذلك يعد ابعاد الحكومة الفرنسية الممثل البابوى 
المكثشف بحراسة أرثيف البعثة البابوية فى باريس وقد قوبل تصرف الحكومة 
الفرنسية باحتجاج الفاتيكان . 


وفى أفسطس ١0١1‏ فان.الططات الروسية افتالت على يد قواتها.التى كانت 
تحاصر السفارة البريطانية فى موبكو الملحق البحرى وامتقلت بعضا يمن 
الممثلين الدبلوماسيين والقنطليين لدول الحلفاء , وقد أثار ذلك دول الطلفاء 
خاصة انجلترا وفرنسا اللتين أعلنتا آنه اذا لم تقدم الحكومة الروسية التصويض 
الكافى عن الحادث واذا لم تقم بمساقبة مرتكبى الحادث فانهما أى الحكومتيسن 
البريطانية والفرنسية تحمل أعضاء الحكومة السوفييتية مسكولية هذا الحادث . 


وفى ممام ١4١‏ قدمت الى ايطاليا بعثة اقتصادية رسمية 2 وكلسان 
هناك اتفاق ببن الحكومة الروسية وبين الحكومة الايطالية على ممم أعضاء هذه 
البعثة معاملة ممائلة لتلك التى يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية. 
ومع ذلك فان أحد أعضاء هده البعثة التجارية الروسية الرسميبة , قد تعصرض 
للاهانة من جانب أحدالمواطنين الايطاليين ولقد فعلت فى هذا الموضومع محكصمة 
الجنح فى روما بتاريخ ٠١‏ مايو 1495١‏ واعتبرت أن الجريمة تعد من الجراقم 
التى ترتكب غضد فرد هادى وليس جريمة ارتكبت ضد ممثل دبلوماسى ,” وذلك 
لآن حكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية للسوفييت الروس لم تكن قد تللم 
الامتراف بها قانونا 1 1© من جانب ايطاليا ولم تكن تربط بين 
الدولتين ملاقات دبلوماسية . 


ثانيا ٠‏ الحصائة القضائكية ٠.‏ نال 36 56 1ننناتئتتةك " بآ 


لا يخفع الممثلون الدبلوماسيون من جميعم الدرحات  ١|‏ ©3872 801118 046 
لنقضاء الاقليمى الم والجناكى فى الدولة المعتمدين لديها وهذا المبدآا 
مستقر فى العمل ومعترف بهمن الفقه . كذلك لا تخفم قرارات البعغات 
الدبلوماسية للطعن بالالفاء أو وقف التنفيذ أو التعويض امام القضاء الادارى» 
غى الدولة المعتمدين لديها .2 اذا كانت تأخذ بالقضاء الادارى -626232© 6866© 

. ©1851 11هنةة 17256 116 2511م 15 7632 50 تتناكة 216126726115 9088 2ه1ة 
-0511615ج ©3466 02166 يهد 16 عتوج #ناقره2 04 6ه مهل لاي +8 ©5811 
011513156686٠ ٠ ٠ ٠٠٠٠‏ 250 1 0488 © ووذ 

وأساس هذا الاعفاء هو توفير الاستقلال التام للممثل الدبلوماسىي 

فى القيام بمهمته وأن الحماية الشخصية 018211186 11١17251‏ 


- 571 هه 


لا تكفى وحدها من أجل تأمين هذا الاستقلال- ولكن الممثل الدبلوماسنى يبقسمى 

مع ذلك خافها لمحاكم دولته الأصيلة التى يحتفظفيها بموطنه القضائى ٠«كما‏ أن 
المعتدى عليه يملك آيضا الالتجاء الى حكومتهراسا أى أن هناك طريبقانالاولادارووالثانى 
تضاكفى. 


ويبدا تمتع الممثل الدبلوماسى بتسلك الحصانة القضائية من تارهيح 
وصوله الى اقليم الدولة التى سيعتمد لديها وتمتد حتى يخرج من هذا الاقليم 
آو بعد انقضاء المهلة الممنوحة له من أجل مغادرة الاقليم بشرط أن تكون كافية 
من أجل ترتيب شكونه ومضادرة اقليم الدولة المعتمد لديها 


حصانة الممثل الدبلوماسى فى دوفة أخرى غير المعتمدفيها 


يختلف الفقهاء فى تقرير هذه الحصانة 2 فمنهم من يرى الامتراف 
بها لأن انكارها يشكل اعتداءا على حقوق الدولة المرسلة والدولة المرسل 
اليها . ولكن جمهور برزنزز_ , يرى السكس ويطالب بخضوع الممثل الدبلوماسى 
فى مثل هذا الفرض للقضاء الاقليمى وذلك لآأنه فى مواجهة الدولة الفليريفتقد 
المعهثل الدبلوماسى صفته التمثيلية التى هى أساس الامعتراف له بتلك 
الحصائة القضاكية 6 ©6© 068 18؟"مقسو1؟ 5 «دمستومم 2١86‏ 11 جنوه 
25817هو تدمع وعدة 0886 تتنامتتة 


وهذ١ا‏ الحل بتفق أيضا مع أعمال مسهد القانون الدولى عام م8ؤله١!‏ 2 
حيث أن آمر خضومع الممثل الدبلوماى أو عدم خضومه لقضاء الدولة الظشيتير 
يكون متروكا لمحض ارادة هذه الدولة ‏ وان هى منحته هذه الحصائنة فانما 
تكون بعدد عمل من عمال المجاملات 024 #عتنام تتقع ( راجع 

9 .2 .ص37 .12 .و 105+ قصة"1 046 ولرتمسنجيهة 


ومواقتف الحكومة الفرنسية فى هذا الصفد غير وافضم فتارة هى تعتبر 
الممثل الدبلوماسى الأجنبى لدى دولة آأخرى مجرد أجِنبى عادى, قرار الحكومة 
الفرنسية فى ١404‏ التى اعتبرتالممثّل الدبلوماسى للولايات المتحدة فى 
مدريد 23512116 ©71ن”ءّ تنا ©0050 بينما نجد وزارة الخارجية 
الفرنسية فى مام ..16 تقرر أن ٠‏ 

2 ©6016 اموه © 228686 كن 03565144 0121 تنتزوجة ' 1" 


سنة 16 67 تومه 6 6 
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."100816 2ه510 16ل تتتدال 12 


موقف الممثل الدبلوماسى لحكومة غير معترف بها الا اعترافا واقهيا. 


يرك الفقه أنه اذا وجد ممثل لحكومة فى دولة لا تمترف بهذه 
الحكومة الا اعترافا واقعيا 0 08 فان مثل هذا المصمظغدعسعتل 
الدبلوماسى لا يتمتع بالحصانة القضاكية , وهذا هو ما ذهبت اليه المحاكلم 
فى انجلترا عام ١47(‏ طبقا لرأى وزارة خارجيتها 06 1م70 
فى موضومع 14 الممثل الرسمى للحكومة السوفييتية التى لم 
تكن انجلترا تعترف بها بعد اعترافا قائونيا وسنتال 046 


الاعفاء من القضاء الجنائى6 021255112611 10161510612تنال 18 06 51602 تزسرهعرة ' بآ 


يعد هذا الاعفاء مسلما بة عملاء من جميع الدول ٠‏ وأيضا من جانسسب 
الفالبية الساحقة من الفقهاء وان كانت القلة النادرة تنكره ولكن لا يعتد 
برايها . 


تعليل هذا الاعفاء ء الختلاف > 


.1567561316011611156 هند | 02081118 وآخرون اساسه‎ )١( 

(؟) حسب رأي 115 ونان قصس1716 , موعجروط مه 
فان هذا الاعفاء يؤسس على اتفاق ضصنى بين الدولتين ويستفاد هذا الاتفضاق 
من واقعة ارسال الممثل الدبلوماسى ومن واقعة استقباله . لكن هذا الراآى 
يحعل الحماية القضائية للممثل الدبلوماسى تحت رحمة رئيس الدولة الذي 

يمكنه أن يفسخ الاتفاقروتزول بالتالى الحماية القضاكية ٠‏ 

(0) يرى الفريق الشالت أن أساس الاعفاء يكمن فى الحصائنة 
الشخصية 6-- 15125 المعترف بها للمثل الدبلوماسى وأيضا 
فى أن هذه الحصائة القضاكية لابد منها من أجل توفير الاستقلال والحرية 
اللازمين لقيام الممثل الدبلوماسى بوظيفنه دون تسلط من السلطات الاقليمية. 


والاعفاء من القضاء منصوص عليه بصريح العبارة فى بمض القوائيمعن 
الداخلية 2 ولكن ما طبيعة هذه النصوصض؟ ( راجعم المصادر فى القسم الأول من 
هذ ١‏ الموطف ٠)‏ 
التنازل عن الحصائنة ٠‏ 


() هذه الحصانة من النظام الصام والمحكمة تحكم بصدم اختصامها 
من تلقاء نفسها . 


ا 


(؟) لا يملك الممثل النبلومامى التنازل عنها لأنها مقررة لصالح 
حكومته وليس لشخصه ومن ثم يتبين أن مصدر التنازل عنها من الحكومة ٠‏ 

ويرى البعضى أنه يحق للممثل النبلوماصى التنازل عن حصاتنة 
أفراد آسرته ٠.‏ وان كانت الحكومة البلجيكية قد استلزمت أن يمدر التنازل 
السابق فى مثل هذا الفرض من الحكومة أيضا (١.‏ ومن أمثلة ذلك قضية ابن القاكئم 
باعمال البعثة الدبلوماسية ببروكسل عام .)١94١00‏ 


الأعمال التى تشملها الحصائة ٠‏ 


)١(‏ الأعمال السابقة على تعبيينه فى منصبه والتى لم تنته فيها 
الاجراءات قبل هذ ١‏ التصييون 3 


(؟) الأعمال التى ارتكبت أثناء الخدمة ولكن الاجراءات امتدت أو لسم 
تبدا حتى انتهاء الخدمة ٠.‏ 


(؟) يرى بعض الفقهاء التفرقة بين الجراكم الجسيمة 8تتوجم ومة 

27 والجراكم البسيطة 1666328 02512188 168 ولكن هذه التفرقة 

حسب غالبية الفقه يجب رفضها لآن التفرقة بين هذين النومين من الجرائكام 

يوعدى الى تحكم السلطات الاقليمية وبالتالى الى النيل من استقلال الممثل 
الدبئوماسى. 


كيفية الحصول على تعصويض من الممثل الدبلوماسى ٠‏ 


الاعفاء من الخضوع للقضاء لا بيعنى عدم تجريم الفعل واإعتبارهة 

عملا مشروها وانتفاء مسفكولية فاعله 2 بل ان المسكولية تبقى كاملة ويكون 
من حق المعتدى عليه أن يلجا الى حكومة الممثل الدبلومامى من أجل الحصول 
على التصويض . ويتم الحصول على التعويض بالطريق الدبلوماسىويرى جانب من الفققه 
أن محو آثار الفعل عن طريق التمويفي يعدعملا دوليا . 28263811 1685 
-603583 © . ه.لهتته 61 قم:ه1 052283178 فنا 0465122116215 “تيده ةق 
1123 1 ,هن 51 قتعه 31721 ©7016 “تقزر , مسهة6©1 10051 5265:6525 
6 مسي قطه انك 


هل هناك اعفاء من الجراكم التى يرتكبها الممثل النبلوماسى غد أمن الدولة ؟ 


هناك من الفقهاء 84127354 يرى انتفاء الحصانة القضائكية 
فى هذا الفرض2, ولكن جمهور الفقهاء يرى أن للدولة أن تستعمل كل الوساقل 


2 


الكفيلة التى توعدى الى حمايتها من الخطر الذى يتهددها من النشاط الذى 
يتوم به الممثتل الدبلوماسى الأجنبى . لآنها تكون فى حالة دقام شرعطسيه 
وذلك اما عن طريق فرض الحصار على مقر البعثة الدبلوماسية أو غير ذلك . ولكن 
عندما يصبح الممثل النبلوماسى عاجزا عن الاضرار بالدولة تطلب منه قلي 
الحال مشادرة اقليمها . بل_أيضا فان لها أن تقوده حتى حدودها وتتركقكله 
يغادر اقليمها. ولكن عدم احترام_القانون الدولى من جانب الممثل الدبلوماسي 
لا يبيح للدولة أن تخل هى آيضا بقواعد هذا القانون وتعمد الى محاكمته 
أمام محاكمها ٠2‏ 

2 11 8© رمسنتوج 046 326015 16 ه11 312162858 16 51" 
66267 28138 5ة'2 11مسة 16 6 مسحده توج 16 متنامم ققح 6 لانووع 

و1 .172 وشتمع 36 +1مجة هبنن مه1350هه ممعقنات )0‏ وطذغحطة 26 .له 


خضوم الممثل الدبئوماسى للقانون الاقليمنى وضرورة مراعاة القوانين واللوائكم 
الخاصة بالمروروبالامن المدنى : 


لا يجبر الممثل الدبلوماسى على أداء الشهادة أمام المحاكم الجنائيسة 
ويمكن أن يرسل بشهادته مكتوبة الى المحكمة أو الى سلطة التحقيق ولكسسسن 
لا الزام عليه فى ذلك فله أزيمتئعم عن ذلك أيفغاءكذل كك لا يمكن لقا سن 
التحقيق أن يطلب من الممثل الدبلوماسى المثول أمامه من أجل استجوابسه 
آو سوءاله ولكن يقوم المحقق بالانتقال بنفسه الى هقر البعثة الدبلوماسية. 


ولا يحق للسلطات الاقليمية آيضاالقيام بتحقيق فى حالة موت أعحد امهضاء 
البعثة الدبلومالية ٠.‏ وهو هو ما حصل فى عام ١94١56‏ بعدد موت السكر تي سر 
الأول للسفارة الايطالية فى لمْدن فى غرفة بشندق | 2 حيث اعترض السفياسر 
الايطالى على قيام السلطات الانجليزية باجرا* تحقيق فى هذا الحادث متمسكسا 
بالحصانة القضاكية للممثل الدبلوصاسى ٠‏ 


رويتمتع بالحصائة القضاكية الجنائكية اعضاء البعئة الدبلوماسية أبسا 
كانت درجاتهم, وكذلك الوظيفة الرسمية للبعثة الدبلوماسية والى أفراد آسرهم فبراث 
تمتع المولافين شير الرسميين للبعثة مثل الخدم محل خلاف فى الفقه ل 460؟ ‏ لخدم 
طباخ ‏ صاكق ب سايس ) جوطعه 0 


البعثة الدبلومالية من القضا* الداطلى . ويرىجمهورهم أن هذا الأعفاء فيما يتعلق 
علنسى وجه الخصوصبالأعمال والوقاكعم التى يأتيها ركيس البعثة باعتباره 


شخصا عاديا لم يكن محل اتفاق ببين جميع الدول ٠‏ 
1 46 نه لؤأجوسوعده :1 ويب" 516 لتسممطومجههه +2531 3 غنه5 038 11 
01364 “701103 20184 651167545 2004 18118ا 16 090 17510155105ال 
-©0 520 2518 166 +6 2لنزمة"1 053164 تدمج 656ه 6566251611 اله 
حقهة ننه , 731356 867901320 00225356 51032ه لد 04 #قطه 16 عتم مختم 
3ه 1 مه 2568 ه30 تنه تأ تسوه 3١‏ 36 وعمقط 


غبالنسبة لاعفا* ركيس البعثة النبلوماسية من القضاء الداخلى يمكسن 
أن نشير الى قضية |( 8260848 ©4 هناج678 ,©16ههآ هك »#تتهسكمه'ثآ الذى 
كان سفيرا لمارها ستوارت ملكة اكوس 0 2005515 لدى بلاط انلترا خلال 
امتقال الملكة ماريا ستوارت فىانجلترا فقدسممح لهذا السفير فى أن يستمبر 
فى تمثيلها ( آأى الملكة) لدى البلاط الانجليرى وقد تآمر هذا السفير ضسد 
ملكة انجلترا ٠.‏ الملكة البزرابيث مندكذ تم اعتقاله وطرحت الحكومة الانجليزية 
موضوعه على خمسة من كبار العلماء القانونيين فى السو*ال الآتى ٠:‏ 


فى الحالة التى بتضامن فيها سفير مع خَائن , ويساعده 50 وذنك 
عن علم بالخحيانة التى ارتكبت غد الأآمير الذى اعتمد لديه وفى مملكته 
ألا يمكن عقاب هذا السفير بواسطة الأمير الذى فى مملكته وضده قد ارتكيب ست 
الخيانة أو الموءامرة التى مهدت لهذه الخيائة ؟ ولقد أجاب الفقهاء الخمسة 
على السوءال السابق بآن مثل هذا السفير يخَفع للقضات الجنائى للدولة المعتمد 
لديها . راحم .16668 .2 م1 وشتنه ختتحره ,16 1هتنه 1 ستترو ص1 ,عدقهة5 صلذ 


وآيضا طبق البابا بول الكثالث القاعدة السابقة على السفير الأسبائنى 

هع 18 هك ههة1متتةت6 مندما أمر باعتقاله فى وهممؤ ‏ يعن د 
آن وجدت فى حوزة هذا السفير خطابات تطلب من شائب ملك شابولى القظيلام 
بحرب ضد المابا بول الكثالثك . 


وبخصوص الحصانة النبلوماسية لرقيسالبعثة الدبلوماسية فى الثقون 
المدنية والتجارية فهناك امثلة كثيرةلحالات مانعت فيها الدول فى أن تمنح 
رئيس البعثة الدبلوماسية الخصانة القضائية أيضا . 


وفى موعلقه م62 ©2025 26 يثير النكي ده 
55230154 الى أنه حتى منتصف القرن السابع عشر . كانت المحكمة 
العمليا فى هولندا ترفض الامعتراف بالحصانة القضائية للسقير بالنسبة للأعمال 


التى لا تتعلق بوظاكفه الرسمية. ولقد طبق ذلك عام ١144‏ على سفير ملك 
السويد فى هولمئخدا!ا ٠.‏ 


وفى آسبانيا صدر قاسون فى ١٠١‏ يونيو 1787 قضى بأن السشير لا يتمتسع 
بالحصانة القضائية الا بالنسبة للعقود التى أبرمها قبل اعتماد إوراقته 
أما ما هدا ذلك من 601756725810128 168 © 5226128 168 وقهة8 046 وهزر» 
75 15620151668 #أتنهةن 6م 86468ع25ا دهده 656 :تزه تسمتاة كتني 221656 
."2012015108 868 

فانه يخفعبالنسبة لها للقضاء الاقليمى. وذلك لآن منحه الحصائة بالنسببة 
ليدم رارج 2 مودس سي 18 ة معتومنهمهه #انوجمم 
وأيضا يمكن الاشارة الى موقف ملك فرنسا لويس الخامس عشر بخصوص قضية 
الممثل الدبلوماسى المارون دى ريش هه" 060 روجعة معز الذى كان 
ينوى مغادرة باريس قبل سداد الديون التى آبرمها . الأمر الذى +«مطغل 
داكنيه يلجاون الى الحكومة الفرنسية ويفعون الأمر فى يديها 2 التى رآأت 
أن موقفهم سليم من الناحية القانونية ١‏ وأعطت الأمر بهدم تسلهيم السفير جواز 
سفره . وخلال ذلك توجه محضر ‏ 21118851637 نا الى الممكل الدبلئوماسى وسئلم 
اليه اعلان ‏ 3221018© نا وفى الرد على احتجاج الهيكة الدبلوماسية فضسى 
باريس على تصرف الحكومة الفرنسية , أجاب الملك لويس الخامس مغلب سر 
بانه يتمسك بالحصانات المتعلقة بالصؤةالرسمية دلمثل الدبلوما 
4 58625 616 مننوه نات 815168652668 5682 نختتتتهد1 168 

ولكنه مع ذلك لا يرى أن فى تصرف الحكومة الفرئسية مساسا بحقوق وامتبازات 
السشراء . ولقد جاء رد الملك مشفوعا بمذكرة لوزير خارجية فرنسا جاء فيها 
أن الحصانة القضائية للسفرا ٠‏ لا تكون الا بالنسبة لشكغلون وظاكتله م 
الصامة 8 211511 2020611028 1611728 2 وآن أموال السفير التى تكون 
حيازتها لازمة لقيامه بهذه الوظاكف 266668811780 016162628 6سة +802 ناو" 


-هه2 668 46 16670166 8 هى التى تتمتع بالحصانة القضاكية . 
٠‏ ته 51 © 


ويمكن ايشاان نشير الس قضاء محكمة النقض الايطالية بتاريبع دغ 

٠‏ أآبريل ١4160‏ فى القضية المعروفة باسم 1 521811398 "نآ 
حيث جاء به < -88200 51426 276105624 20 2551401168ه1م 1 مغدوعة 162" 
2 80208 104 معتنادم 6021816 ره 5ه510ه3ة تتملال 16 ذه ووؤذول 
© هخظة م.قته2020+1 #شتختنده16 046 ©1"6610166 قسقة غ2ههه 11مسمءع5 
5 ©5608ع2 168 عتنامج 0686م 86 56 1تتاتسسد 860116 تتناة 400356 

* 16م 261860556 متعم 11586215جه 0مهة 


-ءخة] -ه 


عتناهه م +0401 51511 5585 005+ مهنو #عهمرهم 16 51" 
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.211765 06226335 1618 346 +6 تتنقوع 


وهذه التطبيقات التاريضية التى أشرنا اليها مازالت لها آأهميتها 
المعاصرة فى دائرة العلاقات الدبلوماسية 2 كما آنها تركتٍ بصماتها الواضحة 
على .افكار الفقه الحديث فيما يتعلق بالأساس القانونى للحصاناسات 
الدبلوماسية حيث سادت نظرية مصلحة الوظيفة الدبلوماسية . مما اأشغلر 
بالتالى عند صياغة اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية كما شرحنا 
ذلك تفصيلا فى القسم الثائى من هذا الموءلف. 


ومن ذلك أيضا ما جاء فى حكبمة محكمة النقض الايطالية فى القغضية 
0.11٠‏ 0014 بتارينخ ١؟‏ يشاير (١١59‏ . 
-6013561 متنا" 4 26236561365325 14 ©نتن. 38 لهنتتتهت ه60 +361 جر" 
نال ©0111 جه51 01 نال 168 ة غه تناه 085 «معممم 6 عتمسمم 
ه11 فهصفقة 22655 ثبب 266ع3 166 هده تمائج مسدوومم 


- ؟هغ1١‎ - 


٠٠‏ ٠ه‏ 851313 © 0350115 16 561011 133قتا5 21 206 06 6مزه 6ترهوه 

4 1146قي ره لجيه +5معستهمع؟ ذأموتتتة' 1 ذأهت 064 16 قتمة نامع 
#تتقكة 650078 تناو كه أن ««مع ضوع 6 1١184685‏ 06 كتقش مون تتح ور 

82 66 +تهتقمنات 11 كتانج سقطعة؟ 068 تومه و5 11نههههت15 
. :50137622618621 8013 لتق 


وبالرهم من ذلك فان القاهعدة التى استقرت فى العلاقات الدولية,. والتى 
بيدافع عنها فظه القانون الدولى . هى أن ركيس البعثة الدبلوماسيبة 
يتمتع بالاهفاء من الحًضوع للقّضاء الاقليمى للدولة المعتمد فيها . وذلك بصورة 
عامة 2 أى صواء فى المواد الجناكية أو المدنية أو التجارية أو الادارية 
أو الأآخوال الشخصية ودون تشرقة بين أعمال الوظيفة والأعمال الخاصة . وفقسسسى 
المو طفات التقليدية يفيض المو “لفون فى تأصيل هذه القاعدة التى يدافعون عنهااء. 


وفى 158464,ءفمانسفير أسبائيا 8 06 تتتحعمجه»830 لدى 
الملكة اليزابيث ملكة انجلترا تآمرلادخال: قوات أجنبية لاسقاط الملقة 
اليزابيث .وقد طلبت الحكومة الانجليزية من اثنين من كبار القانونيبيِه سس سن: 
05 كنا4115©611 أاستاذ القانون الرومائى فى جامعة اكسفورد , والفقيه 
الفرنس آلفاة5071 , طالبة منهما هل من الممكن , طبقا لمبادى“القانون 
الدولى محاكمة ومعاقبة السشير الأسبانى أمام المحاكم الانجليزية ؟ ‏ وقد 
أآجاب الفقيهان بعدم امكان ذلك . بل يجب طرده وارساله الى ركيس دولتهة 
حتى ينوم بمعاتقبته ٠.‏ وان الحكومة الانجليزية تملك فقط طرده وابعاده سملن 
اقليمها مستعملة فى ذلك القوة اذا اقتضى الأمر . 


وفى ١647‏ فان السفير الفرنسى 411568217268 ”,1 فى انجلتراء اشتصبرك 
فى موءامرة غك الملكة اليزابيث . ولم تقم الملكة بمعاقبة هذا السشير 2 بل 
اكتفت بالتنبيه بان سلوكه غير مقبول. ويخص الفقه من هاتين الواتعتين 
الى أنه منذ نهاية القرن السادس مشر التقر القانون الدولى العام على عدم 
اخضامع رئيس البعثة الدبلوماسية الى المحاكم الجنائية فى جميع الحسالات . 
كما أنهامم يفيف _ونالى ذلك أن هذه القاعدة. نص عمليها صراحة فى 
التشريعات الداخلية لعدد كبير من الدول ٠‏ وهذا يعنى اعتراف الحكوصات صراحة 
بهذه الا مدةوس-تشهدون,مذكرة للحكومة الفرنسية خاصة بالحصانات المعترف بها 
فى فرنسا الى هيكة الممثلين الدبلوماسيين الأجانب حيث جاء فى هذه المذكرة 


- هاه 


أنه لا يمكن التشكيك أنه حسب ما الستقر عليه رأى أعضاء الجماعة الدولية من 
آن الممثل الدبلوماسى ٠‏ 


272 وء...©1هتد4ج 161 ه31 346 5105 هه ختججة غده4 ١‏ +تودوومطةة 
-08211 60 0 0063356138 ,51166178 6تقنت 0 132610172615 2136 8612 قتاع 
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مه 6م26 363 ممه مم1 ذه 561516ه0جسة غوه 176وووجههم 
25 .1.6 .67 "8ةممصهمع 6 255 تنتحدة7امج 0685 065 11هه 3121 
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ويستندالفقه الىرماقرره معهد القانون الدولى فى المادة ؟! من اللاقىئة 
التى أقرها عام 2١ ١448‏ وفى المادة ١إمن‏ القواعد التى وافق عليها فى ,١456‏ 
وتقرير اللجنة الشرمية التى مهد اليها بدراسة موضوع الحصانات والامتيمازات 
الدبلوماسية من قبل لجنة الخبراء الذى عينتهم عصبة الأمم بخصوص تقنين 
القانون الدولى والموءتصر السادس للدول الأمريكية فى المادة ١4‏ من الاتفاقية 
التىن أقرها هذا المو*تمر الخاصة بالممثلين الدبلوماسيين م من المشروع 
الذلى أعدته مدرسة هارفارد للقائون وآأيضا م ١4‏ من مشروع لجنة القانون الدولى 
الذى اعتمد فى لمه4١‏ ,/ كل الأعمال السابقة توءكد وجود القاعدة الطبيعية 
السابقة الخاصة باعفاء الممثلين الدبلوماسيين من الخفوع لولاية المحاكم 
الجناكية الاقليمية. 


وبلاحظ أن الحكم الذى إصدرته محكمة السشُقض الايطالية عهطلام ١859‏ 
قد آثار اهتمامالهيكة الدبلوماسية فى روما وقد جاء فى الاحتجاج الذى قدمه 
باسم هذه الهيثة سفير فرنسا بالتنسيق مع عميد الهيكة آن ٠‏ 

-هته © ©2561 15 5566 1801514555 تمده تنه 0818 06٠14105‏ وذذوجه 

2 561148 263 228510146 تنه ©51.نناق © 017101 قتالّ سقهة وات 

وند آثر هذا الاحتجاج فى الرآى الذى أصدرته محكمة النقض الايطالية بدوائرها 

المجتمعة بتاريخ م١‏ يماير 144٠‏ بخصوص القضية . 1505 46 محدقهة 2ع "لآ 
١ : 700‏ 


- 7ه -ه 


حيث اننا نجد الدواكر المجتمعة بعد ان أشارت الى اعحتجاج هيكة الممئليمنتن 
الدبلوماسيين ضد حكم محكمة النقض عام ١498‏ وبعد أن أشارت كذلك الىماجرى عليه 
العمل بين الدول 2 جاء فى الحكم ما يلى ٠‏ 


حتامه ©1 04025 رهمهتتب 257651121 منخدمم614 كنت 066 متناو موه ها" 
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ومنذ صدور هذا الحكم . لم تظهر فى القضاء الايطالى آية سابقة 
تناقض حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الايطالية السابق الآشارة اليه بما 
فى ذلك الأحكام العديدة التى أصدرتها محكمة روما فى حكمها فى ١‏ مابيو ١144١‏ 
الخاص بالقفية 02 3501668 .0 التتنسقمعسمعة سسماصمطت وتتواكه'.آ 
وحكمها بتاريخ 4؟ مارس 1407 فى القضية' 058 #تزهلاتهه #دجه1 #تتدتعه "رآ 
كتنتنته اجههعتة وحكمها بتاريخ 1 يوليو ١9469‏ فى قفية هش لتلناقله .500 
+2815 .0 هلد والحكم الصادر فى ٠٠‏ نوفمبر ١967‏ فى القضية 
ا مك مامد 1 :1 هوقة_ .0 ق5هه82 4ن خ1دسماعطةة تنسدة ,له-1" .مم5 
ويرى جمهور الفذقههء آن الحصانة القضائية المذكورة تطبق أيضا بخصوص المساكل 
المدنية وآن ذلك قد ورد النص عليه صراحة فى أعمال لجنة الخبراء التابعة 
لعصبة الأمم الخاصة بتقنين اللقانون الدولى وفى م ١١4‏ من اتفاقية لاهاى ١154‏ , 
والمادة 4 من مشروع لجنة القانون الدولي عام 4ه6١.‏ 


-4ه- 


ولكن من الموعكد الأآن ,2 أن الإعفاء من الخضوع للقهضبسبا اع 
الجنائى يعد قاعدة عامة لا يرد عليها أى استثناء 2) بينما اعفاء ركيس البمِثة 
الدبلوماسية من الخضوع للقضاء المدنى الاقليعيى ليس مظطقإ] ٠‏ بل ترد عليه . 
الاستثناءات الآتية ٠‏ 


١‏ ل بخصوص الدعاوى العينية الخاصة بعقار يقع على اتليم الدولة 
المعتمد فيها الممثل الدبلوماسى نا اللسيتسسيد 2661166 قدماؤامة 


وعتهط 27631هع0 1١585‏ 06 وده اهدده 16 ده نط 51 26115216هة 
6 ©1256 ف #عمنمه 4 اتتجمجج غوه متب 1غ ههه 0321 ج1150 غصمة 
2 ©0 نم11 611 500567736126315 2012 080 005256 16 20103 1102© 
12516851613 


الدبلوماسسى فى الدولة المعتمد فيها . 


؟ ‏ الدهاوى المضادة التى تقدم ضف الممثل الدبلوماس آثشناء 
السير فى دعوى رفعها هذا الممثل الدبلوماسى وهو ما يطلق وك 
6+ 65465103 011 © تنفوفعة 15 
وسرى فريق من الفقه اء كذا سي أن هناك استثناءات آخرى 
يشير اليها الكتاب عائدة 2 ولكن رايا آخر لايرى مسايرة هوءلاء الشلراح 
لآنها ليس لها ما يو*يدها فيما جرت عليه علاقات الدول ٠‏ 
-0406 16 قتتمة 563250185 20564 6 05 40265 ,هده لا مسعءرة ووعاتنة "0 
6 0021261368 614 279351556131 26 ,721126 
٠‏ .2 "816ت5516 ه156 هنا 2811م 16 فتمة 59322016 لتلتاعنتة 
ويذكر فى هذا الخلاف الفقهى الأمثلة الآتية ٠‏ الدهموى الخاصة بتاكة التى 
يكون الممثل الدبلوماسى منفذا لها ا ا ا من 
أو مديرا لنتركة “883516113 1ت متقانة أو وارشا 262166112 أو موص له 
© 268 . ويلاحظ أنالاستثناء الخاص بهذه الدعاوى الذى ورد فى م 568 
من مشروع لجنة القانون الدولى ه4١1‏ قد اعترفى عليه من جائنب الولايات المتحدة 
ولكن آخذت به صراحة اتفاقية الصلاقات الدبلوماسية كما سبق أن شرحنا ذلك فى 
القسم الثاني ٠‏ 
وففلا مما سبق ٠‏ مناقششرلمو لفون الآراء القائلة بأن الاعمتراف 
بوجود استثناءات على قاعدة القانون الدولى العام التبى تقضى بامفاء الممثل 
الدبلوماسى من الخضوع للقضاء المدنى الاقليمى يتناقضش مع وجوده هذه القاعدة 


انه يو+*دى الى شل هذه القاعدة واضعاف كل مظاهر تطبيقها. و يرد الموطفون 
على ذلك بقولهم ان القانون الدولى الصام عندما اعترف بقاعدةاعفاء الممثل 
الدبلوماسى من الخضوم لولاية المحاكمالمدنيةفقد حدد حدود هذا الاعقفاء وذلك 
باخراجه طائكئفة من الدماوى المدنية آو التجارية أو الادارية أو الأحوال الشخصية 
من داكرة هذا الامفاء وترك للدول حرية الاتفاق على ما خالف ذلك .. أى أن الدول 
تملك اما فى قوانينها الداخلية أو فى الاتفاقات الدولية التى تبرمهاء 
أن تشمل هذه الدعاوى بالاعفاء من الخضوم للمحاكم الاقليميةءلكن فى حالة 
عدم وجود نصوص فى القانون الدالخلى للدولة الاقليمية أو فى حالة عدم ارتباطها 
باتفاق دولى يعمم الحصانئة القضاكية بالمعنى السابق 2 فلا يجوز للدولسة 
الآأجنبية» ولا لممتلها الدبلوماس ٠‏ أن تدفع اختصاص القاضى الاقليمى موءسة 
ذلك على الحصانة القضائية, لأن القانون الدولى العام لايعترف بالحصانة القضاكية 
للممثل الدبلوماسسى فى هذه الحالات التى يعالجها الشراحس على أساس أنهبا 
استثناءات ترد على القاعدة العامة المقررة فى هذا الصدد فى القانون الدولى 


الصطام 9 

الحصائة القضاكية 3 فى الللانون الد العام لصالم الدولة 
التابع لها الممثل الدبلوماسسي وليس الممثل الدبلوماسي الا المستفيد_المادي 
من هذه الحصانة 84 عناني 2"6818 ونمو 11أههه 1م01 اأتما جرهم كتتوةع هآ 


160818 101051652حتنال 46 6اخصتاصصة"1 ©4 56:161هه 24018126 قدفط 


ويرتب الفقه على ذلك نتيجة قانونية هامة وهى أن التشلازل 
2+ ©1 عن الحصضانة القفضاكية للممثل الدبلوماسسى لا يكلون 
صحيحا الآ اذا صضر من جائب حكومته أو يكون قد صدر من الممثل الدبلوماسسى 
نفسه بشرط حصوله على تمريح بذلك من حكومته 15611502188111 8760 
0001 80131 06 . 


ويشار فى ذلك الى بعض الأحكام الداخلية والى م 4؟ من اتفاقية 
لاهافان ١478‏ وأيضا م 51 من مشروع جامعة هارفارد الأمريكية. لكقل سن 
الفقه يرى أنه لا يشترط دائما التصريح أو التنازل الصريح من جائنب حكومة 
الممثل الدبلوماسى ٠2‏ كأى أن التنازل يمكن أن يستخلص من واقعة رفعالممثل 
الدبلوماسى دعوىي أمام المحاكم الاقليمية ٠.‏ 
ولكن "ا يمكن الأآخذ هنا بالقاعدة المقررة فى القوائين الداخاية 
والتى تقضى بأن عدم حضور المدعى عليه يعتبرقبولا منه باختصاص المحكمة. 
وعلى ذلك فان عدم عضور الممثل الدبلوماسىي 0 101 نتمم 2013-0 كنآ 
©#- 10270756 فى دعوى مرفوعة ضده أمام احدى محاكم الدولة 
المعتمذد لديها لا يمكن تفسيره على أنه بمثابة قبول منه لولاية القاضالدالحلى 


-1ه] اه 


وهذا ما أشارت اليه صراحة محكمة النقض الفرنسية فى. حكمها الصادر بتارهيمُم 
ه فبراير ١986‏ فى القضية 7267160-20 17451128138 
حيث جا* بد :- 2514 ©0128 0121084 غتزنقهة ' 1 ©04 018176730151011 0152-0 14" 


8 06 تهنا 00341 8ه 0 04266 1كتتوهه ه66 1 لمجنتقع 26 #وقلاقه تزه 
ةل 18 04 هة11مج 56 5ه 6115176ه0ج 5ه 851 ؤأممعمهة مدن غأجممع 
2٠.‏ .2 و1954 و5026 2117 


هل من الممكنالعدول عن التنازل ؟ 


طبقا لآراء بعض الحكومات . التنازل عن الحصائة القضاكية للممشل 
الدبلوماسى يمكن دائما العدول عنه . من ذلك ما ذهبت اليه حكومة الباكستان 
فى مذكرة لها خاصة جد والحصانات الدبلوماسية قدمتها الى ادم 
المتحدة و التى جاء بها ٠‏ 
حسسدة "2 كوب االوكفر “137501463 261015 ا٠.ء.‏ .#قعهصون 6 226 16" 
ناج 1 17602601151012 678331 01326 20066 16 046 6ققطعم 1336116 7202856 


227٠‏ .2 ,265وصه معن له 1018 .3.5 "أدمهمعم 


وهذدا الراى أقرته أيضا المحكمة العليا فى الأرجنتين بتاريخ ١4‏ أبريل 
هه فى لوحة 1!4178318 راجع بخصوص هذه القضية -26118636) ,11111101186 
.© 538 2 و1955 ,8126268 18# لتهنه تام ه126 واطموم 
ومن ذلك أيضا حكم محكمة السين المدنية فى القضية .© 176541 
6 اقل بتاريخ لم مارصسهذ! القاضى برفض القضية المرفوعة ضلد 
الوزير المفوض لأمير موناكو فى باريس الذى بعد ان ترافع بخصوص موضوم 
القضية . عاد وتمسك بحصانته القضائية حيث جاء فى هذا الحكم أن ٠‏ 

464 ©1278 متناتم نال 102 21106م156 ختناتة 5588668 9726215101155 168" 
8 6588 6006 952 155001608 626 025؟تاوم 021631156 221ه 172 
راجع 2 .8 ,1886 و+مسساع "*5لاة5 / 

ولكن هناك ما يناقض الرآى السابق , من ذلك ما ذهبت اليه حكومة 
هولندا من أنه 1"656121502181166 © 026866 9672612626تاو0ج 16 51 


064+ ©06 0250156 2181062 1165م 2615 56 11 157634 دمو 6 
97٠‏ .2 ,هه وسملىتمه غ0 1016 .2 "لمصناط ات هنا أسوعوة 


- 5878 -- 


ومن ذلك أبيضا الحكم الصادر فى انجلترا من محكمة ‏ 01 تأحتقاته 116 

288 10312029 بتاريخ 7١‏ يناير 1404 فى قضية 0200848 +8881 .0 1787102 

1# 1[سوحع د 4 وآيضا الحكم الذى أصدرته محكمة طمدم8 8'هد11 

22 فى 176 فى قضية عته1ه5 281 .© تهممتاه21 

وآايضا يمكن أن يقال آن لجنة القانون الدولى قد انحازت الى هذا الاتجمسساه 
الأخير ٠‏ حيث جاء فى التعليق المصاحب للمادة 6- من مشروعها ما يلى ٠‏ 

لآ هعتوذمد1"1 5028 6ن ©8611 ,6ؤ00<م 16 وتيج 801 06 78 11 

-م206 *1 46و 68 5005 تتا 0226 6281046326 6085 وهلتامه046 56 11 

حنا ها 7 85"21 601مزه ده 125001646 826 5 لممتنتوتع هت 564 اتتاههة'" 4 2ه10ة 

26 عتتة قسةمم ذه ,586156 011 622268686 102 168عد متهم‎ 13858266” 170٠ 


(٠‏ 00286258831728 11 5 م2 و103 .2 ,2 ,1958 وعم« تهلاتتتنة 


اعفاء الممثل الدبلوماسى وأمواله من جميم اجراءات الحجز التى تقوم بها 
السلطات المحلية ( يقصد بذلك الحصانة الشخصية للمثل الدبلوماسى ولأموالةه ).7 
02000 يهالج هناللزيه مارة الموضومات الآتية : 

١‏ امثلة لحالات وقع فبيها اعتداء على الممثل الدبلوماسى واعتذرت 
الحكومات عن ذللك . 


؟ د يرى جانب من لقثفقه عدم للخل بالرأى القاكل بان الحصانة القضائكية 
للممثل الدبلوماسى تو*دى الى غدم افراد الحصانة الشخصية وأموال الممثل 
الدبلوماسى بقاعدة متميزة لآن الآولى تتضمن فصلا الحصانة الثائية . ويمركآن 
مما يوءكد ذلك أنه فى حالة التنازل من الحصانة القضاكية فان الحكم الذى 
يصدر لا يمكن تنفيذه على ثخص الممثل الدبلوماسى ولا على أمواله . بل لاب 
لذلك مر ازل جديد فى هذا الصددى . وفى هذا المعئشى صيضت الفقرة الرابعة 
من المادهة ٠٠١‏ من مشروم لجنة القانون الدولى. 
راجع 2101-2 ,2 - 1958 ,126هتناقتنة .1810 


م _ كذلك فان حصانة شخص الممثل الدبلوصامى وآمواله لا تقتصر هل سى 
حمايته ضد الأحكام التى تصدر ضده بل تمتد أبيضا الى جميع الاجراءات التسى 
تقوم بها السلطات الادارية أيضا . 


آيضا عدم اجباره على آداء الشهادة ب وتشمل الترام الدولة 
بحماية شخص الممثل الدبلوماسى ٠‏ 


حدا هق ده 
ه» ب الحصانة السابقة لا تعنى عدم خضوم الممثل التنبلوماسى للقانون 
الداخلت ني ٠‏ 


151 الحصانة السابقة تستلرم أن يكون الشخص معتمدا على آساس أنه 
ممثل دبلوماسى للدولة, ولا آهمية بعد ذلك فى تطبيق الحصانات السابقة لدرجة 
رئيس البعثة الدبلوماسية. وهذه الحصانات تسرى طيلة فترة اعتماد ركيس 
البعثة فقط <: 1 ْ 


يعض التطبيقات القضاكية الحديثة فى أحكام المحاكم الداخثية الأجنبية: 


١‏ تتضايا الاعسار و الافلس( ١‏ وبا 


لما كان الافلاس من مساكل الاجراءات البحتة لدى المحكمة . شان السفراء 
وأعضاء السفارات الذين يتمتعون بحصانة القضاء المدئّى لا يمكن اشهار افقلاسهم. 


؟ ب اقتحام مقر البعثة الدبلوماسية .+ 366 .2 128881 46 ©ه قط ه0تومر 


فى السابع من ديسمبر |١465‏ وجهت لسقارة الولايات المتحفئة فى براج 
مذكرة الى حكومة تشيكوسلوفاكيا جاء بها ما يلى ٠‏ 
© 7022086 لقتنا #عطط 6618 5026 عه2 20560 درمقط قهضط 5115 


-1725632 1662 #كأقط 027 مسمطله هط 560 وعسمودنادهة مط 5ه هده 1زاهمزع 
-20جم 50 تتقطة ع5 1بيج28 ,7ممقطعة 256 56 وحخنه6 151 115" مستحوع2 
5110182 208 201864 #تنتلعم , 215 متتناء30 10621157 وعتدكة 
71 172567265381166 116 .66434 134ده 81 هنتب 06685861607 :033 فتتهة 
-21036 01 ©0122 017 565128168 5330 262348 1161© تت218عهذ 56 204608هنعره 
.637 عسمطه هط «دمغدهة 50 مدق وده 1ع 4 133 5515831648 16 


نه 52604:قتتتتنا 62517813 56161025 #قخطة مومه 1هدمه وق فمطهكة 55556 
21ج 163 كتناعطة عقصلغط 50 «2مكلو ©5 102 مه أهطة 016865)ه- 
* 132 6 


(') سصهية .2مف 5 ,201224 «مصاط مه5- 162 ختمعة 465غههه 2171 
3686-4 195859 وى...مكأه206 ععنهة76 تممه خط 
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ويلاحظ أن الغرضي الواضح من تصرف البوليس التشيكى السابق هو 
الكثف عن شخصية أولكك الذين يتططون بالسفارة وما اذا كان صن الممكن التحقق 
من طبيعة هذا الاتصال ٠.‏ 


والقاعدة التى تقضى بأن مباتى السفارة لا يمكن للبوليس إو غيره مسن 
موظفى الدولة المستقبلة دخوله بغير تصريح صريح من ركيس البعثة تعد من 
القواعد التى لا يدور حولها أى شك . وصن ناحيةالخربى من اليسير التظر السى 
هذا الاجراء على أنه انكار لحرية الاتصال التى يجب على الدولة المستقبلة 
آن تحترمه لكل بعثة ٠‏ 


ج ‏ التفرقة فىنطاق الحصانة القضاكية بين الممثل الدبلوماسى والقتصلى!'). 


كان على محكمة جنوب نيويورك 203 0010726 21867168 .0.5 هط1 
© أن تفصل فى التفرقة بين المركز القانونى للميشظغظتغل 
الدبلوماسى والقنطى 2, وآثر التضيير على ولاية المحكمة ونطاق الدماوى. وآاثر 
الشهادة التى تعدرها وزارة الخارجية الأمربيكية . 


ويتعلق الأمر بدعوى سب وقئف 11581 2032 4251012 بدات فى ١١‏ مارس 016601 ء 
بخصوص خطاب كتب الى نيويورك تيمز فى ؟١‏ مارس ١9685‏ بواسطة القتنصل العام 
لفنزويلا فى نيويورك. وفى ٠١‏ أبريل 19601 كتب سفير فنزويلا الي وزارة 
الخارجية الأمريكية ١‏ مبينا أن القنصل قد كتب الخطاب موضوم الدهمسوى 

بامتباره معمثلا لجمهورية فنزويلا ‏ 628 05 8355هكون 98607482896412 
وطالب وزارة الخارجية الأمريكية بان تطلب وقف الدموى نظرا للوض ع 
القانونى للمدعى عليه . وفى ؟!١‏ أبريل ١4048‏ تم تهيين المدعى عليه ممثلا 
لجمهورية فنزوبلا لدى الأمم المتحدة بدرجة مبعوث شوق العادة ووزير مفوض 
م8111 ده مخصلاط ننه تلهد 971586101 1533903 وبهذه الصفة سلمسست 
اليه وزارة الخارجية الأمربكية بطاقة تحقيق شخصية مبينا بها أنه يتمتع 
بامتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماليين .وعند مماع طلب شطب الدذه وى 
5نا5ة 828 8قختهة كت 50 205102 16 قدم خطاب سفير جمهورية 

فنزويلا الموءرخ ٠١‏ أبريل 1١6961‏ الى الحمحكمة بدون تعليق . ولكن المحكمة قذ 
بان الاختصاص قد شمل الدموى وقت بدء اجراءاتها وقبل تعبين المد عليه 
ممثلا لجمهورية فنزويلا لدى الأمم المتحدة .2 وآأنئه عندما كان قنصلا فانه كان 
يتصتعم فقط بالحصانة فق الدعاوى الناثكة عن التصرفات الى يقوم بها فى 

دائشرة نشاطه الر-م8651012:4 02 1813©4اجة 155ئاق8 ه22 المتده 6تتامكهة 15 

1٠‏ 02102831 5158 602 56026 226 تطتخطة 1 قخط زد 


للق 


4 40-0- . 


وأآن ططات المدعى عليه ربما قد اتسعت من جانب حكومته الا أن التوسع في 
الاختصاصات العادية للقنصل يستوجب اعتراف حكومة الدولة التى يماشر على 
اتليمها هذه السلطات ,١‏ ولكن هذا التوبع لا يمكن قبوله فى هذه الدهوى لأآن 
هذا التومع قابله سكوت وزارة الخارجية الأمريكية . وآأنه ليست هناك ما يبيسن 
أن الخطاب موضومع الدعوى قد كتب فى نطاق اختصاصات المدمى عليه .وآن وزارة 
الخارجية فى خطابها بتاريخ ١9‏ سبتمبر 1١9861‏ أوضحت أن التفيير فى وضع 
المدعى مليه لايوئثر فى الختصاص المحكمة -31317318016 ©#طنا آقتات 25608 0134 
نأثتنات© 65128 042 5102 ولكن المحكمة قررت بانها ملزمة بان تفحص المسالة 
وتصدر فرارا بخصوصها وانتهت الى أن التفيير فى المركز القانوئت دى 
قن 556 02 وجممتمط ©1156 من قنصل عام الى مبعوث دبلوماسىي 

62767 6516هه 03121 07 ذأهقطة 56 262831ه8ج لتاقتمه 02 تاقلط وموحد2 

لا يوعثر فى اختصاصها الذى قد ثبت لها بصورة محيحة © ؤقتاه 208 014 

ايلك 811017” ©0206 تتتتناهه قطة 02 102 501 1عتنال 


0 
الحصانة القضاكية فى المنازهات المتولدة من القروض('). 
المدمون 68 ©29+ فى هله الدموى كانوا المشندوب 
السامى للهند 85 201 050515810263 »© تتقخط ©1512 اتحاد 


الهند وحكومة غرب البنجال الذين قاضوا المدعى عليه من أجل رد الأيم وال 
المقترضة 125 7201267 526 اثآقنة 28 واحتياطيا بالتعويض عن الاآخلال 
بالعقد 15 ع00228 05 ظامووطط 202 قمجحسمة 202 ,1561373 قنمة 3 
ورفع المدعن عليه دعوة آخرى طالبا تصويض مقابل الضرر الذى أصابه من 
تشهير المدعين الأولين 203 868همسضمة 60ستة66261 صصامه أسمقصه2هء0 عط 
1228 ©5560 212818 هط اأمستمية 06جصة 1ه 
وهذه الدعوى رفضت من محكمة الدرجة الأولى . والتى استوءنف حكمها أمام 
محكمة الاستكناف حيث جاء فى حكمها ما يلى ٠‏ 
.65160 56811 و0شتقطة2مجة 1 ,18 17ممهة 50 قجهط ©5” لاعخطم» 18 16 
-18نتنه 0 2لع 8531 516 قت ,27 3تتناتتسة ©5816 قتده 03121 50 52515164 5628013 3 


م ©3885 56117598183 20161662 85 01 ,18 3528356517 تخقصة 12018 02 وملهم 


(١) 


ا للضاتمت 


م14 4560373 لتسقه 0-1 5© مقتنا ©1526 ©066«وتتاع فخط م2 مه 
ند #تاتدمهه متخن 027 #مطاتدوه 6 15 8هقهة16جهة 116 5'هضوه 
سوع1 15 5026016133 تتتانة 165121728ج2 هن©ة قة طعدت 165أاعو ننه 
له +00 لطن هط غهط +مه لمم 14 +1 ....«مقصةنه 2ه غممم 
حتنتقه 596652 #كهط 2606 0014© لتمله62 امه ه؟ أسمقدهة062 مط 
غ4نة 10165 ه25 285102613 مهمه 6 85362 مطةا #مسمتدهةه 0مستهة 
1 مه لقستج ناه تته هه 12014 02 «مخدنا هط 


ثم جاء بالحكم بعف ذلك آنه برقع الدعوى قد تخئلى المندوب السامى 
للنهند وحكومة ا١تحاد‏ الهند عن حصانئتهم القضاكية السى هد ووييبانتت ‏ سسسيين 
02021 تجهغ062 © 560 31157مهمكتنة 6313 561568 قهط 11245 صستقام قط 
وآنهم قد خنفهوا لولاية المحكمة ليس فقط لغرضى الفصل فى دعواهم ولكن أيضا 
وان دفاعه يشمل الدعوى أو الطلب الذين يمكن مباشرتهما بدهوى مضادة . 
2 [غ تقتتهة1ه 261 16اسطةط 601 0686م تام 06 زه لزلدده امن" 
٠.٠‏ مختقةطهة062 قط عمة1طهنده 07 ©#ممجتتاع هط عده2 8180 5تاط رده 
“8د ©#عدع0462 56هنانج5046 قخط قتنة 85617و 506 172ممسسشتط 584ه062 50 


٠"تتهة6221:‏ تاه 02 5837 521 هو قة كسمن «ه ستهة1اه ه 125261006 


ثم يستطرد الحكم ليبين آن هذه القامدة ا تسمح بقبول إى ده سر 

مضادة أآيا كانت مفتها 001 676037 ننه اقتقة بل لابد ممن 
توافر شروط معينة فى الدعوى المضادة عبر منها الحكم كما يلى ٠‏ 

48 ةع تتقد 56 5متتقه 0025661835 وخطة هقط «متخسامه 07 هه 1" 

وققثة1© 15 261167 قط متجووعمع قة .م5 1“ »وله 18 15 8مه1صنا 

18-28566 6 [15ات ©6566 50 8111804 خه 1 4 2116165517نات 


سهد[ +01 15562868548 6ط 111 7تهم26662 +1 علقت 50 8ن ستهذه 6ط 2ه 
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6 513 مده1ه 511 +0681 ©ط قلخنمطه 15 ذهمطة ©1668 

© 205 0063104 0166217 ققتثهة1ه 0602161 فلة ٠...ء‏ مقتتكة1» 
"611611 18 15 تنه ,85651605 585مقهمع 15026 2ط 562560 شستمم 
© تتتهناه22 59 #متننو 18 #هطة «تمتتنترره 7 1 مم1 
2 15 ذشهطة قفلتتتامتتج ©1829 تنه اده لذ هع1 11 #دوووعم وطا 
ته لسة 1ه «ه 20‏ فستهة1ه0 عا 02 503101668868 5 #زعتوو266068 


."065 132 ستهة1© هذ 2ه 306516 3460 50 0362 سد 


وبناء على ذلك قررت محكمة الاستكناف رفض الدعوى وذلك بالرفم من 
أن المدعى عليه قد حضر أمام المحكمة شخصيا . 


وبلاحظ أن قانون الحصانات الدبلوماسية الصادر فى ١9645‏ فى انجلترا بخصوص” 
الدول أعضاء رابطة الكومنويلثك 8 تنناتتقتنة ©568151 01721 1568 


2 .4058 (4صة1<1 2ه ©11طتنام826 ته 67168 تناه ط 59681مسووة) 


ينص فى الفصل الأول تحت رقم(١)())‏ على ما يلى : 
8 6ه َها1 86 زط 1560دع6060 عدة59 مهد هط عده2 ورموعرومع نل" 
0 02612 ©1512 كله تتمقلهطلك!ز 6604 خدتا طخ 1 ا2مسنضسعوجعهتة 


- 4ه 


قخطة طعخط» 0ع ونؤهدهنه عزننه 2ه سمنهسكز 64+ هنا 59 15 

67 ©5151 هنتتة ١‏ ت#متط 15 26 526126 ي21162جهة تم1ذامهه 
دمطاه لإننه 257 0 2637نا0 0 أهطة ه2 «مده8851 هده © طع1]11 

7 ت1تتنتنتكهة ©1112 هط © 65515164 56 1لكهنات .116*» 
8© 12551618511137 ©1312 مهطة ختنه .2206688 1قجه1 لتتة #ثكتاع 
2+ 0225161831 تت 20851868م 621516181 ,681065266 


2 202616 8 015 62707 626 50 020604عع8 مجرهة ا هه 

.*7 68 253 هط 560 20018684ع0ه «وعوم 
كما يلاحظ أن هذا القسم السابق يسرى على الهند . ولئلك فان المشثكقلة 
التى فصل فيها الحكم كان من الواجب أن تعامل طبقا للقواعد العادية التي 
تحكم الحصانات الدبلوماسية . وطبقا لهذه القواعد 2 قد امترف منذ زمن طويل 
بأنه مرفع الدموى من جانب من يتمتع بالحصانة القضائية 2 فان المدعى 
بذلك يتنازل عن حصانته بالقدر الكافى للفصل فيها أو للفصل فى الدعوى 
المترتبة عليها والتى تكون من طبيعة موضوم الدعوى الأولى أو متعلقة بموضومع 
الدموى الآصلية بحيث يكون الفصل فيها آمرا لا مفر منئه من آجل تحقيق 
العدالة بين أطراف الدموى الأولى وفى ذلك يقول الأسناد 1212001 
فى تعليقه على الحكم السابق فى ص44 بأن طبيعة تواعد القانون الدوليىي 
العام الخاصة بالحصانة القضائية للممثلين الدبلوماسيين قد استقر منذ امد 

بعيد على أنه : 

-1تتناتقتنة قخط 5815885 21851351127 56 +22 ©8 تتت 154ةن 1 156 (8” 
حصنا أهتد ©1512 125 16 502516142 تناه 02 8618-0424 8 08 نمه 860 زلده 7ه 
-ه< 860 05562751856 158 02 51685ع8 لهتداج 011 : 60 ©عطة0462 8 028 «+ه: 
2 ه29 2ه 862+شهد- 811536 5826 023 462622046212 قمتهة. . 185604 
حوتال 40 60 «ملنه 12 18 5115 04681 ©5 2666358627 18 وعلمده 55 5ق 


."168غأطهقم قطة ورقهة 2 هط 51606 
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ويلاحظ آيضا المعلق على الحكم أن هذه القاعدة مستقرة ايضا من 
جائنب المحاكم فى الولايات المتحذة وهذا أيضًا هو ما أذ به المشروم الذى 
وافقت عليه لجنة القانون الدولى فى دورتها العاشرة عام ١968‏ حيث جاء فى 
الفقرة السادسة من التعليق على المادة ." من مواد المشروع ما يلى ٠‏ 
688582 0121638516 ه 57 مستةه006جم 07 1ه 1 م1 156 .ل » 
محده 6001211 04 26826608 12 7 1نتنتممدة مسناكعاه*12 جه2 سئط 12368ممطم 
تنك مقنتة01© 201284 متم مطة 1 864 همهقتدمه 0160517 مستواه 
-2 8666 #اهط 50 0662604 15 قتوية 012106516 قط هقوه 6 طتمتع 
كه 20117 هه 558156 266617136 قط 02 501060105 اهداز وطهة 4+ 
3 13 01821156 26 865516 50 02062 12> ا4عمنبوهم ه٠5‏ "يميم 
."قنثة61 58816 قطة 8560 46ملست1ة 0108617 6ؤذعوم85ة 511 20 


هل تسرى الحصانة القضائية على الاجراءات السابقة على تصيين الممشغطل 


211101110010 
الدبلوماس ؟” '. - . 2.٠‏ ,1962 2"8054310 ,لا 3051© 2 .590 ومه)©) 
جو هه مذ.0 640 .8 ,قلتتة 


هذه الدموى نشأت عن دعوى تعويض عن السب 120028 866416123 قنق 
58 فط3 رفعت من طبيب هتدى مقيم فى انجلترا ضد المدعى عليه 


كان قت الضرر المدعى به عام1ه؟١‏ ©ننا 02 مهد مله غ3 
ا ا 1956 هك تمقصة1م 64ج116ه 


)١(‏ 6608مممت ص1 صه1ئ010هم تال 1*11ه سوع2 وأيستصسة 516قه10م21 
حسة 56 617151151604 588 362620625 562056 تتتع 166 105امة تند 2ه 
م1962 ,.1.0 04 2061 عتههةز 821518 ,82051113 .2.7 .28 م ولتصام 

522. 412-4٠ 


- ©4] مه 


مستشارأثقافيا للمندوب السامى الهندى فى انجلترا 20 6ن8611طتاهه 6 
207 051858101261 6 خلم 51 158 2ه مهاه 502215161 مطة نه 5ه0168610ه 


وبهذه الصفة كان اسمه مدرجا فى قائمة الأشخاص الذين هه لعي إلى 12016 
الحصانات الدبلوماسية لدول الكومنويلث وجمهورية ايرلندا لسام ؟9هوابالحصان" 
الكنبلوماسية ٠‏ وفى صيف 454؟1ا<ينما كان المدعى قد ترك انجلترا مذ 7هو١ا‏ 
ولكنه عاد اليها موءقتا فى ١4‏ يوليو ١4044‏ . ولم يكن امه مدرجا فى قائمة 
الإشخاص الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية طبقا للقسم الأول الفصل الرابع 
من قانون الحصانات لهام ١4.45‏ السابق . وفى ١١‏ يوليو ١45.‏ بدا المدعنى يعمل 
من جديد بعفته مستشارا ثقايا 8048180727 35616221416 لدي المشن دوب 
السامى الهندى . وفى ؟؟ يوليو ١4+.‏ أصدر مكتب علاقات الكومنويلث شهادة تبين 
آن اسمه سيدرج فى القاكمة القادمة للأشخاص الذين يتمتعون بالحائخغسات 
الدبلوماسية طبقا لقانون ١1١407‏ وأخيرا صدر حكم محكمة الاستكشاف الذى جماء 
به ما يلى ١‏ 
12م 02 *886هه 85 58 ,526567 196 ههقت هط 12 +صدمم 2661 1156" 
© 008686 طعخط5 575 لختتتاههة ©7166151 كن ©"206525 ه0462 5 61516 
4 18 ©16خط" قصة ,نهوناعهةؤم دوهقط هقط 2ه516هم0م تتة 532667 ©6620 مق جره 


47٠‏ .2 و#همصتة660ع20 ©6568 02 167أهق 5ق 2666865158668 ,01536جهمم 


ولقد تمسك الطرف المستانف أساسا بأنه اذا ثبتت ولاية المحكمة فى 
وقت لم تكن الحصانات الدبلوماسية ثابتة فيه 2, فشان التمتع بهذه الحصائة فى 
وقت لاحق لا يو*دى الى فقد هذه المحكمة لاختصاصها المتعلق بالدموىه ولقد 
رفضت المحكمة هذه الحجة بالاجماع وجاء فى هذا الصدد ما يلى : 


0 ©125616626 ”57 لنتنة 315150125 اتنة 16858 560 59 55104 516 
حجهط 6:2181862766 جد عه أهطة هده81أ مة 560 «007ههققطاهة ننه 05365و 
تنقلط 1157تتناتتلنة قانتت 34 5156 ©04121656851 قلط 12658نن مه 6ط 12016 
,"320160783 مققتنتط 011 565680 56 56 52515 6 51169 550 56 5514 15 
+ كقهية 20606604ج 50 0110564 ©5801 151011 8560 134 226-6213 85 12 
-01221 1681 مونم 06216516تتنا 02688156 51011104 18 ,«مملموة قمفاسة ننه 


- ]41 - 


632 عققط “هسه 2685 05014 غنتدوه هله 900122٠‏ 


4 ©5 .0620368 هشخط اه ته1+مسعمم كهزتنهة ©6نمتيسة 
مههه- 1115158228٠ ٠.٠‏ لإلتصعسه +606 8 114 12317 نيا 


+نت00 أهطغخ 1216©8مستحم . لقعمدهعج 29 .تتممعقنال ينه 113 
2 ©1829 فتلتهوهه 5كلتتنتتة ©1زأههدواوثة و2 
+فتنتضيه 117تناته1 1ف6ناج© تتت 0027267 تهمنتةمه6ممجج 2ه 


سوتع 26286 خط لنتنت 1364م 726621 02 تملأ هدنةةضمه فط 
3 .2 "هكم 603ه6ع0م 11564 قصمه 261:17 


رأآى صاحب التعليق على الحكم السابق ٠‏ 


يرى أن الواقعة التى فصل فيها الحكم تعد جديدة ولا توجد سابقة 
لها فى أحكام المحاكم الانجليزية واذا رجعنا الى اتفاقية فينا ١45١‏ والسسى 
مجمومة الأمم المتحدة الخاصة بالقوانين واللوائح المتعلقة بالحصائنسات 
والامتيازات القنطلية >< 0121028616 126نتتدوء 51056ه1نجع2 قتنة 1855 
8 ,168 تتتناتتتتنة ثتنهة 12151166565ج 67 1تاشددهه ته 
ا نجف فى أى منالاتفاق أو هذه القوانين واللوائح ما يتعلق بالنقطة التسى 
فصل فيها الحكم السابق ٠.‏ ومع ذلنهفان المبدآ العام هو عندما يكون الشخص 
ممثلا دبلوماسيا فائه يتمتع بالحصانات.ولكن لا توجد تفصيلات بخصوص الاجراءات 
القضائية التى تكون قد بدآأت قبل ثبوت هذه الصفة . والامتراف بالحصانة 
القضاكية للممثكل الدبئلوماس حتى بالنسبة للدعاوى التىرففغت ضده قبل 
شبوت هذه الصفة له ريبما يوءدى الى القاء عبباء كبير على المدعى الذى 
سيتحمل بجميع المصاريف,ولكن هذا العبء يعد نتيجة طبيعية للحصاناتنوريما 
يقال أنه من المحرم على الدول تعيين شخص فى مركز يعطيه حق التمتع 
بالحصانات مع علمها بان هذا الشخص مدعنى عليه فى دعوى مدنية بدات فعغلا 
اجراءاتها قبل التصيين . وذلك لأنه سيكون هناك اعحتمال لاساءة استعمال هذه 
الحصانات , ولكن الأآدق من ذلك أن ترفض حكومة جلالة الملكة اعتماد تعييمن 
هذا الشخص فى هذا المنصب بدلا صن مطالبة الدولة المربلة كمستةسهه 126 
©6 بالاعراض عن تعيينه» وربما هذا المعنى هو الذى قعده آحطد 
القضاة الذبن اشتركوا فى اصدار الحكم فى القضية التى نعلق عليها بظقوله ٠١‏ 
2ت 58160203كتتتده 0 15183 مط 566 قخط ه55 0م«تموونيق 6 كيمم +51 


اه 497]ا اه 


1 و60 ته +1تهقسهة062 قله زه10جسهة ‏ 20 جملتذمع11ظه مه متوقصت 

© نا ,16ت 9ه[ 6 [(10صتته 6غ رهةموعطر وزعزهقه ه غج له يدس 1 
6 020 22686002 قط ده نه 1ه مستا »ه مه؟15501 كنتتمكتهه نس 
2 هقط 004864ظه 0+ 3558 وج 1هوتده2 هو 2ه 6415685176م هجوم 
,5666102 مدع 256 516هقهه 1م01 ١‏ 70681516 وررمطادوم تلمتاوطة 
."د00 قتا زط 6860ج2شهة 56 208 كلتسمطع 


ورفضى المحكمة التفرقة بين الدموى الشخصية كلية 556117 تملم1اعهة صه 
2201121 وغيرها من الدعوى ٠.‏ يبدو بطريقة عرضية فى الحك م 

الذى أصدره القاضى 14 فى القضية التى نعلق مليها . وتنك 
لآن هذا القاى ذهب الى أن هذه التفرقة لا أهمية لها ولا يوجد من المو“مفيسن 
من بيوءيدها 04 541 562161 كتتتتتنة 558 5101 عنتدة هتند 1126 

117 طاتنة 257 3 

ويرى المعلق على الحكم أنه ربما كان الوفضحع هكذا فى القضية التسى 

مدر فيها هذا الحكم أى عدم أهمية التشرقة بين النوعين السابقين من الدعاوي. 
ولكن المعلق يضيف الى ذلك أن الأخذ بذلك فى جميع الحالات كقاعدة عامة 
قد يكون خطرا لأنه سيوءعدى الى تقرير أن القانون الدولى بلزم المحاكام 
الانجليزية بالامتراف بالحصانات الدبلوماسية للممثلين الدبلوماسيين بالنسبسة 
لجميع الدهاوى 1 ©1مته 1م012 860 87 1تتناتتنة 017<3ععة 120 
© #هطة 506105 90956137 72013 المتعلقة بجميع الأعمال التى يقومون 
بهاءمع أننص المادة 9١‏ من اتفاق فينا ١941١‏ بترك ثلاث طواكف من الدعاوى 
بالنسبة لها لا تكون الدولة ملزمة باعطاء الحصانة القضاكية , لأن هل ذه 
الدعاوى تمد دماوى شخصية للممثل الدبلوماسى لا تمت بعلة لوظائفه الرسمية 
+662 ©1528 50 267250261 8601510126 56286 6 تند موعته 55637 ممتتقهعوط 
قلتت 1 ممعدا2 022810181 218 512 6018604هتدمه 5085 لجهه 
ولكن الحكم قد أسس على العبد! القافضص بالحصانة القضاكية للممتكتل 
الدبلوماسى بعفة مطلقة وهو تنا 151262 12812015 20153 الوتقم 133 “تمر 
ولكن المعلق يدعو المحاكم الانجليزية الى اعادة التشكير فى تطبيق المبدا 

٠ السابق‎ 


التنازل عن الحصانة القضاكية ومدى امتدادها الى الاجراءات الجنافية[١).‏ 


لعستساح» 0 2ه هده غعره 1-6102 صتعم 1_1 1555م21 
#كستةه وووجع 


الآمر يتعلق باستكناف ضد حكم بالسجن أصدرته محكمة الاستشناف الجنائية 
فى لندن 12561 لنقشهظة ,8.17 ,859.2 ©0684 حيث حكم على المستانف 
بالسجن لحصوله على تذكرة موسصية 56868605 8 من الاآدارة 
التنفيذية للنقل فى لندن 68 20125 نتف 102061232 06 نومع 
وآنه حاول الحصول على تقود بالتدليس ‏ 202673 تدكةاطاه 60 همض لاذوته 51 

0387 156184846 52 ويعد ثبوت التهم السابقة قضت عليه 
المحكمة بالجن لمدة أربعة شهور ٠‏ 


والمستائف مزنرعايا الهند وكان يعمل ضمن موظفى المتّدوب السامسى 
للهند لدى المملكة المتحدة وكان اصمه مدرجا فى القاكمة التى امدتهعا 
ورارة الخارجية طبقا لقانون الحصانات الدبلوماسية لدول الكومنئويلث وجضهورية 
ايرلندا الصادر عام .١905‏ ويبدو أنه بالرقم من أنه أثناء المحاكمة كان مصلوما 
من قبل المحكمة أن المستانف من بين موظفى المندوب السام إلهئندى 
وبالرهم من أن مكتب المندوب السامى للهند أخطر المحكمة بآن المستآنف يتمتم 
بالحصانئنة الدبلوماسية الا أن ناكب المحكمة قرر أن المستائف قد تنازل مهن 
حصائته فى وقت ما ,2 وأن الوقت الآن يعد متاخرا جدا للمطالبة بهذه الحصائة 
بعد آن أجلت المحكمة الدعوى للحكم . وبعد ثلااثة آشهر من الاجراءات أى فى 
"١‏ توفمبر ١94700‏ كتب ناكب المنّدوب السامنى الهتدى الى مكتب ملاهقسات 
الكومنويلثك © 2015510538 15م ه“"تاوووو 0 هذه يخطره بان 
المستانف يتمتع بالحضانة الدبلوماسية ولكن المندوب السامى على استعصذاكف 
للتنازل عن هذه الحعانة برط الا يوءخذ هذا التنازل على أنه سابقة ٠.‏ 


وادمى المنتائنف أنه بالرفم من أن محاميه 80116180323 8ك 
ريما تنازل عن الحصانة خلال الاجراءات للنت2 يتنا 61 تههء وطة؟ ذه 
الا أن هذا التنازل لا يمفكه الا المندورالسامى وليس المستائف أو محاميةء 
وعلى ذلك فان جميع الاجراءات السابقة على التنازل الذى صدر عن المخندوب 
الساصى فى !١؟‏ نوفمبر تكون لا آساصس لها من القانون وباطلة . 


)١(‏ 318+1265©-26م 1" 00271165 1 3445056 82081215 .2.1 .عر 
م .1961 ,16 لهنه 1 شتحونقة ره عادمق موهلا املاظ 1نهه1 
541-16 


- 144] اه 
ولقد جاء فى رد المحكمة على ما سبق ما يلى : 


-132© 18 متبو 85058601820 “2013 208 15 1# روعه1م ؤوع1 ود دده 

515164 56 - تتنقة 01 50 7 لختتناتتتتنة 516 قتته 1م[ لق‎ 133 1512© 060102158٠ ٠ ٠ 
غأتهده<ط 22060660155 ذأهقطة عنوه1ه 125 15 للدتئط؟ وم‎ 568128 
*قمتقعة #طهناه7ط قيت2066601ج 615311 137دتهق موه ,يلوط مومه‎ 
نم1 43121028516 55 515164ظهة ,5003 مضممق‎ +7 836 3336 
فلكتت 2111 لنت 804152052 أتتنال 5120115 تهستة هوه ممجزم‎ 0 01# 
وتدعطة 11شتتند قصة‎ 18 5 781104 58152. . . 3102680567, 15 5 

للا 51 6250م 65 579 جه لمم 5 569 85نات 581763 لاأقطة موولاء 
© 2لقطقط نه مده 57 ه581 ه سه 21696259 3085ط 2ه 6ع16046عمهها 


2٠‏ "1688102 12 558866 فل 02 2686256516ن22 1#2#قطه فط 
54١‏ 


ثم تخلص المحكمة مما سبق الى القول ٠‏ 
م©068© قخط تت 8ت وعد تخطأا5626 5115 يهد046611 15 6تئره تفط" 
قط 5186# هط 568168 26نا0مت 852185 وشناة 22082151 قتتاللقت 18 طاعخطم؟ 
51013395212 012130 20 18 ©5262 قخلة قهة طاعنات ©6886 5 12 
1 028 8868© 226 12 8221166516 181 02 2156012168م هه 
,549 .2 "منعتممطه لمستساعه مضه قمصتة0666<م 
ويبقى بعد ذلك الوقوف على رآى المحكمة عما اذا كان التنازل الذى 
تم فى !0 نوفمبر ١46.‏ يسرى بأشر رح وفى ذلك تقول المحكمة : 


856 50 ©0868 22686128 828 12 06618162 ختناهت 207 ه620 18 15" 
,0550 "مه 040 560 70724تتاج 208 04068 15 و2806 1588 زه 5هقطةا 


1 الاختصاص القضائكى الجنائكى بالنسبة للأعمال التى ترتكب على ظهعر 
و ذ ‏ ذذذ ا ا0ا0اااا 0 
طائرة بريطانية حال كونها فوق البحار العالية : 


تنيت 
6 لتتقمط 2ه 5564 سمه 56055 1201تتنال 1ظتتلت 1 © 
6 2ع21 156 عننان الوجوعلثة طه1غ اط 


( انظر ص 4ه 00ه من المرجع السابق ). 


00-7 4ا] 


القضية التى فصلت فيها المحكمة المركزيةالجناكية لخلشتتاسشةظه 21281هه وطلة 

أده 06 خاصة بحالة سرقة.وقعت أثناء وجود الطاكرة الانجليزية 
فوق البحر الصالى بتاريخ ٠١‏ يونيو .١470‏ بتحليل للفقرة الأولى من القتسم 
رقم ؟1 من قانون الملاحة الجوية البريطانئى لعام 1949 الذى صدر الحكم 
بالتطبيق له 2 وآيضا مقارنّة هذا النص مع | الأحكام التشريعية الخاصة بهذه 


النقطة فى بعض القوانين الأخرى الأجنبية . 


ثالثا + احترام مقر البعثة الدبلوماسية . 1710681 36 175510185511146 "نآ 
سوسوي بت ل سو عع سنن لمعتس 0 ارو تنه ا سج 1100 سبي تايا ال ا ا 

القاعدة العامة.ء مقر البعثة الدبلوماسية يجب أن يكون محترما من 
جانب رجال السلطة القضائية فلا يجوز لهوحدلاء أن يقوموا فيه بأعمال التفتيش 
أو التحقيق . وبالمثل لا يجوز لرجال البوليصس أن يباشروا آأى اجراء دذاخظتل 
مقر البعثة الدبلوماسية. وكذلك أيضا يسرى المنئع فى حق رجال الضرائب 
والجمارك . فلا يجوز لآى من هوعلاء أو فيرهم من رجال السلطة العامة دخول مقر 
البعث الدبلوماسية الا بناء على تصريح صريح أو مفترض من جائنب ركيس البعثئة 
الدبلوماسية . 


حصانة مقر البعثة . 31 هق ووخطءعصوت هس[ 


هذه الحصائنة تعد نتيجة طبيعية وتطبيقا لمبدآ الاستقلال الذى تتمتع 
به البعثة الدبلوماسية وأيضا لقاعدة احترام وحماية الممثل الدبلؤماسىن 
© 121115211156 وعلى ذلك فليس مصدر هذه الحماية ماكان 
يدعيه بعض الفقهاء القدماء من أن مقر البعثة النبلوماسية لا يخضفضع لسيسادة 
الدولة الاقليمية بل يكون جزء! من التقليم الدولة المرسلة . 


أواذا كانت القاعدة الصامة هى عدم جواز دخول مقر البعثة الدبلوماسية 
كما أسلفناء الا أن ذلك يصير مشروعا فى الحالة التى يكون الدخول فيها مبنيا 
على طلب صريح من ركيس البعثة الدبلوماسية. ومن أمثلة ذلك ما حدث فى 
السشارة الفرنسية فى برن فى ١4416‏ حيث نشب غلاف بين السشير الفرئسى وبين 
عامل حديقة السفشارة :. أدى الى تسريح العامل . ولكن العامل امتنع 
عن مبارحة مقر البعثة الدبلوماسية 2 ولم يتركه الآ بعد حضور البوليس بناء على 
طلب السفقير ٠‏ 


وفى توفمبر ١94959‏ وقع تصادم بين الممثل الدبلوماسن لرومائيا قفللى 
برلين ومالك مقر البعثة الدبلوماسية الرومانية فى برلين وكان السببا فى ذلك 


0ل لت 


أن مالك مقر البعثة يرى أن الحيتزل قد إصابه ضرر كبير من جرا* كشرة الزائكرين 
الذين يفدون دائما يوميا الى مكتب جوازات السفرء ولذا أخطر رئيس البعمثئلة 
الدبلوماسية برغبته فى الخلاء المنزل وأنذره بأن يتم ذلك خلال أربع ومشريسن 
ساعة, ولكن البعثة الرومانية رففت ذلك الانذار. وآأمام هذا الرفض قام المالك 
ببناء حاكط أمام مدخل مكاتب البعثة. وآمام هذا الاجراء طلب ركيس: البعثئة 
الدنبلوماسية من وزير الخارجية الآلمانية التدخل من أجل وقف تعدى مالك مقر 
البعسثة الدبلوماسية» ولكن وزارة الخارجية الآلمانية لم تخرك ساكنا. وازاء تقاعس 
وزارة الخارجية الآلمانية اضطر رئيس البعثة الرومانية الى ازالة الحواقط 
التى آقامها مالك مقر البعثة الدبلوماسية مستعينا فى ذلك ببعض البنائين. 
ولكن المالك آعاند بناء الحواكئط من جديد وبناء على طلب رئيس البعثئة 
الدبئلوماسية ارملت وزارة الخارجية ثلاثة من رجال البوليس لحماية مقر البعئنة 
من تعدى مالكها . وبعد ذلكتبرع مالك المظر بتقديم منزله الى وزارة الربعاية 
الاجتماعية الآلمانية من أجل استخداصه فى رعابة الأآسر المصوزة ولكن رئيس 
البعثة الدبلوماسية الرومانئية امتنع عناخلاء المقرءودفع دعوى الاخلاء متمسكا 
بقاعدة حصائة المقر موءسسا ذلك على قاعدة ‏ 666215012181186 "1 . 


وفى 1١4‏ ديسمبر 4578| حاول أخذد كبار رجال البوليس الايطالى ومفصسه 
بعض رجال البوليس دخول مقر البعثة الدبلوماسية الروسية فى 228 
ولكن مدير المقر احتمى وراء قاهدة 66 167562118011811 وصارقى فى دخبول 
رحال البوليس الايطاليين مقر البعثة. ولكن رجال البوليس الايطالى هادوا 
ومعهم آمر صريح من المحافظة 6 1898, ودخل المقر وشرع فى اجراء 
تفتيضه ٠.‏ 


وفى ؟ مايو 1406 التحم البوليس الألمانى مقر البعثة التجارية 
الروسية فى برلين وأجرى تفتيشها مدصيا أن رجال البعثة قد خالفوا القوائين 
الألمانية وقد تلا ذلك احتجاج السفير الروسى على آساس أن ذلك جراء يعد 
خرقا لحصانة مقر البعثة.ولكن وزير الخارجية الالمانية رد علس ذلك بقوئله بان 
حصائنة مقر البعثة الدبلوماسية لا ينصرف أيضا الى مقر البعثة التجارية 
الروسية ٠.‏ وقد سوى الحادث بمقتضى بروتوكول 54 يوليو صن العام نفسه. والذى 
تغمن تاسف الحكومة الانمانية للاجراء الذى قام به المبوليس وتلا ذلك فصل 
رجل البوليس الذى قام به. وتصويض الأضرار المادية التى حدثت فى مسر 
البعئة التجارية أثناء التفتيش, واعترفت بحصائة المقر ٠‏ 


فى يونيو 1١9754‏ فلاننشاط القائكم بأعمال البعثة الدبلوماسية الانجليزية 
فى المكسيك لم تعجب الحكومة المكسيكية. ولذا قامت هذه الحكومة باخطار 


1ه 


ركيس البعثة الدبلوماسية الانطيزية بأنه اذا خرج من مقر البعئلة 
الدبلوماسية الانجطليزية التى تتمتع بالحصانةءفانه سيقيض عليه شورا وسيرحل'» 
وتلا ذلك تطويق رجال البوليس السرى لحقر البعثة . وأمام هذا الوفع اجتمع 
آعضاء هيكثة السلك الدبلوماسى وقرر المجتمعون ارسال خطاب الى الحكومة 
المكسيكية طالبين اليها أن ترد الى التبلوماسى الانجليزى جوارزعشتغيره 
وآن تسمح له بان يحمل معه محتويات أرشيف البعثة النبلوماسية الانجليزية. 
وفى .؟ من نفس الشهر شادر الممثل الدبلوماسى الاتجليزى المكسيك ووفخصطت 
محتويات آرشيف البعثة الدبلوماسية الانجليزية تحت رعماية مشارة الوايات 
المتحدة الأمريكية فى المكسيك ٠‏ 


حصانة الأرشيف اسجلات البعثة الدبلوماسية والأآوراق التى تضمهاء 

تتمتع| بالحصانة التى يعترف بها القانون الدولى العام لمقر البعثئة 
الدبلوماسية. ولكن يدق الوضع فى حالة قطم العلاقات الدبلوماسية. يملرى 
البعض التفرقة بين الوثاكق الموجودة فى الأرشيف قبل قطع العلاقتات 
الدبلوماسية وتلك التى ترد اليه بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماستة 
© 5تتهسسهة6714 جه معتناامهت 16 أ مومعلا اموغتتة ولتطعجع وهم[ 
1 ©5651 11 .117510165168 5تنه850 م6تني تلغأهسه0121 ه<زة: موعدوه 


و 20856161168 ,8 ه7اتخطعتة 1686 متتامجح اأتمسوعسهة 25:26 يزه تيم 


ولكن هذه التفرقة بين هذين النوعين من الآرشيف مُوءدى عملا الى كثير 
من الصعوبات» نظرا لأن الوثاكق تختلط ببعضها فى الأرشيف ومن ثم لا يمكلن 
التفرقة بين ما ورد منها قبل أو بعد قطعم العلاقات الدبلوماسية 
1 ,788 1تاعتهة 168 6216 61726886 تنا ©2813 تتمصصوه تمق دمج 0 
1 ©هنهننة تسوعع 165 وج لفصدده ه م5 025211165 8011758625 30216 
4٠‏ .2 ,26665068 068 مننو واد 
ومن أمثلة عدم احترام حصانئة أوراق البعثة الدبلوماسية ما يلى ٠‏ 
التفتيش الذى قام به البوليس الفرنسى لمقر البعثة البابوية 
فى باريس 2 فى فإبراير ١4.09‏ بعد توسط سشارة الدولة التمساوية البحريمة 
110518-46 نلك ' 0 ©646قققطتنه' 1 فى باريس قامتالحكومة الفرنسية 
بتسليم وثائق البعثة البابوية السابقة على قطع العلاقات بين الحكومة 
الفرنسية وحكومة الباباءالى الحكومة الآخيرة . 


وعلى آشثر قيام الثورة الروسية عام ١64١”‏ وعدم امتراف الدول الأجنبية 
بالحكومة الجديدة 2 وجدت البعثات الدبلوماسية لروسيا القيصرية فى وضظضم 
قانونى دقيق فيما يتعلق بحصانئة أرشيفها ٠‏ ويبدو أنه بسبب قيام الثلورة 


ال 0 


الروسية كان منالواجب اعتبار آن هناك وتف للوظائكف الدبلومايهبة 
8 012105811 70526110348 068 513656725102 وكان من الواجلب 
أن يعطى أعضاء البعثات الدبلوماسية الروسية بناء على طلبهمأو فى حالة هدم 
طلبهم..,رعاية شكونهم لبعثكة دبلوماسية أخرى صديقة ,والا وجب علسى السلطات 
المحلية القيام بوضع الأختام على مقار البعثات الدبلوماسية ‏ '4 +7261 16 
5278 148 نا 85661168 كيس 1 :0 وذلك من أجل تاميسسن 
محتويات أرشيف هذه البعثات . 


وفى الواقعم 2١‏ فلقد قاصت السلطات السويسرية-2011 262676615615 16 
516 160346181 6 بوفع مقر البعثة الدبلوماسية الروسية شى برن 
تحت الحراسة بما فى ذلك أرشيفها . 


وطبقا للمادة “" من المرسوم الصادر فى روسها السوفيتية فى ٠١‏ يونيو 
7١‏ والخاص بمركز الممثلين الدبلوماسيين مدم التعرض 1١1251016511186‏ 
لمقر البعثات الدبلوماسية ولأرشيفها 2 ولكن بالرفم من ذلك قائه فى 
"١‏ أمسطس 1814 وفى مدينة بتروجراد 251800114 فقد حدث الاعتداء على 
السفارة الانجليزية ونهب محتوياتها ( 6ه 2005 1525861 ) ومزقت 
أوراقها 2 وعلى أثر ذلك أعلنت الحكومة البريطانية أنه فى حالة عدم تقديم 
تعويضي فورى وعقاب عادل للمستولين عنالحادث ,2 فانها تحمل آعضاء الحكومة 
السوفييتية مسكولية ما وقع لسفارتها . 


مدى حصانة مقر البعثة الدبلوماسية وهل تثمل حق الالتجاء ؟ 


37 685-6116 1595561 46 6قلخطمصمع2 هر[ 

ه 2121م نتكق هل لهخ"0 03018 تنا «دومتقصوهدهة ق' نو متال 5-6116-هن؟ 
08 01251205 كتنال 18 68 1156هنان 3ا16 “283 1566ئنا80 كتاج 26350226 
2 و15206861 قتتقة 021868 0468 18تووه 025 معتنا 1006 عينامضناط 220 
ا هق "8 وقتتوط46 بنة 8566055118 85012 1653 00000 
68 


فى تحديد مدى حصانة مقر البعثة الدبلوماسية ندرس أيضا بجائنب 
السوءال الأول الخاص بالالتجاء , حالةالتى كانت توجد فى الماضى واختلفت 
حاليا, وهى امتدذاف الحصانة الفبلوماسية ليس فقط الى مقر البعشثات الدبلوماسية 
بل كانت تشمل أيشا الحى بأجمعه التى تقع فيه هذه البعثات الدبلوماسية 


68 - 


الفقصل الر١‏ 
الرابطة بين الحق فى اللجوء والعلاقات الدبلوماسيطة 


من السفراء شى الماضى أدى فى التطبيق العملى الى عديد من حالاآت سوء 
استعمماله . وفى تقرير وجوند هذا الحق من عدمه يختلف فقهاء القانون الدولى 
العام كو 


ففريق من الفقهاء الذى يوعسس حصانة مقر البعثة الدبئوماسية على 
افتراضى أنها لا تكون جزءا من اقليم الدولة المرسل اليها بل تفترض انها 
جزء من اقليم الدولة المرسلة ‏ 1'6©2+677160161186يحرمون على سلطضات 
البوليس المحلى دخول مقر البعثة الدبلوماسية أآيا كان المبرر الذى يحملهم 
على دخوله., لأن هذا المقر يعد بالنسبة لرجال البوليس الاقليمى جزء! من اقلهيم 
دولة أجنبية, وعلى ذلكفعند اعتصام مرتكب جريمة فى داخخل مقر بعثة دبلوماسية 
أجنبية فلا يمكن لسلطات البوليس الاقليمى الاستحواذ علبيه الا بنقس الاجبراء 
الذى يمكن أن تستحوذ الدولة على مرتكب جريمة معقلوب محاكمته أمام محاكمها 
أو التحقيق معه فى جريمته من قبل السلطات الاقليمية, ولكن هذا المتهم يوجد 
فى الخارج, أى لابد من تسليم هذا المتهم 15625280161013 وهو لا يكتبحيهه 
الآ بباء على موافقة الدولة التى يوحد على اقليمها المتهم . 


ويرى الفقيه فاتل18 5 ,11 ©1177 ,قتاوم 068 +201 ,:آ7187 1745 
وجوب التفرقة بين الحالة التى يكون الشخص الذى لجا الى البعثغة 
الدبلوماسية الأجنية مطلوبأ تسليمه من أجل جريمة خطيرة 6789م 02126 تنا 

والحالة التى يكون فيها متهما بجريمة ماديك 03033176332 هتشتلكده ختنا 


ويرى جمهور الفقهاء أن التفرقة التى يقل بها"فاتل" لا يمكلن 
حبريرها 121181617168 018812651011 وير أن الرآأى الذى عليه جمهور 
الفقياء 80442868 8626816267218 21118 16 «املمسدمه "1 هو أن مكاسير 
البعثة الدبلوما سيق سرلا يمكن أزيكون قط تجمعا للخارجين على القانتسعسون 
668 1 166 2013 262101586 046 11613 تتنا وآن الممشسل 
الدبلوماسى لا بيحق له أن يستقبل ولا أن يسمح بان يوجد فى مقر بعثت_ به 
الخارجين على القانون , أى الذين ينتهكون نصوص القانون الواجب احترامها 
من الجميع 32تتة0 © 070114 ©4 615 تتتساتده 068 


وحسب الشقيه ل فان القانون الدولى العام 
لا يعترف بوجود هذا الامتيانز ٠‏ 


ه٠7‏ هه 


-<263212 اتننا 265 85615 لتييتتنه 366 عند 58578561 لتنا قتهع قة +3261 16 
©تننا 061131151758 ذه 5هه 11564هاتته؟ انتوؤعدة 1١‏ رمعة2111م 15516 
6616٠‏ مم2 11'نهي 65 2وهمة 8505 285115 ه كتن 4105ذه1؟ 


الترجمة الفرنسية للموطف م2 


كع ولما كان من الأمور الضروربة لمن الدولة الاقليمية آلا تترك الجراهفهم 
دون العقاب عليها من طريق تتبع مرتكبيهاءفان الممثل الدبلوماسى لا يمكن 
آن يكون له مبرر مشروع مسد اع 164 5205142 تتنامنتة 67017 761115 كأه 
فى حجب مجرم أو شخص متهم بارتكاب جريمة عن الصدالة , خاصة وآن الممقتل 
الدبلوماسسى شخعياء وكذا دولته لا تملك مباشرة ولاية القضاء على هثل هذا 
الشخص 2» ون التسليم بذلك يعد اساءة من جائنب البعثات الدبلوماسية فى 

تطبيق الحفاية التى يسبضها القانئون الدولى هليهم وعلى مقار بعثاتهم. 
8 2661162:61165 “92181563 +401 هد 1"505461 48 2616511156جه15١1‏ 
28 عنتاوز 516همتتدعمهوخقسنة +681 0116 نات معتناومج 16 مسمة 
-1 68 ناو 17© 202661028 2648 2ة[صصمءمهة'ت ‏ ©6متخستكه تنه 
87 قتهث 15تنا6ج1 +8ه', 011 651628 11 ننه ,وعصمةدمح 06 
-1ذقطه ننه 18عتتستده مهن «#مموقطه4ة مممتتوة2 هك هصضه1ؤعصه2 
عتنة16 +301 عختختتتاج 168 “تنا0م 2828 4 رهم 158864 064 نمم 
6 .2 ,12411683 


ج_ ويرى الأستاذ بول فوثيه 2 فى موخلأقه السابق الاشارة اليه( ص6 
4) أن الطريقة التى توعدى الى احترام حقوق الطرفين تنحصر فى أن الممثلل 
الدبلوماى توجه اليه الدعوة من قبل وزير الخارجية بأن يتكرم بتسليم المتهم 
الفار الى عقر البصثة الدبلوماسية الى السلطات الاقليمية , وهذه الدمصسوة 
تتفضمن احترام الصسلطات الاقليمية لحصانة مبنى البعثة الدبلومامية . فاذا رفض 
الممثل الدبلوماسى الامتثال للدموة الموجهة اليه صن وزارة الخارجم : 
فان السلطات الاقليمية تكون فى حل من فرض الحصار على مقر البعثة-.بسوماسية 
من أجل منع غرار المتهم من مقر البعتة النبلوماسية ولو اقتفى الأمر الالتجاء 
الى القوة ثم يقوم وزير الخارجية بدموة حكومة الممثل الدبلوماس الى 
أن تصدر تعليماتها الى هذا الممثل بان يقوم بتملئيم المتهم اللاجى* قسسى 
مقر البعثة الدبلوماسية الى اللطات الاقليمية وفى حالة رفض الحكومة 
الأآجنبية هذا الطلنب فان السلطات المحطية تكون فى حل من أن تدخل مق سر 


- 7601 


البعثة الدبلوماسية وأن تستولى على المتهم الهارب فى داخظلهاءه 
سوط جه "1 2186-5-11 26 “هته 6 605581216156111 186 وعتده تزهه ا 3 
سه122' 8 قتتدقه هم 16ههه1 156دهغتتوارآ .»501116156 ه10 031 
4٠‏ لناقشة' 1 “تع طموطتتة ذه © 1552661 قممة هومن2 معسسد 45 وستبة 
سوة كنب 1564تتتتتتسسدة 6ختنا 2686260592 7 1# سنتم 5*8 5م85 نآ 
ه#تتةمه "04 16018 0468 وعننا6 71061 تدنة 5 1تتوجوسة 1 16ممعدام 
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-2 27216 و1118 030 قهم 2020 نات 5631568666 تملختتشره 1 9088 16116 
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- 86لتفمحه 6 , 03416ه612-7 21801 ,200222عع 8501 مقس مهلا 36 
غ _ »-]مثلة من تاريخ العلاتات ببن الدول ,ى +لمنوف 0-7 اا 


فى عام 6.6( فى اجواتيمالا تمكن أحد الصسجوتيين من الهرب من حرامة 
ودخل مقر البعثة المكسيكية 2 ثم قام الجنود الذين كاتو! يحرسونه بالقبضي عليد 
فى داخل مقر البعثة الدبلوماسية المكسيكية . وتلا ذلك احتجاج الممثل 
الدبلوماسى للمكسيك لدى حكومة جواتيمالا التى هبرت فه عن آسفها وقامت 
بتوقيع العقاب على مرتكبى الحاذث . 


فى عام ١4-6‏ قتل ابن القاكم بأعمال البعثة الدمنلوماسية الشيلية 
فى بروكسل سكرتير البعثة الدبلوماسية الثيلية فى بربوكل . واعتصم القاتل 
بمقر البعثة الشيلية فى بروكسل , الأمر الذى دفع السقطات البلجيكية 
الى فرضى حصارها على مقر البعثة الدبلوماسية الشيلية حتى تم تنازل القاهئم 
بالأعمال عن الحصائنة الدبلوماسية التى كان يتمسك به نجله. وتطيم المجرميسسن 
الصاديين الغارين الى مقار البعثات الدبلوماسية كان متصوصا عليه فى احلدى 
مواد المهاهدة التي أبرصت فى إلمم١‏ [--(8هد-! ٠‏ ( 
بين دول أمريكا اللاتينية حيث تقفضى مادتها ١!‏ أن ٠‏ 
-104 فنا قتمة 26116 خبتر شنا 0553 0 +0701 هت هاعتتتساحه و14" 
-61150 عنقت 102 6ه 18_16 46 اهتلت 16 تتقع 11265 عه 0018 وواامع 
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ه- بالنسبة _للمجرمين السياسيين» هوج 3611 366 وهنج 1غ ههه1م 03 16كهة'ئآ 
78-٠‏ .2) 260111410688 
الفقهاء الذين يرون فى مقر البعثة الدبلوماسية جز*'! من اآذليم 
الدولة صاحبة البعثة الدبلوماسية ا يجدون آية صصوبة فى التسليم بثبوت هذا 
الحق للمثل الدبلوماسى بأن يحمى داغل البعثة الدبلوماسية الأشخاص المطلوب 
القبض عليهم أو المحكوم عليهم فى .جرائم سبابية. ولكن هذه النظرة التى تجمل 
من مقر البعثة الدبلوماسية جزءا من اقليم الدولة المرسلة تعتبر الآن مهجورة 
كلية من الفقه الدولى. ومن ثم فان الفشقهاء “ظذين مازالوا يرون الاعتراف للممثل 
الدبلوماسى بحق ايواء هذه الطائفة من المجرمين يرون أن الاعتراف بهذا الحق 
انما يرجع لاهتبارات انسائنية وأن حماية المتهم لفترة وجيزة قد تنقذه من 
الاعدام وذلك اذا ما تضيرت الظروف السياسية الداخظلية. ولكن الأستال فوشيه 
يرى عكس الرأى السابق , ويرفض التسليم بالتجاء السياسى ١‏ كما يرفضنته 
بالنسبة للمجرمين العاديين : 
و2:006175288 11618866طناع 368 02156 يقنة 15 55060 وقتاه0هة]1 8ه قبتاه21" 
-26 346 00251628 11 52156126 ته" نهو ,1ل 01156ائتة 866 8 ت#سمدا ه20 
-11هم 06115582558 1668 خ'تنا0م7 01216526851408 ©1'8811 <67ققتاهر 
,1551033 ©( 0372011 ©0346 117618شهل63 108 ختنا0 ©5تدت 68ئناني51 
5012 هقح 03018 © 5116م معطم نصتعد 16 86116655 تمد 
+1متنق 16 نتقذه”87 55م متتقم 4014 هط 11 قكق_ ,175511685102 
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(انظر المرجع السابق الاشارة اليه ص هلا.١8).‏ 


ويسوق فى ص ول من موءلفه السابق الاثارة اليه 2 الحمج الآتية 
لتاييد وجهة نظره ٠»‏ 


1 الحل المقترح يقفى على الصمصوبة النّى تثور بعدد التشرقة بيسمس: 
الجراكم العادية 37018 46 3461168 465 والجراكم السياسية 432 
20115164 3 


ب هذا الحل بتشق وطبيعة العلاقات الدبلوماسية التى تقوم ملعمسسى 
رعاية مصالح الدول ولا يدخل فيها البتة حماية المجرصين آيا كان وصف جريمتهم. 

+ .ل أنه يساعد على التقليل من ارتكاب الجراكم السياسية وبذا 
يوعدى الى الاستقرار الداخظلي. 


قله هه 


د وتطبيق هذا الحل يتفق مع مبادىء القانون الدولى العام التى 
من أهمها العبدآا الذى ,حرم على الدول التدخل فى الشكون الداخقية لقيرها 
من الدول ولعل الصقاب على الجرائم وتعقب المجرمين يعد من ابرز المسائقل 


ولكن الموطف يرى أن منح حق الالتجاء السياسى يكون متفنًا ملح 
القانون الدولى الهام اذا كان لا يحمل معنى التدخّل فى الشكون الداظية 
للدولة وذلك كما فى الحالة التى يمشح فيهاهذا الحق لمواطتى الممشظتل 
الدبلوماسى ١‏ أو فى الحالة التى يكون منح الالتجاء السياسى تحتمه اهتباركا 
انسانية ظاهرة ولا شرق فى ذلك بين أن يكون الشخص الذى يمتح له هذا الحق 
من مواطنى الدولة الاقليمية أو ثُحَما أجنبيا. 


+ ويلاحظ آنه بالرهم من !تعدام الأساس القانونى لحق الالتجاء السياسى 
فائه كثيرا ما منح من جائنب البعثات الدبلوماسية وذلك فى جميع العصور ومتذد 


القرن السادس عشر الذلى شهد انتثار نظام التمثيل الدبلوماسى الدائع م 
ثم استقر نهائيا فى القرنين الصابع والثامن عشر لكى يعبح حصانة مقبولنة بعفة 
عامة فى نطاق العلاقات الدبلومامية . راجع صولاء. 


ب( وفى خلال القرنين التاسم مشر ن _اللذين سادهما_اصت تسبى 
فى المنظم السياسية الداخلية فى أوروبا . كاد الالتجاء السياسى بختفي كلية 
من العلاقات الدبلوماسية فى آورويا فيما عدا بعض البلاد التى مرت بآزمات 
سياسية داخلية.مثليفى أسبانيا فى السنوات |١84١‏ » ”4845| 2 4434! + كلاه! 2 ملاواء 
وفى اليونان ١865‏ خلال الثورةءوفى تركيا شى .14١4 2 ١؟١هل 2 ١66‏ ' 


له - ويمكن القول بأن حق الالتجاء السياسى لم تعد له أهمية كبرىلا فى 
بلاد آمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية حيث القلاقل والثورات الداخظلية لا تكسف 
لدول أوروبا وكذا للبصثة الديلوماسية للولايات المتحدة فى دول هاتين 
القارتين ٠‏ 


وقد ترتب على ذلك أنه فى دول أمريكا اللاتينية ينظر الى مشنلسح 
الالتجاء السياسى على آساس أنه حق للبعثة الدبلوماسية . بينما فى الولايات 
المتحدة نرى أن منح هذا الحق انما مرده قاعدة عرفية نشآت من الرضا الضمنى 
صن ممارسة منح الالتجاء السياسنى منذ أمد بعيد. ويترتب على ذلك أن امتتامع 
السلطات الاقليمية عن التسليم للبعثات النبلوماسية بمنح الالتجاء السياس ىن 
يعد عملا غير مشروع بالنسبة للدول الأآولى التى ترى فى منمح الالتجاء السيهاسي 


4ه هس 


عقا للبعثة الدبلوماسية , ولكنه لا بعد عملا غير مشروم بالنسبة للدول الثائية 
التى ترى فيه مجرد قاعدة عرفية مردها الرضا الذى لا يشترط فيه أن يكون 
صريحا بل يكفى أن يكون فمنيه وهذا يوعدى الىالقول باأنه بصدد جوان منح 
الالتجاء الدبلوماسى السياسى من جائب البمثات الدبلوماسية فانه لا توجد 
قاعدة قانونية دولية محددة المعالم تسرى فى حق جميعم الدول بل هلي 


العكس من ذلك فان منالممكن القول بأن القانون الدولى العام المعامبير 
لا يجيز كقاعدة عامة منح الالتجاء الدبلوماسى السياسى وأن ذلك لا يكون مشروها 
الا فى الحالة التى يكون هناك اتفاق صريح بين الدولتين أو تكون هاتان 
الدولتأن من بين مجمومة من الدول التى تمسلم بوجود قاهدة قانونية دولية 
عرفية اقليمية أو خاصة بهذا المصنى 2. ومن أمثلة ذلك معاهدة 
الموقعة بين دول امريكا اللاتينية بتاريخ 7١‏ يناير الها ( المادة )١0‏ التى 
تنص على أن * ١‏ 
8 6 14 متنادم 56856056 1656 +001 1685105 تنا قصمة 116وع.1» 
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0461631 .6مخمتذف ”"0881516م‎ ٠ 


ومن أمثلة ذلك آيفا الاتفاق الذى أبرم فى ه9١‏ بين فرنسا والولايات 
المتحدة والبرازيل ٠.‏ 


وصما يوءيد ما ذهبنا اليه من انعداموجود ناعدة عامةفى القاانون 

الدولى العام المعاصر يمكن أن يوءسس عليه الحق المزموم فى منح الالتجاء 
. الدبلوماسى السياسى أن معهد القانون الدولى فى دورة كمبردج بتاريخ *١آأفسطس‏ 
06 امتنع عن أن بعدر توصية خامة بحق الالتجاء الدبلومصاسى معطلا ذل. .ك 
أن مهمته تنحصر فى دراسة المبادى العامة للقائون الدولى الهام ولي سنس 
درامة بعض القواعد التى تسون جماعة من الدول التى تنتمى الى مدنية شير 
متطورة ٠‏ 72 166 “01م 6261611 501568 1م 168 612 وصجة 
تنوه 4ه الهده 1 قصدوزصة +001 اق 105غوه11جمة #سذؤنه 1١‏ م قتستامع 
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ومليه فاند تم حذف جزء المادة ١‏ من المشروع المقدم اليه معئلا ذلك 
على الوجه التالى ٠‏ 

51 75104 متنا تتنا ,1151015611686 27675301313264 5ه 413025 ته ,51" 
-25ة 28١6818‏ 61168نلسة0 1568نامحدا0ج 064 6052© 16 30035 وممووم مهن 
4 هت «تأمتسله 16 مني 65 صمتذهع16 "3 155561 ستمة 4لهد2 

6 6611160151 10166135 ”نانج 16 16ت مه 01 قتقط فوح 11120 
18 هعناج +2613 هت 11 ,عنتقئقه ومتوع 117 مل +1مجة 16 ههج 
لنتتتتنة "678510117 قتتنا عتلتنه267ج 3 صدعهة2 هة 1555561 «مصتوه 
3٠‏ 0+8 214 .22 ,3317 .2 ,616 1+همت1 1١‏ هة 


4ه حصانة الحى الدبلوماسى - 


بعض الدول فى الماضى كانت ضشناك ما أطلق عليه الفته حصائنة 
الأحياء م0661 0045 186طعمو2 06 +0201 16 أى بمعتع نتن سى 
آن الحصائنة التى يتمتع بها مقر البعثة الدبلوماسية تنساب الى جميع 
المنازل التى توجد فى الحى الذى يقم فيه مقر البعثة الدبلوماسية.,وذلك 
لآن الحى الذى كانت تقع فيه البعثات الدبلوماسيةءكان يعد وعطة قادذمة 
بذاتها ومنفصلة عن سائر الاحياء الأخرى للمدينة عن طريق آسوار او للماسل. 
وقد أدى ذلك الى أن أصبح الحى الذبلوماسى مقرا للخارجين من القانون 
والشارين من العدالة وللاآشخاص الذين لا هم لهم الا تدبير الصوءامراتةالأمصعتر 
الذى عجل بزوال هذا الامتياز وقد ظل نظام الآعياء الدبلوماسية مطبقا قسسي 
الصين حتى العشرينات من القرن العشرين ٠‏ 


)١١ /‏ 
الرابطة بين الحل في اللجر ١‏ لخبارما سآ 
وحلوق الانسان فى الفقه والتشرية مركا عدبم سم 


2545114 28018 قلا 
مقدمة وغطة الشرادة ٠:‏ 
يقصد بالحق فى اللجوء البحث_من شضى يخْشى بطش السلطات العامة 
فى دولته عادة أو فى دولة أخرى .ب عن مأوى يحميه ويوءخمنه. ومن هنا كانت 
تسميته فى الشريمة الاسلامية بالحق فى الآمان الذى نعم بهالمستضسفون فى الأرضي 


للق ويفضل الأستاذ الدكتور ععمز الذين فوده تسمية " حق الايواء" ويعرفه 
بأنه استقبال الدولة أرفضها أو غغحيرها من الأماكن الملطقة بهصاء 
آفر اده هددت حرياتهم أو صبحت حياتهم فى خطر فتلوم بحصايتهم مبلن 
مطاردة السلطات الشرعية أو القائمة بالأمر فى آوطائهم أو فى البلاد 


لاشتر اك هو “لاء ة أاعما > العنف 
جريمة وعا سي ١‏ م لاشزر تلك البلالا. لاير2 مف أمامة رمعحتية 


الدول » مثل الابيواء الكملوماسى . والبحرى والجوى . وكذلك الارواء 
داخل المعسكرات الحربية الموجودة على اقليم أجتبى ” وبينما تملك 
السلطات الوطنية مطالبة ربان السفينة أو الطائرة أو قاعشد القوة 
للمجرمين السياسيين أو الفارين لأسباب سياسية الى اإحدى هذه الأماكن. 
ويرى أن الأمر على خلاف ذلك بشأان الايواء التبلوماسىاآى فى مقار 
البعثات الدبلوماسية والأماكن الملحقة يها لآنه اذا كان الأصل فى الايوا* 
الدبلوماسى أنه امتداد لحصانة مقر البعثة الدبلوماسيةء الا أن التسلهم 
بذلك يعنى اباحة استخدام مقار البعثة لشير الأغراضص المتعارف علبها 
ويشكل تدخلا فى الاختصاص الداخلى للدول التى تستقبل البعثئات 
الدملوماسية . ولذلشفان الايواء الدبلوماسى يقوم على الأمر الواقعمع 
و وجود اللاجي" في مكان مثمول- طبقا لفقائون الدولىد بالحسصائنة, 
فا مر بالنصبة للاجى * بير - الى حصانةو العية وليس مرجعه حصادة 
دبلوماسية 2 ويرى أنه جوز للدولة المعتمدة أن تطالب بتسليهيم 
اللاجى* السياسى فى هذه الدحالة مالم تكن قد وافقت صراحة أو فضصناء 
بناء على قاعدة قانونية وضعية ‏ مرفية أو اتفاقية ‏ على جوان 
الايواء بداان البعثة الدبلوماسية 0 او تتسا هلفى حالة عدم وملتود 
هذا الالتزام القانونى ‏ بأن تقبل ايواء اللاجىءونقله خارج اقلبمها 
خاصة فى حالة المعارضين السياسيين الفارين من السلطات العا. لة. 
والباحثين عن الأمان خوفا من اضطباد هذه السلطات ,ه ويبكونالأساس 
لبذه الوضعم قواعد المجاملات الدولية. ويرى أن العرب فى لجاطية 
قد عرفوا الايوا" . خاصة الاحتماء بالكهعبة , وجاء الريول فاقره عمسلا 
بقوله تعالن " ومن دخله كان آمنا..". ْ 

ولقد حددت اتفاقية هاقّانا لنة 1114 شلاثة شروط للايواء الدبلرماصى 
)١(‏ أن تكون الجريمة سياسية (؟) أن سكون اللاجى* ميندا بخطر حال 
(؟) أن تقوم البعثة الدسلوماسية الآوية بابلانم اللطات الاقليميمةه. 
وان خحتولى ترحيله فور مسطاليتها بذلك ٠‏ - 
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وعلى وجه الخصوص غير المسلمين 2 مما يكثف عن الطابع الانسائى الحتيقيى 
للشريعة الاآسلامية والدولة الاللامية ٠‏ ونصوص القرآن الكريم واضفحة فى التزام 
الآنسان بمقاومة الظلم 2, من ذلك قوله تعالى " فين الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
آتفسهم قالوا فيما كنتم 2 قالوا كنا مستضعفين فى الأرضي. قال آلم تكن 
آأرض الله وامعة فتهاجروا فيها". وقوله تعالى " وان أعد من المشركين 
استجارك فاأجره .." 2 وهكذا نرى أن الاسلام قد سيق منّذ القرن السابع الميلادى 
ما توصل اليه القانون الدولى خلال النصف الثاتى من القرن العشرين فى 
مجال حقوق الانسان ,2 حيث نستطلصى من الآيتين الكريمتين المشار اليهمطاء 
أن اللجوء حق للانسان المظلوم . والتزام على الدولة الآملامية بان تأويه 
وتو*منه وتحميه .2 ويضاعف من أهمبة هذا الحق أن الدولة الاملامية فى عصورها 
المشرقة قد أوفت بهذا الالتزام بصورة لا مثيل لها حتى الآن فى العلاقات 
الدولية 2غ فى حين أن القانون الدولى المعاصر ثم يستطع حتى الآن قط أن 
بيصل الى جعل اللجوء حقا للفرد والتزاما على عاتق الدولة التى يلجمآ 
اليها 2 حتى فى الدول التى تنص دساتيرها ‏ مثل جمهورية مصر الصريية ‏ 
على هذا الحق 2 فانه يبقى فى التطبيق العملى: مرهوتا بالارادة السياسية 


وفى النراسات القانونية الدولية . ستصرف هذا الاسطلاح الى كل من 
النجوء الاقليمى واللجوء الدبئوماسى 2 وقد اهتمت الأصم المتصدة . باللجوء 
الاتليمى فى وثاكق حقوق الانسان 2 ابتداء بالملفة ١‏ من الآعلان السالمتى 
لحقوق الانسان 2 وكذلك باعلان اللجوء الاقليمى الذى أقرته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى ١6‏ ديسمبر 1477, أما عن اللجوء الدبلوماسنى 2, قانه يرجعح 
الى الأعراف والاتفاقيات النؤلية 2 خاصة فى العلاقات المتبادلة بين 
دول امريكا اللاتينية, وملى مستوى آثمل فى هداخل متنظمة الدول الأآمريكية, 
حيث كان محلا لتقنين شامل على هذا المستوى الاقليمى فى الآأعمهوام ف54؟؟١.‏ 
٠ 1406 2014+‏ كذلك سنحت الفرصة لمحكمة العدل الدولية بآن تبدى رايها 
فى الموضوع فى قضية اللجوء السياسى (4*828116 ©تتكثم1كة) فى حكسها 


3 وجاءت اتفاقية كراكاس لسنة ١404‏ مكملة وموضحة للاتفاقية الآولىي 
وما أثاره تطبيقها من خلاف .,فقررت )١(‏ أن الايواء التبلوماسى رخصة 
للدولة المانحة.هء وأن حدوثه يفترض موافقة الفولة الاقليمية لآن مكختل 
هذا الالتزام يقتضى قبولها الصريح (؟) وأن صن حق رعكيس إلبعثكة 
الدبلوماسية الآوية تكييف طبيعة الجريمة وهل هى عانية أو سياسية 
القع هذه الاتفاقية الابواء على الطائفة الأخيرة 5 وآخير1: يري 
أن اللجوء الديلوماسى لا توجد بثشأنه قاعفة عامة فى القاتون الكدولى 
المعاص »2 وأنه يثشبت فى الحالات الثلاث الآتية )١(‏ أن يقرره القانون 
الد اخلى فى الدولة 2-7 اقليمها البعثة النبلوماسة 
0س( او وجود قاعدة لل من تواتر الاستعمال قى علاقة 
الدولتين المائحة ا الاقليم (7) لو أن مكون مقررا فى معاهنة 
دولية شنائية أو متعندة الأطراف كما هو الحال فى التول الامريكي.ةهء 
وذلك لعدم وجود مثل هذه المعاهدة على المستوى العالمى حتى الآن ٠.‏ 

راجع تفاصيل هذه النراسة القيمة فى للأهرام الاقتصادى . متك لايراء 
بتاريخ أول يونيو 19707. 
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الصادر بتاريخ ٠٠١‏ نوفصبر 1400 ,» حيث تناولت بالدراسة أمرين هامين اولهمما 
ضوابط الأعراف الدولية الاقليمية فى موضوع اللجو*ء . وثائيهما ٠ه‏ تحديد آى 
القانونين > القائون الدولى أو القانون الداخلى ؟ الواجب التطبيق علسى 
تكييف الواقعمة المنشكة للحق فى اللحوء ؟ 

وبخصوص الدراسة التفصيلية لموتف الشريعة الاسلامية والاتفاقذيهات 
الدولية لحقوق الانسان , فاننا تحيل على موخخفنا القانون الذولى العام فى 
طبعاته المختلقة منذ ١4754‏ حتى 6ل94ة1 ٠2‏ وعلى أبحاثنا المتخصصة فى حقوقالانسان 
خاصة - حقوق الانسان فى القانون الدولى 2 دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية 
والدساتير العربية سئة 1985 ,/, وضمانات حقوق الانسان فى القانون الفولي. 
دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية والدساتير العربية عسنة 985!. ومن تفاسيطل 
موقف محكمة العدل الدولية من المضوع فى القضية التى آشرنا اليها نحهيل 
أيضا على موثعلفناء مساهمة القاضص عبدالحميد بدوى فى فقه القانون الدولىن 
حّة ١1101‏ . 


ويضشاء على ما سبق ء تقتصر كراستسنا على ايجاز العلاقة التاريهية 
من حيث النشأة ببن الحق فى اللجوء والعلاقات الدبلوماسية , وما رتبه للقانون 
الدولى من حلول للمشاكل المتولدة عن ذلك حتى وقتنا المعاصر . 


تطور اللجو* الاقليمى ٠‏ 0 50131 652 2165181طةة 45116"آ 


فبعد أن كان الالتجاء مقصورا على أماكن العبافة , أصبح مقبوةا 
فى أماكن عديدة: الى بعض المدئن أو بعض الأقاليم | 00262868 #تهتله<2ه0 
التى كانت صفتها المقدسة تجعها تحت حماية الآلهة 2 وتجعلها بالتالى آمنة 
من الاعتداء عليها 6+ © 65156جه- هدم عنآ 
مثل اللجوه الى الكعبة قبل الاسلام وبعده . وكان اللجوء الاقلريمى مقصورا 
اول الأمر على أبناء الاقليم ثم أصبح بعد ذلك عاماء خاصة المنشييهمل تن 
#ختصئط 165 لا فرق فى ذلك بين الصواطنين والأجائب وحتى ولو كان 
الأآجنبى من أتباع ديائنة أخرى مختلفة عن ديانة الآلهة الذين أعطوا مكان الالتجاء 
قدسته وحرمته . وهكذا نرى أن اللجوء بالرهم من الصبفة الدينية الأآصيلة 
قد انتهى لكى يصبح مفروضا باعتباره حرورة يقتضيها احترام تربة الوظطلن 
6 158 06 501 ©.آ وامبح الآساس الذى يقوم عليه اللجوء الاقليمى 
هو سيادة المدينة أكثر من احترام الديائة . 


ولكن من الصعب تحديد الوقت الذى تم فيه هذا التحول 2 واللجوء 
الاتليمى ا يمكن أن بوجد الا فى مجتمع تتعلف فيه الوحدات السياسية التسسى 


حالفاتف 


تتمتع كل منها بالسيادة فى دائرة الاقليم الذى تهيمن عليهة2 حتى يمكن 
أن يقال أن المذنئب أو المتهم يستطبع أن يهرب من سيادة الوحنة السياسية 
التى تطالب بانزال العقاب عليه الى وحدة سيائية أخرى تستطيع أن تحميسه 
من هذه المطاردة وتتمتعم بالسلطة التى تمكنها من الامتناع عن تسليمه. ولذنك 
يرىف بعض الكتاب الذين اهتموا بدرامة اللجوء الاقليمى وتسليم المجرمين» أنه 
لم يصبح ممكنا الآ ابتداء من سقوط الامبراطورية الرومانئنية ,. وذلك على آساص 
أن الامبراطورية الرومانية كانت بمثابة دولة عالمية اختشى 7 فى الواقع 
وفى القانون أمامها وجود وحدات سياسية: مستقلة تماما مذهسا 
2 ,601728 2656 تنا "0م 0613264151636 26 205206 16 #فنان #أتتققدة72" 
0ط 1نسونداطتة 07 1168151012 210015 26 11 و5105 فستهه3 منهقه فصتا 5 
6 هفتقطموط تم1نأهت 1616 06 7268تزناتة + لمسمةه26 26م8 26و1023 
-6 3*7 ناج هدهة015052 165 ناه 76منج 165 1625م تتمقه7 كناو وملفطه 
ناته 5102 مناتتن قن1' 1 06 2258156 ,13:18 .87 "هقث لاعن562 غدمتم+؟ 

28116, ©تممتنةا دوهطه ,11 ©1172 ,1866 و15تتة2‎ ”٠ 


ويلاحظ أن حق اللجوء خلال الفترة القديمة التى تنتهى بانتهاء 
الآمبراطورية الرومائية كان قاصرا ومسلما به بالنسبة لجراكم القانون العام 

011 0430118 14 3611158 3465 حيث لم تكن الدولة التى ارتكب 
أحد مواطنيها ما يخالف القوانين تطالب الدولة التى لجا الى اقليمسها 
هذا الشخص باعائدة تطليمه <21'62+8011610172: لنه كان يعد عقابا كافيا له 
أن منفى هذا الشخص نفسه التى كانت تعد عقوبة 21 44 متذومج 15 
وأن يحرم نفسه من ماء ونار الاقليم الذى عاش فيه . ومن هنا جرى العطمله 
وأصبح قاعدة قانونية عرفية على اعطاء حق الالتجاء الاقليمى بالنسبة لهذه 
الجرائم, وعلى عدم تسليم اللاجى* الذى ارتكب جريمة من هذه الجراكم . 


ولكن عملا جرى العمل واستقر العرف القانونى على مكس ذلك بالنسبة 
للجراكم السياسية | 20114106885 0611+8 و1 وذلك لأن المجتمعات الآولى 
2 لقنتم 506164568 وهر[ كان الاعتداء على الرئيس السياسى آأى ركئيلس 
الدولة بالمعنى الحديث , والخروج علس آوامره 2 وعلى القوانين التلى 
آصدرها ١‏ تعد هذه الأفصال من قبل الجرائم التى ترتكب فك الجماعة بآسرها 
وتعد اهانة لآلهة الدولة التى يمثلهم رفيس الدولة ٠‏ 


ومن ها كانت العقوبات القاسية, والشديدة الوطاة, توقع على من يرتكب 


- 7١6ه‎ 


وحتى فى ظل الحضارات الأكثر تقدما اللاحقة 2, تكما كان الحال لنى الافريق 
والرومان 2 حتى بعد أن زال الامتقاد أو انتهى العرف. الذى كان يجمعل 
من ركيس الدولة ممثلا للآلهة , حيث بقى الاعتقاد بأن الصفة المصونة لركيس 
الدولة تستمد من الدين ولكن من قانون الجماعة التى اصترف له بذلك .وآن 
القانون له صفة ماقدية 2 ومن بعتدى على القانون يحى* بالتالي للإلهة.وهكذ!ا 
أصبحت الخيانة . الثورة . الجراكم العسكرية. ترك الوطن والخطر يحدق بهه 
والنصم يحرب انتهت بالهزيمة كل هذه الأعمال التى تشكل اعتداء على استتقلال 
الدولة , أو على آمنها أو على حريتها . أو على شرفها تعد من جراكلم 
الدونة 8ه4'2368 موسساحرح وه( وكان يعاقب مرتكبها بالاصدام , وتصائر آمواله 
وينذف بحثته خارج اقليم الدولة . وينفى أبناوءئه خارج اقليم الدولة ويلحق 
المار جميع ذريته. ولذلك كانت الجراشم السياسيةبالمعنى السابق أو جراقم 
الدولة . لا يعترف بالنسبة لها بحق الالتجاء الاقليمى خلال العصور القديمة. 
ولم يخرح عن ذلك الا الاغريق الذين اعترفوا بحق الالتجاء الاقليمى حتى 
بالنسبة لهذه الجرائم 2” والسبب فى ذلك يرع الى تعفد الوحدات السياسية 
المستقلة التى كانت تقوم فى اليونان من ناحية . ومن ناحية أخرى كشضلرة 
الخلافات السياسية بين هذه المئن . ومحاولة الآابقاء على القائدة والمفكرين 
خاصة الذين بيشتركون فى عمل صعياسى ويفشل . ثم ان هذا العرف الخاصبالافريق 
كان له أيضا دوافع تجارية ,2 لآن الامتراف من قبل مدينة ما بحق الالتجاء 
الاقتليمى بالنسبة للجراكم السياسية كان كثيرا ما يكون سببا لانتعاش التجارة 
مع هذه المدينة .لراجم فى تفصيل عدم الاهتراف بحق الالتجاء السياسى 
بالنبة للجراكم السياسية أو جراكم الدولة من جانب جميع الحضارات القديمة 
حتى نهاية الامبراطورية الرومانية ماعدا فى داخل المدن الاغفريقية الحشحصات ٠‏ 
648 - 003 من سراسة الأستاذ أجيدو ريل ٠‏ بعنوان "الحق فى اللجو*' 2 محاضرات 
أكاديمية لاهاى ٠0) ١ - ١92‏ 

وخلال القرون التى تلت سقوط الامبراطورية الرومانية . أصبح حطق 
الالتجاء الاقليمى قاعندة عامة. 


وفى عصر الاقطام ٠2‏ كان حق الالتجاء مقصورا على طبةقة معينة > هطلى 

طبقة الأآشراف ولا يمكن الافادة منه مظقا لصبيد الأرضجبروع و1 ع4 ووججوة 163 
الذين لم يكن من حقهم أن يعبروا حدود الاقطاعية 6 ©18 
التى ارتبط مصيرهم بها 2 ولا يعترف لهم بالالتجاء الى خارجها. وبالنسسبة 
للاجكين السياسيين 201116161163 36115668 168 فان حق الالتجاء لم يكن 
مقررا لهم كنتيجة لقاهدة قانونية , بل كان اللاجىة لا يحصل عليه الا اذا كان 
سيد المنطقة مج652 036 11611 011 “تناودج 5361 16 عرف أن له معطلحة 
فى منح حق الالتجاء . وذلك ثن الجراكم السياسية بقيت قىى هذا المص سر 
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ينظر اليها على أساس أنها أكثر خطورة من جراكم القانون العام وبالتالسنسى 
يجب أن ينزقل على من يرتكبها عقوبة أشد من عقوبة جراكم القانون الصهطام. 
وفى هذا يقول جروسيوس فى كتابه قائون الحرب والسلم والذى كسان 

هو الآخر لاجكا صياسيا د ©086ص11-:66011 ,6م2620 ققج 3015 56 05 
©46 خمناة1 06 885608ه2». ركنن 8««ععصوع 6 و06 8 6د وجتداموعة 
حقا0ج 911 501061826218 86 411451183 0174م و 26118116 قجتنا غمطاء مقط 
216821 165 قثتنات [ينا0 058626125 1185'تكن 905 ,11ط668 8تمسمتمو؟ 
"..... ...560316816138 168 ختكتدهة287م ختنامهم قفتتتهةة2666 هذه51 
20 ,11 مه .11 .”11 8615م عة 56111 وتتدول 26 مقه15ذاهومن 

وهكذا ,2 تحت ضفط العوامل السابقة أصبح ممح الالتجاء الاقليمى بالنسبة 
للجراكم السياسية ضرورة اجتماعية 2 ووسيلة لتفادى المذابمح التى كانت تهند 
فحايا المذاهب السياسية والمدنية والفكرية وأصبحت التشرقة بين الجرائك م 


العادية والجريمة السياسية من مبادى القانون الجنائى والقانون الدولتتى 
العام ٠.‏ 


ثالثا ٠.‏ اللجوء الدبلوماسى ٠‏ 1460 0121 ©11قنة *ن1 


اللجوء الدبلوماسى أو الداخلى تنا© 21 12186 ©118811 
هو الذى يمنح داخل قصر البعثةالدبلوماسية أو القنصلية , أو على ظهر سفيئنة 
حرب أجنبية أثناء وقوفها فى المياه الاقليمية لدولة ما 


تنه 168 قصمة 06 وءمة ه6 128621 نان 196 هيده 1 116هه"1 
8 © 2675138 اننا “3نا5 014 058101151» اننا 3 ,21012 8ج 16 تنا ' 6 
568 جنات اتنا" 0 5625150116366 تتتاقهة 1086 قتتنقة 6دعتة «وججوح 6 


هذا النوع من الالتجاء يعد أحدث من الالتجاء الاقليمى , بل لم يكن معلو: 

حتى القرن الخامس عشر 2١2‏ ولكن وجد تطبيقا متزايدا خلال القرون التالية. ولكنه 
بعد ذلك بدا بآغفل طالعه فى الدول التى ظهر بها ء, أو على الأآقل يقتصر على 
اللاجخكين السياسيين ‏ 201115101108 168هنا261 وملى لاف الالتجاء الاقليمى 
الذى يطلق عليه أيضا الالتجاء الخارجى -37© 00 11 م 1 
فان الالتجاء الدبلوماسى بيمنًح داخل ذات البلد التى ارتكبت بها ا 

آو التى تتبع سلطاتها اللاجى*ء. هكذا ,2 لا بكون الالتجاء الدبلوماس نتيجة 
تحتمها سيادة الدولة الاقليمية التى تمنح الالتجاء 2 بل على الصكسيشكل 
قنيدا على السيادة الاقليمية للدولة التى توجد على اقليمها البعثئة 
الدبلوماسية أو القنصلية التى تمنح حق الالتجاء الدبلوماس لشخص من رعايا 
الدولة الاقليمية أو من غير رعاياها ولكنه مطلوب من جائب طلطاتهاء 


ملظا 


وهذا القيد على السيادة الاقليمية لقلدولة التى تمسترف بهذا النوع من 
الالتجا” يستمد وجوده اما من اتفاق نولى 2 أو قاعدة دولية عرفية ١آو‏ 
المجاملات التوئليسة 1562081168 ©01816غتتتاوه 15 


ويرتبط تاريخ اللجوء النبلوماس بتاريخ البعشات الدذبلومها2هسية 
الداكمة التى لم تبد! الا خلال القرن الخامس عثر . بالرفم من أن نظام 
الدبلوماسية من أقدم أنظمة القانون الفدولى العام,ولكنه كان حتى القطلرن 
الخامس عشر ٠١‏ من قبيل العلاقة الدبنوماسية غير الدائكمة التى كانت فيها 
الحصانات الدبلوماسية قاصرة على شُخّص المبعوث النبلوماص . ولكن مشنذد 
الوقت الذى أصبح فيه للسفراء أو المبعوثين النبلوماسيين مقر داكم فى أقاليم 
الدول التى يمثلون أمامها دولهم . )صبحت الحصانة الخغطظطصيد-سة 

© 61 115101851111646 6 ©12عساجع 16 غير كافية2. وأاصبح 
من الضرورى أيضا تقرير حصائة مقر البعثة ١‏ لدبلوماسية وسكن الممثلي سن 
الدبلوماسيين ٠‏ وممُذ اللحظة التى صار فيها من المحرم علس السلطات الاقليمية 
الدخول فى مقار وسكن المشراء . لجا هوعلاء الأخيرون الى التومجح فى تطضصاق 
هذه الحصانئة حتى تشمل .ليس فقط جميبع أفراد المعثة النبلومامية وحاشبتهم 
بل وآيضا لكى تثشمل كل من يوجد فى داخل مقر البعثة الدبلوماسية بقصمد 
الالتجاء اليها . وهكذا ولن الالتجاء الهبلوماسى كنتيجة للحصانة التى قورت 
فى القانون الدولى العام لمقر المعثة الدبلوماسية . ومنذ القرن السادس مشر 
نصت القوانبين, واستقرالعرف , على الاعتراف بحق الالتجاء الدبلوماسن وه ذا 
ما جاءتابه احدى التصريحات التى صدرت عن شارل كانت غ#صته0 وماجمط0 
ملك أسبانيا واميتااله تي ٠‏ وهدان التصريحان كانا متعلقان بامتيسازات 


دن حلم - ©لهة "0 لصت #متنساع ممع ممطهه وعة كمه 8 ©0016" 


24 1"11ان © ,03165 04628 6هم1نرسه< 165 2018 511616 56ده ,15516 
018 9085358 ,رعقاتثضقة »© 710161 06 #تتدهقجدعم هك فتتددوم 5015 
220 "م562 وووممتح 06 هتنو 6256 26م 


وبلاحظ آيمًَا آن اللجوء الديفوماسى كان معترفا به فى بادىئ' الأمسر 
بالنسبة لجراكم القانون العام . همع امتبعساد الجراكم السياسية كما يتضح 
ذلك من قانون صدر فى فئيس ©5815 عام 6مه١ا ٠.‏ وفى هذا يتف ق 
الانتجاء الدبلوماسى مع سائكر أنواج الالتجاء الأخرى التى سبقت فى نشاتهسا, 
وظل الآمر على هذا الوفضعم أى كان الالتجاء التبلوماسى قاصرا على حرائم 
القانون العام دون الجراكم السياسية أو الجراكم الموجهة ضد الدولة حتى 
القرن التاسع عشر , ويلاحظ أن الفجوء النبلوماسسى قد وجد له سندا قويما 
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فى الحكم الذى أصدره البابا كليمنت التّامن 1 6نمسهة 1 فقفلنى 
الخلاف الذى قام فى يوليو ١1١١‏ بين فرنسا وأسبانيا 2, والخاص بالتجاء بعض 
الفرنسيين الذين نقلوا بعض الجنود الأسبانيين الى دار اللسشارة الفرتسية فى 
مشرين' شم استيلاء السلطات الأسبانية عليهم بعد تهديدها بنف مقر البعثة 
الدبلوماسية الفرنسية فى مشريد. ولقد جاء الحكم الذى أصدره البابا يعقته 
جكما بين ملك فرنسا وملك أسبائيا 2) يوعيد مسكولية أسباني! عن.عملها السبايبقار 
ويضاف الى ذلك أن العمل جرى بين الدول على الاعتراف باللجوه للدبلوماسيء 
وعلى ذلك التقر الفقه أيضا 2 حيث جاءت موعلقات الرعيل الأول من كتاب 
القانون الدولى العام توءعكد وجود هذا الحق وامتباره من نتاكج تقرير حصانة 
مقر البعثة الدبلوماسية. ومن أمثلة هوعلاء الكتاب ‏ «6©7251118 21156210154 
ولم يشذ من ذلك الا قلة من الموطفين الذين بالرفم من 
تفريرهم بوجود قاعدة عرفية فى القانون الدولى يستند عليها الالتبماء 
الدبلوماسى الا أنهم مع ذلك هاجموا هذا العرف الدولى . ومن أمثلة هؤلاء 


الكتابب ه الموعلف الايطالى شارل باسكالى ميق وماجمطن 
فى موءلف أصتره عام لهمؤوه١!‏ 2 وذلك لأن تقرير الالتجاء النبلوماس فى تنخلره 


يجعل من منازل السفراء مقرا للخارجين على القانون . ويجائب ذلك قنام 
الخلاف بين الشقهاء على الأساس الذى بيرتكن عليه حق الالتجاء الدبلوماسىء, 
هل يستند الى القائون_الانساني 2< تتنشنتناط +2251 أو القانون المقسدس 
112 12015 وكان من رآى أنصار الفكرة الأولى أن الدول تملك 
حرية تانرير آو رفضى تقرير هذا النوع من الالتجاء,مادام أن تقريره فير واحب 
طبقا لأآحكام القانون المقدس . بينما ذهب أنصار الفشكرة الثانية الى عدم 
تمتع الدول بالرخصة السابقة على أساس أن الالتجاء الدبلوماسى ائما يفرضه 
القانون المقدس ولا يملك تعديل هذا الحق الا البابوات والكنيسة فقط ٠‏ 


لقد توقف الجدل السابق الخاص بمناقثة أساس حق اللجلبوءه 
الدبلوماسى 2 حيث أجمع فقهاء القانون الدولى على الامتراف بحطق 
النجوء الدبلوماى ؛ ولكن مع انكار كل طبيعة مقدسة له , وصار الرآى هو 
أن تقريره يعد رخصة متروكة للدول . كما يعبر عن ذلك ماءكتبه جروستيس بهذا 
الصدد2ة1ن1201 276115 ١...‏ .7ن58558061ظزاتققة 31 51 وأتتهد6 + تتقم عتتوجهمن 26" 
-35 557 5م716 11 612 هتاه له 55116 ا 1151 0262 عتلتتتناهت2 
-5 26251 18 06 5ه 0162564؟ 164 هة فدوع06 كينو هه غده؟ 6 .متهت 
و2041 7ه "ج120 +68 11 161ج نان منعتورناة تاقسمته7ا30 هق وملام 
لنت 085 7275111 .زوقطه ,11 165 مة 59111 6تتتال 26 
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ويلاحظ أن فكرة اللجوء الدبلوماسى لم تكن تتمشى مع فكرة السيادة 

التى تكونت واستقرت فى ذاك العصرء وكان لابد من البحث عن أساس قانو ئى 

للانلتجاء الديبلوماسى 2 حتى يمكن قبوله من جائب الدول التى كانت تظهقطتر 

غيرة كبيرة على التمسك بسيادتها . ولقد حاول جروسيوس أن يقوم بدلك 
بالطريقة الآتية : : 

6 ©1416 -6201118 2118ه66- شفقهتاو وم 52161763:6285 0026 فننك ول" 


حتتنتق 068 616013736م 18 62 و1ه1 28176 46 2وط 600976 2ه 168متاعم 

-29 046 ,28350148 296138 #تتنا 011 164 5 92096251052 6تنا ,58061283 ققط 
1ن 26618ه2 6 165 قتاه؟ 76376 ناك 1018 تناة 801518 6ونموه 1و نتوع 

2-06 15588880 346 ومظه0صمج 36 18 346 ووه 168 قصقتة 05225 هو 

-126 “تنا 3315698846 انلكا 6ئة0 © و8633 03653 330118 28 95610133 ,16و 930266 
23 046 0 6 18 ,21615102 46 801586 فنا عتقم ,2266861146 
و 565518516 ,2166516 مقصن موقم , فلجمقعع 1وقتات 85 11 ره<2ة كمه 

1 كنا 46 فم ل8تتهنات وعتوهفلتتاح 18 06 ووععهة 065 وعتمط خضو 6 مسدوء 


,15 ©8 256111 #فكتنال 28 ,01115 " . . ,5205265101338 568 6ع262ه 
.8 5 ,79111 .قط ,11 .117 


وبناء على هذا الافتراض , ظل التتليد_القانوني _يعتبر مقر البعثئبة 
الدبلوماسبة كاقليم أجنبن غير خاضم لسلطة الدولة_الاقليصية.ء وبالرفم بن 
الاحترام العام لحق الئجوء الدبلوباسى فان التاريخ الدبلوماسشن لم يشختل 
' مع ذلك من منازعات بصدده وقعت بين الدول خاصة عندما كان الالتجهماء 
الدبلوماسى بمئح الى أعداء ركيس الدولة التى يوجد هلى اقليمها الممثل 
الدبلوماسن الذى منحه (المرجع السابق» تفصيل المسائلالسابقة كلها الصفصسات 
من ”١ه‏ 687). ولكن اذا ما استثئينا هذه الخلافات أو للأحداث فان اللجوء 
الدبلوماسى ظل قاكما , وهاول الكتاب المبحث هن أساس قائونىي مختطل 5 
عن الأساس الذى قال به جروسيوس وهو الأساس الخاص بفرض امتناد الاقليم 
6< بل وراو! أن أساس الالتجاء الدبلوماسن المنسيه 
يرجع الى أسباب انسانية ‏ 2158612868 1مسنات! 281506058 368 كما هفلو 
الحال بالنسبة للجوهء الدينى واللجوء السياسى . بورأى البعقى أن تقرير هذا 
الحق يرجع الى الفائدة السياسية ‏ 7281810100م 0511166" 1أو الى صفة 
الأشخاص الذين يفيدون منه أو الى طبيعة الحريمة التى ارتكبوها[المرجع السابقص؟؟6م 
بخصموص آراء الفقهاء بين موعيد وبين معارض لحق اللحوهء الدبلوماسسى. 
ويذكر المو *لف فى الصفحات التالية أن أغلبية الفقهاءتعارض الامتراف بحق 
اللجوء الديبلوماسى , ولم يشذ على ذلك الا قلة من الموءلفين الذين نادوا 
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بعدم الاعتراف باللجوء الديبلوماسى بالنسبة لجراكم القانون العام , ومدم 
تقريره الا بالنسبة للجراكم السياسية. وهكذا . منذ نهاية القرن الثامن مشر 
خفعم اللجوء الدبلوماسى لذات التطور الذى مررزية اللجوء الاقليمى . عحيكث 
لم يعد فى الامكان التسليم باللجوء الديبلومامسىي إلا بخصوص الجرائم للسياسية 
لصالح اللاجكين السياسيين 2 وخاصة فى البلاد التى تتكشر فيها القلاقل الداخلية» 
وعلى شرط أن يحاط حق . اللجوء الديبلوماسى بطائشة من القيود والفماناته 
ولقد ظل اللجوء الديبلوماسى مطبقا بعورة وامعة فى علاقات دول آمريكلا 
وعلى عكس ذلك . فان اللجوء الديبلوماسى ي حتى مقصورا على الجراكغم 
السياسية ها لقى معارضة غالبية الموطفين2 حتى يمكن القول أنه قد آلضى 
نهائيا وبصورة تكاد تكون عامة فى أوروبا ١‏ وعلس العكس من ذلك فاته يجد 
أرضا صالحة فى دول آمريكا اللاتينية نظرا لعدم استقرار الحكومات وتعساتدد 
الثورات 2 نجد هذا لحق توءكده جميعم الموءتمرات الأمريكية التى انعقدت بين 
الدول الأمريكية 2 مع قصره على الجرائم السياسية,كما جاء ذلك فى المانة 
الآأولى من اتفاقية لاهافان بتاريخ ١؟‏ فبراير 1414 التى تحرم منح الالتجاء 
الى مقار البعثات الديبلوماسية . أو الى سفن الحرب أو الطاكرات الحريية 
بالنسبة للجراكم العادية ١,‏ ولكن المادة الثانية من ذات الاتفاقية تقلت رر 
مشروعية الالتجاء الى الأماكن السابقة بالنسبة للجراكم السياسية . صلواء 
باعتباره حقا . أو لأسباب انسانية وذلك بالقدر الشى تسمح فيه الصمطادات 
المحلية 100861 1568888 1688 . والاتفاقيات الدولية التى تكلون 
الدول طرفا فيهاءاأو القوانين الداخلية . ولا يجوز منتح حق اللجوء الدبئتوماسى 
الا ضى حالة الضرورة القصوى,وفقط خلال المدة التى بتمكن فيها اللاجىء منسن 
توفير سلامته بطريقة آخرى2ء ويجب على الممثل التيبلوماسى الذى يمتح حق 
اللجوء آن يخطريطريقة مقررة مباشرة وزارة الخارجية فى الدولة التى يتلمع 
لها اللاجىء . أو السلطات الاداريةز م- وحكومة الدولة التابع لها اللاجىء يكون 
من حقها أن تطلب ابعاد اللاجى* السياسى للخارج خلال فترة قصيرة» ولكن للممثل 
الدبلوماسى أن يطلب فى مقابل ذلك تأكيد سلامة اللاجىء أثناء خروجه من اقليم 
دولته(مج. ولا يجوز انزال اللاجى' فى آية نقطة على اتقليم الدولة او آية 
نقطة قريبة منهزم 4)6 ولا يجوز أن يقوم اللاجىء أآثناء وجوده فى دار البعهئلة 
الدبلوماسية باعمال تضر النظام العامزم ه) والدولة الاقليمية غير ملزمة بأن 
تدفع للدولة التى أعطت سفارتها حق الالتجاء الفبلوماس لأحد رهاياهلا 
النفقات التى تكبدها بسبب ذلك(م؟)4 ومن بين الدول الموقعة علىاتفاقية لاهافان 
السابقة 2 قامت الولايات المتحدة الأمريكية فقط بتحفظ على الاتفاقية. يعنى 
هذا التحفظ من جائنب الولايات المتحدة الأمريكية بعدم اعترافها باللجوء على 
آساس أنه جزء صن القانون الثولى العام . 


ب لفهذدكت 


ولكن التطبيق العملى لاتفاقية لاهافان السابقة وان كان قد أسدى 
خدمات عملية جليلة للعلاتات الدولية بين حكومات دول أمريكا اللاتيشية 
الا أن العمل كثف عن أوجه النقصس فيه . وأهمها الخاص بتكييف الجرا سم 
السياسية . وبالضمانات الضرورية لكفالة للامة اللاجى“.. هكذ) فان مو*تمعغعتير 
مونتيفيديو للدول الأمريكية بتاريخ 0؟ ديسمبر ١40+‏ أقر اتفاقية مكملة 
لاتفاتية لاهافان بخعوص اللجوء النيبلوماسى ومعدلة لها فى بعض أحكامها. 
فطبقا للاتفاقية الجديدة أصبح من حق الدولة التى تمنح حق اللجو» الديبلوماسى 
الففخل فى الصبفةالسياسية للجريمة م/؟. ثم تنص الاتفاقية الجديدة على أنه 
نظرا للصفة الآنسانية الخاصة باللجوء الديبلومصاسى فانه لا يخضع فى تطبيقه 
لشرط المعاملة _لمثل ١‏ وآنه بناء على ذلك يكون لكل الأفراد حق الآفااندة 
من الحماية التى يتضمنها الالتجاء الديبلوماسى , دون التظيد بجنمته م 
أو الالترامات التى قبلتها فى هذا العدى دولهم . ولكن الدول الشى لا تقظبل 
الالتجاء الديبلوماسى الا فى حذدود معينة , أو بشروط معينة 2 لا تستطيع 
أن تباشر هذا الحق قبل الأجنبى الا بالصيفة التى تعترف فيها هذه الدول 
ذاتها له بحق الالتجاء السياسى م/؟. وينص هذا الآتفااق اخيرا على أنه 
فى حالة تقيام خلاف بعدف الالتجاء بين الممثل الديبلوماسى الذي منهه 
وعحكومة الدولة المعتمد لديها هذا الممثل الديبلوماسنى 2» شان هذا الممشل 
الديبلوماسى يصبح مخصا غيز مرفوب فيه 6 204 26230138 يسيب 
المناقشات التى دارت بينه وبين حكومة الدولة الاقليصمية . وبالتالى يجب 
علس حكومته أن تستبدل به ممثلا آخر 2 دون أن بيو*دى ذلك الى قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين الدولتين م/4.( راجع فى بعض المساكل السابقة كلها 
الصفحات من ١؟ه‏ - 7ه من المرجع السابق ٠.)‏ 


ويلاحظ آن الالتجاء الديبلوماسسى بيجد تطبيقا واسعا له خلال الفترات 
المضطربة التي تود فيها أعمال المنف على اثر اندلام الثورة الآهلية داغطل © 
دولة من الدول وهذا ما حدث فى فترة ما بين الحربين الصالميتين . فى 
العلمية الخاصة به للظهور من جديدف فى المحافل الدولية . فعلى أكغتيرل 
الكثورة العسكرية التى قامتا فقن أسبانيا فى يونيو 16455 2 وجد آلاف من 
الأشخاص أنفسهم متهمين بالاشتراك فى الشورة, وأن حياتهم وحرياتهم نتيجة لذلك», 
كانت في خطر جيم . ومن ثم أخذوا يدقون أبواب البعثات الديبلوماهسمدة 
الإجنبية فى مدريده ولنى أعطت بعثات دول أمريكا اللاتينية ٠‏ وبلجيكقا. 
وفنلندا . وفرنسا , والنرويج . وهولندا , وبولونيا . وروصائها , وتركيما 
والصين, الالتجاء الديبلوماس لمن طقبه . ولقد ترتب على الزيادة الكبيمرة 
فى عدد اللاجكين الديبلوماعيين , والصصعوبات الخاصة بالتموين فى مدريمذدكه 
أن أصبح موضوع ترحيل هوعلاء اللاجكين من الأمور العاجلة . ولكن حكرسصة 
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الجمهورية الأبانية بالرهم من عدم اعتراضها الصريح على منح الالتجاء 
الديبلوماسى ,الا أنها مع ذلك لم تكن راضية تماما عحن اسا36 هذا الصق من 
جائب بعفى البعثات الديبلوماسية ومن ثم وفعت العراقيل آأمام ترص تيل 
اللاجثين الديبلوماسيين خثية منها أن ينضم الى هوءلاء بعد ترحيلهم الى جائب 
آعدائها . ولم توعد المفاوضات الديبلومالية الى نتائج ايجابية التي 
دارت بخصوص حل هذه الصعوبات . الآمر الذى جمل من الشرورى طرح الموضوع على 
عصبة الأمم . ولقد تم ذلك خلال الدورة رقم هه الضير عادية لمجلس العصبلةه 
اوفى جلسة ؟١‏ ديمبر ١458‏ أن استشف ممثل شيلى على أسباب انسائية ولفست 
نظر المجلس الى الأوضاع والظروف التى تجعل من الضرورى السماح للاجكيسن 
الديبلوماسيين فى مدريد صن نادرة أسبانيا دون أنيحصل عليهم اعتداء ماه 
وطلب أن يعهد بهذه المهمة الى الئلجئة الدولية للصطيب الأحمر يساعدها فى 
ذلك الأجهزة الفنية لعصبة الآمم . وبالرحم من عدم اعترافى ممثل أسبانيها على 
منح الالتجاء النيبلوماسى الا أنه أعاف من جديكد معارضة حكومته الخاصة 
بالسماح للاجكين بعغادرة أسبانيا وأكد رغبة حكومته فى أن تبحث هذا الموضوم 
مع كل حكومة على عده. ولكن بعد فشثل المفاوضات التى تمت فى هذا الصسدد 
فى مدريف .2 وبعد فشل الجهود التى بذلتها الهيثة الديبئوصاسية فى مفريد 

فان مندوب شيلى موءيدا من جانب حكومة كوبا وهولندا, طلب فى خطاب موءرك 
فى 6| بناير 1457| قيد الموضوع فى جدول أعمال الدورة 5و لمجلسن الصصيهيسة. 
ولقد نوقش الموضوع فى الجلسات التى عقدها مالى 'العسعبة فى ١؟‏ 2 ه؟  .‏ ؟ 
بضاير 1497 رحيث كان موضوع الالتجاء الديبئلوماسى بوجه عام محل مناقثئة 
من جانب آعضاء المجلس . ولقد عارفى مممثل الاتحاد السوفييتى حق الالتجاه 
الديبلوماسى وشكك فى كل أساس يمكن أن يرتكن عليه , ونائدى بأنه لا توجلد 
أية فقاعدة فى القانون الدولي تجبر الدولة على أن تسمم للفارات الموجودة فى 
اقتليمها بمنح عق الالتجاء الديبلوماسى . وأنه اذا كان هذا الحق يهلد 
مبرر١ا‏ له فى الاتشاقات المبرمة بين دول أمريكا اللاتينية 2 فانه لا يمقن 
التمسك بذلك فى مواجهة الدول الأخرى 2 ولتأكيف ما ذهب اليه ساق المندوب 
السوفييتى سوابق عديدة لرففضى متح الالتجاء الديبلوماس وآراء لكثي تر 
من فقهاء القانون الدولى الذين ينكرون وجود هذا الحق ١‏ وخلص من ذلك الى 
-056858م 066 6 1161 6و8 قكتناه زناهغ © اختاو رعنان هجح مغذوج» 
-1256 26258 "نامع 468 أكتقع 18 06 هنه36641طه ومق م +0 منه1؟ 
2216126 نننا © 036 و26 لتق 6لتناءناة 5ه م2604 مد رقمووعد 
-2ه0 18 “تمع معني 8016266 +6126 اهم 06 +6 رلمصه1 مدددءصة +زمعة 
-3 1135636 201176706226111 014 16131 2هوههة 31156 16 4ه 46 5و1ه؟ فم 
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ولقد خالقه فى ذلك مندوب شيلى الذى ذهب الى أن الالتجمطلاء 
الديبلوصاسى ليس نظاما قاصرا على دول أمريكا اللاتينية بل ان دولا عديدة 
وفى داخل أورويها داتها 2 مثل انجلترا , وفرئسا ,والولايات المتحدة قد 
منحت الالتجاء الديبلوماى 2 مرات عديدة فى آمريكا اللاتينية .أى من جاتب 
سفاراتها القائمة فى أمريكا اللاتينية. وأن انجذترا اند استعملت حق الالتجهاء 
الديبلوماسى فى أوروبا 2 وآسيا خلال القرنين التامم عشر والمشريسن٠....‏ 
ولم يكن من المطلوب من مجلس العصبة أن يفصل فى وجود هذا الحق أو عمدم 
وجوده فى القانون الدولى العام كمبدأ من مبادكئه . ولم يتصرف لدراسة الموتف 
فى مدريت الا من الناحية الانسانية فقط وعبر ى أمله فى أن تجد هذه المشكئلة 
حلها السريع عن طريق الصفاوضات المباشرة . ولفد آشيرت ذات المشكلة فلي 
الدورة الثانية عشرة لجمسية عصبة الأمم من الناحية السياسية وذلك على أخر 


والذى قام بحشرحه م الم بناريخ ؟ اكسوبر 14597. كان هذا | يرمى 
الى تقرير حق الالتجاء للدول الداظطلى والخارجى معا كقاعدة عامة فى 
القانون الدولى العام , ولقد قدم هذا المشروع الى جميع الممئدئيدع تن 
الدبلوماسيسن الأجاتب ٠»‏ طالبا من حكوماتهم ابذاء ملاحظاتها ملى المشلروع. 
وطبقا لهذا المشروع فان حق الالتجاء يجب أن يمنح الى جميعح الأشخاص . آيا 
كانت جنسيتهم ء دون المساس بالترامات الحماية التى تقع على ماتق 
الدول التى يتبعها الشخص م/؟ . وأن الالتجا* لا يمكن آن يعطى الا فلي 
السفارات أو غيرها صن مقار البعثات الدبلوماسية 1 1658 
السفن الحربية ٠‏ الطائرات المسكرية 2 ولا يسمح به الا بالشسبة للإشخصضخ اص 
المتهمين بجراكئم سياسية أو لأسباب سياسية م/؟. وأن روءساء البعثات الدبلوماسيا 
بمكن أن يقبلوا. اللاجثين فى مقر اقامتهم.وذلك اذا كانوا لا يسكنون فى مقر 
البعثة الديبلوماسية,وأن مرتكبى جراكم القانون العام لا بيمكن أن يفيدوا من 
الالتجاء . وتقدير الأسباب التى تبرر منمح الالتجاء يكون من حق الدولة التى 
تمنحه . وأن المخريين 7 ©ه©ع1 والفارين من الجيش 7[ يمكلن 
أن يفيدوا منه . ولكن فى حالة قيام شورة فان عدم التوجه 9داء الخدمسة 
المسكرية لسبب سياسى يمكن أن يبرر منح الالتجا' م/7٠‏ وآن الممثل الديبلوماسم 
الذى بمنح الالتجاء الديبلوماسىن يجب عليه أن يبلغ مباشرة اسم اللاجى٠‏ . آمو 
اللاجكين الى وزارة الخارجية فى الدولة التى يباشر فيها عمله أو الس 
اللطات الادارية للمنطقة التى منم فيها الالتجاء اذ]ا كانت هذه البعمتلا 
خارج ماصمة الدولة . ما لم تعحل ظ روف مادية جيمة دون القيام بذلك أو يجصا 

التبليغ عن أسماء اللاجكين مصدر خطر على للامتهم م/4. ويجب على اللاجمي 

ألا يتوم خلال وجوده فى مقر البعثة الدبلوماسية باعمال خشضر الآمن الصا 

وعلى الحمثلين الديبلوماسيين أو قادة الفن والطائرات أن يطظقبوا من اللاجى 


- 06- 


المعلومات الشخصية والتعهد بعدم اتصالهبخارج البعثة أو الفينة أو الطائكرة 
دون تدخلهم الصريم فاذا رفض القيام بآأى من الأآمور السابقة تعين انها" 
الالتجاء مره.٠ء‏ ويكون من حق السلطات الاقليمية أن تطظلب ترحيل اللاجى" للخارج 
خلال أفصر مدة ممكنة , ولكن يكون من حق الممثل الدبلوماسسى أو قاتئكل د 
السفينة أو الطائرة أن يطلب الضمانات الكفيلة بحماية شخ اللاجى" واحتراصه». , 
فاذا لم تعط هذه الضماناتء تأجل الرحيل حتى توافق اللطات الاقليمية على 
اعطائها م/” ٠.‏ وأنه عند ترحيل اللاجى* فلا يجوز انزاله الى بقعة من اقليم 
الدولة , وبعد خروج اللاجى* . وعودتك من جديد لاقلهيم الدولة ومشاركته فى آبة 
حركة قامت بسبب منحه حق الالتجاء السابق, شانه يمتنم على جميم الدول 
الموقعة على الاتفاق منحه الالتجاء من جديد م/لا .. الى غير ذلك ى التصوص 
التى كان يتكون منها مشروع الاتفاق ٠‏ 


وعندما تهدا المواطف , ويتحقق التقرار النظم السياسية , وتكليون 
العدالة مكفولة لكل من يتهم بمخالفة القانون , فان الالتجاء الديبلوماسي 
لا يضيف شيكا الى مركز الوظيفة الديبلوماسية 2 بل انه بسبب الشكوك التى 
يبولدها والتى تقوم على شبهة التحيز والتدخل فى الشثكون الداظية للدول 
الاتليمية . فانه يوشك أن يكون مصفئر قلق للعلاقات الدولية الطيبة . ولذلك 
فانه من الناحية القانونية الخالئصةءيقوم الشثك عريضاءعول الاآمتراف للدولة 
بان تطالب لممثليها الدبلوماسيين المعتمدين لدى الدول الأجنبية بحق منتسح 
الالتجاء الديبلوماسى للاجثين السياسيين ولكن فالبية الفقه المعاصر يتسا'ل 
عمنا اذا كانت الاعتبارات الانسانية تبرر منح الالتجاء الديبلوماسى فى الحالات 
التى تزول فيها الأآسباب التى أفت الى الشاء حق الالتجاء الديبلوماسىي 
أى فى الظروف غير العادية على أآشر أزمات سياسية داخطية مثلا . ولذلك صبن 
المستحسن أن تحاول الدول ومع تنظيم دولى عام لمواجهة هذا الفرضي بخصوى 
جميع المسائل التى أثيرت سابقا ( راجعم الصفحات من 5ه . 0٠)ومن‏ المرمح 
السابق ). 


ثالثا ٠‏ اللجوء السياسى : 6 20111 1.*485116 


وبطلول القرن الثامن عشر حدث تطور كبير فى نطاق حق اللجوء, 
فبالرهم من'مصارضة الكنية تم الفاء اللجوء الديني فى كل مكان تقريبا. 
وذلك على أثشر انتصار اللطة المدنية على السلطة الدينية فى تنازمهما 
على اللطة,كما أن اللجوء الاقليمى الذى كان مطبقا بصورة والعة خلال القرون 
السابقة على القرن الثامن عشر لمرتكبى جرائم القانون المام ٠‏ امم لا يتفق 
مع القانون الدولى . ولا مع ضرورة التصاون على الصتوى الدولى للقتضاء 
على الجريمة .لذلك فان اللجوهء الفيبلوماسى أحخيط خلال القرن الشثامن مشظضطلر 


]1ه 


بكشير من القيود وبدا يبهو من الصعب تبريره لا بأسباب سياسية ولا على أساض 
مستمد من القائون الدولى . وتعبيرا عن ذلك فان أساتذة القانون الجشنائقلتى 
ومو'سى المدرسة التقليدية الايطالية للقانون الجنائى وهو الأستال 86683168 
فى اله المشهووع9 +© 06118 وعن 28162 الدى اعتبر جميع سوا 
801 / +463 56 11 ا +58 ندا" 620116 176 01156 قنور" 
01011 1526نا5 04011 م2026 ختدا16 1018 068 +سمقمعج 12506 116101 تتاعناة 
6 تناه" 1 »© 1١85116‏ رقو«مه 16 تام عططسهة "1 عصصمه مهجه 1ع 
8 12516628 881168 168 ,20128 نات 21115 ناكل عنايج +توعة2 0312 ©5 


.0621 06 2ع "2 56123 1683 106 وعشدمء ننه 


وفى هذا الوقت بدا فى الظهور بجانب فكرة ضرورة التماون الدولسى 
لمكافحة الجريمة فكرة أخرى سنادي بعدم اهمال هذا التصاون بخصوصض الجراكم 
السياسية على آماس أنها ليست من الجرائم الخطيرة كما كان الهال فى 
الماضى حيث كانت تعد من الجرائم التى تصس المصالح الشخصية لكل الملوكه 
وليس فقط ركيس الدولة التى ارتكبت فيها الجريمة .. أيضا حتى قبل مناناة 
الثورة الفرنسية بحق الشورة 2 واعتبار الأعمال الموجهة ضد الحكومة ذات 
صفة آدبية وقانئونية 2 واعتبار من ينفى للخارج لسبب هذه الأعمال أو يجببر 
على ترك وطنه شخصا لا يجوز المساس به 46 واأصصبح رو'ساء 
الدول يفتحون أبواب قصورهم للاجئين السياسيين ويرفضون تسليمهم لأعداجخهم. 
ولقى جاه النص على ذلك فى الدستور الشرنسى لعام ١/99‏ الذى جا؟ ببهةآأن 
الشصب الفرنسيىه تنا1 06 عتتتقط قتدعهدع< 6 عتتنهة 686116 عصنه ل" 
.66 18 06 811856 15 لتنامع 2615216 

ولكن مع دلك فانه خلال النْوات الآخيرة من الظرن الثامن مشخغختر 

وخلال القرن التامع عشر وجدت كثير من الاتفافيات التى كانت تنص صراحة على 
التسليم فى الجرائم السياليةء أو على الأآقل كانت تقضى بطرد اللاجى* السياسى 
2 لناتز©” 1 وهذا الى جانب حوائث الخلافات العديدة التى قامت بين 

اذوه بخصوص اللاجشين السياسيين , وهذا كله ينقى وجود مبدا عام يتضي 
الملجا السياسى ثللاجي' السياسى أو على _الأقل يقشضمى جواز تليمه 
9عدائه . ولم يتأكد هذا المبدأ الا ابتداء من النعف الثاني من الظرن التام 
مشر (المرجع السابق ص زوم؟وه) حين أصبح مبد] مسلما به من جائب جميجح الدول» 
مع الامتراف للدول بفرنى بعض القيود على حرية اللاجى* السياسن بشا؟ على 
طلب الدولة التى يعليها الأمر . وذلك بغر منم اللاجى*ء من ارتكاب بعهض 


لى اشفايىي 


الأعمال التى تهددنى أمن هذه الدولة. وأصبح حق الالتجاء يرد النص عليه فس 

جصمبع الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسكديم المجرمين. حيث النص مراحة , مادق على 

استبعاند الجرائم السيالية من التليم ,2 وكذلك ينص عليه فى القوائيمععن 

الداخلية للدول حيث تنظم هذه القوانين كيفية تطبيق هذا الحق. والجرائكم 

التى لا يجوز مسنم الالتجاء بالنسبة لها مثل جريمة القتل وجرائم الارظ اب 
021812 ده 06 8عم1ؤزعه 168 ....١0‏ الم 


وطرد اللاجكين السياسيين و0106 201111 2605668 06 81023 لتتاورء " 1 
©6نا 26 46 2835 نال مستفاد من حق الدولة فى طرد الأجانب . وينظر اليه 
جانب من الفقه على أنه حق مظق , ولكن تطبيق هذا الحق المطلق على اللاحى* 
السياسى له آثار خطيرة جدا نظرا لآنه وضع يختلف هن الوضعم الذى يوجد فيه 
الأجنبى العادى , فهذا الأخير يتمتع بحماية دولته , بينما اللاجى* السياسي 
يكون ملوباأ القبضى عليه, وربما فصل عنقه من جانب دولته هذه 5 يضاف السى 
ذلك أنه لا يحمل عادة الوثاعق ولا المصادر المالية التى تمكنه من أن يفيى 
محل اقامته من دولة لآخرى . وبالرفم من ذلك فان حرية الدول فى طرف اللاجى* 
السياسى لا يحد منها الا قيد واعحف 2 هو الا يكون الطرد بمثابة تسليم خقلى 
51 نام 06 12664350161025 وهو أنيد لاا يكفى وحده للتظيف من الأآثار 
الجسيمة لاطلاق حرية الدولة فى تقرير طرف اللاجكين السياسيين . ولذلك يجسسب 
أن متم تنظيم الأمر عن طريق الاتفاقيات الدولية الجماعية , وهو ما حاولته 
الآمم المتحدة ولكنها لم تصل بعد الى نتاكج ايجابية ملزمة[!). 


مشكلة اللجوء الى المنظمات الدولية ومشكلة اللاجكين بصفة عاصة ٠‏ 
1716226610281 مه11 6 2عهعء لجئغ5 26 © هوم د62 م06 عمغ 2051م م 


.16 القدنن 01 
ولقد عالجنا هذا الموشضوع فى دراساتنا المتخصصة ولذا د 
مو'لفاتنًا فى ٠‏ حقوق الآنسان 2 والمنظمات الدولية ٠‏ 


)1( تفيض المراحع الأجنبية بالتراسات المتعلقة بحق اللهوء 5 منيا 
درالة الأستاد ©2663 56204160 وعنوانها 11هة" +2201 عرد 
472-96 .22 1,8 - 1938 ,....#تتتامج 468 26613611 


وكذلك الآستاذ .-01172 22815160106 16 4© +2261 14 :+عتمن8 حمطمة 
,1924 ,66578 0468 856010611 روعنان 1+ هووه10 


الباجاارلخ 


العلاقة الدبلوماسية والقنصلية 
كولا : ملاحنقة هامة : 

تتعرض فى هذا القفصسل لفتاوى مجلس الدولة وبمض 
الاحكام القضائية بخصوص الوظيفة الدبلوماسية والقنصلية 
لكى نقف على التطبيق المصرى لقواعد القانون الدولى العام 
المتعلقة بهنه الوظيفة » ولقد كسفت لنا دراسة هنه الفتاورى 
والاحكام القضائية عن انها فى جملتها ثنتفق مع القواعد الاتفاقية 
والعرفية فى القانون الدولى المام ٠‏ وانها اعتمدت العرف الدولى 
مصهرا مباشرا لها يرجع اليه فى مصر لتحديد حل المسائل 
التى تثور فى العمل أو أمام المحاكم المصرية ويعد ذلك تاكيدا 
لما سيق أن أشرنا اليه فى مستهل المبحث الثانى من الفصل 
الأول من هذه الدراسة ٠‏ كما كشفت لنا دراسة بعض فتاوى 
مجلس الدولة عن التمسك بنظرية الامتداد الاقليمى لتأسيس 
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية وهى نظرية لم 
تعد راجحة الآن فى فقه القانون الدولى حيث حلت محلها نظرية 
مصلاحة الوظيفة الدولية » كما سبق أن اشرنا الى ذلك فى مسنهل 
دراسة المبحث الثانى من الفصل الثانى من الدراسة ٠‏ كما 
لاحظنا ايشما أن بعض الفتاوى قد اشارت الى الحصانة المطلقة 
فى المواد المدنية لاعضاء السلك الديلومامى وهو اتجاه غير محمم 
عليه فى ققه القانون الدولى العام ولا فى أحكام المحاكم الداثلية 
فى الدول المختلفة فى عنه المسألة فضلا عن سائر المسانل 
المتعلقة بالوظيفة الدولية ‏ كما سيق ان بينا ذلك يايضاح تام 
. عند درامة الحصانة القضائية للدول الأجنبية ‏ وذلك فى' المبحث 
الأول من الفصل الثانى من هذه الدراسة ٠‏ كما أن دراسة 
الفتاوى التى نعالجها فى هذا الفصل لها اهمية خاصة بالنسبة 
لتحديف اختصاصات اجهزة العلاقات الدولية الداخلية والارجية 
فى مصر ٠‏ وعلى ضوء هنه الملاحظات يمكن أن نفهم الميادىء. اأتى 
سوف تستخلص من دراسة فتاوى مجلس الدولة واحكام 
القضاء المصرى بخصوص العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ٠‏ 
واخيرا نشير الى أنه كان من المفيد للغاية أن نتناول هنه المبادى. 


بالدراسة المقارنة بفقة القانون الدولق العام لولا أن مثل هنه 
المقارنة سوف تخرج دراستنا. عن الحدود التى رسمناها لها فى 
مقدمتها فضلا عن أن الهدف الاسامى لدراستنا هو الوتتوف 
على التطبيق المصرى لقواعد القانون الدولى العام المتعلقة بالملاقات 
الدبلوماسية والقنصلية ٠‏ 
انيا : البادىء الستفادة من فتاوى مجلس الدولة واحكام القضاء 
المصرى فى مسائل العلاقات الدبلوهاسية والقنصلية ٠‏ هله 
المبادىء تدور حول المسائل الآتية : 
١-اإاساس‏ الحصانات والامتيازات الدبلوهاسية : 
تعرض مجلس البولة فى فتاويه لهذه المسألة وقرر انه 
للا كان العرف الستتقر فى القانون الدولى يخول المثلين 
الديلوماسيين ودور الوكالات السياسية امتيازات مختلفة تمكينا 
للبعثات الدبلوماسية وحماية لاستقلالها ومراعاة للقتضيات 
المجاملة الدولية , وعلى اساس اعتبار دور البعثات امتدادا لآرض 
الدوثة . فلا يجوز الاعتداء عليها أو اقتحامها او الننفيذ عليها 
جيرا ٠‏ 
ومن هذه الامتيازات ما يتعلق بالضرائب فتعفى دور 
البمئات من الضرائب العقارية والمحلية بانواعها المختلفة عدا 
ما كان منها هقابلا لخدمات معينة بذاتها . كأثمان ال1ء و'كهرباء 
وما يمائلها ٠‏ وذلك بشرط المعاملة بالمثل ٠‏ 
وهذا المرف المستقر واجب النفاذ فى اقليم الدولة سواء 
فى ذلك صير بتنفيذه تشريع دأخلى آم لم يصدر , وذلك بشرط 
المعاملة بالمثل ٠‏ 
وعلى مقتضى ذلك بتعين اعفاء نتشيكوسلوفاكيا من آداء 
رسم تنفيد عقد شراء قطعة الارض المشار اليها التى اشترتها 
٠.‏ لاقامة دار لسقارتها عليها بالقاهرة . ولو أن المشرع لم ينص 
على هذا الاعفاء اسوة برسوم التسجيل والحفظ وذلك بشرط 
العاملة بالثل » ونلاحظ على هذا الاتجاه انه اخذ بنظرية الامتداد 
الاقليمى كاساس الامتيارءت والحصانات الدباوماسية وهو اتجاه 
يكاد أن يكون مهجصونا الآن حيث حلت نظرية مصلسحة' 
الوظيفة الدوثية محلها كما أشرنا فى مستهل دراسة المبحث 
الثانى من الفصل الثانى ء بخصوص البحث عن اساسىامتيازات 
وحصانات المنظمفت الفوكية ٠‏ 


كما نلاحظ ان هله الفتوى هامة للقاية فى تحديد عصادر 
القواعد القانونية التى تحكم الوظيفة الدبلوهامسية وعلى وجه 
الخصوص القواعد العرفية وقيمتها فى القانون الداخلق الكصرى 
حيث قررت الفتوى اندماج هذه القواعد مباشرة دون حاجة الى 
اجراء تشريعى فى القانون المصرى ١»‏ وان العرف كيسه الئقس 
الذى قد يكون قائما فى قواعد القانون المصرى الخاصة بالحصانات 
الدبلوماسية فاذا اغفقت هذه القوا'عد بعض الحصانات 
وكانت هذه الحصانات التى اغفلها القانون المصرى مقررة 
بقواعد القانون الدولى العام العرفية 2» تحتم تطبيق ما تقفى > 
هله القواعد العرفية كما هو الحال بالنسية للموضوع الذى 
صيرت بخعوصه هته الفتوى ٠‏ 

ونلاحظ أخيرا على هذه الفتوى انها مفيدة أيضا فى تحديد 
نطاق الاعفاء من الضرائب المقرر للبمئات الدبلوماسية ويزيد 
من أعمية هذه الفتوى انها صدرت عن الجمعية العمومية القسم 
الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ٠ )١(‏ 


؟ ‏ الخحصانة القضانية لاعضاء السلك الدبلوماسى فى المسائل المادنية : 


تعرضت لهنه المسألة الفتوى رقم ١159‏ بتاريخ3؟/521919/5) 


الق جاء بها مايل : 

اطلعنا على كتاب الوزارة المرفق به صور عريضة دعوى تلقتها الوزارة 
من النيابة العامة المختلطة بقصد ابلانمها بالطرق الدبلوماسسية إناء 
على طلب ورئة 0٠٠.‏ .ءءء الى سسعادة مندوب الكرسى اليابوى بشان 
نراع فى تنفيف عقد ايجار قطعة ارض صادر من سمادته الى مورث 
الطالين الذين يستندون فى رفع دعواهم اتمضاء الى مرسوم 'ول 
مارس سستة ١4١0١‏ القاضى بان الموظفين الدبلوماسين والقنصلين 
الذين يستغلون عقارات فى مصير يخضعون لاختصاص المحاكم المختدطة 
المصريةقى الدعاوى الى لاتتصل بصفتهمالرسمية ونوجه النظر بادى: 
ذى بدء الى أنالامر العالى أو المرسوم السالف الذكر قدالغى بالمرسوم 


)١(‏ نتوى رقم مه بتاربخ 1171/8/11 2 مجموعة البادىء القانونية التى قررتها 


الجممية الممومية للقم الاستشارى للغتوى والتشريع بمجلس الدولة ب ومثر سنواته 
تاعدة رقم 31٠١‏ من .96. 


(؟) انظر مجموعة السئوا'ت الثلاث الاآولى لنلوي قم الرآى بمطى الفولة 


ص 4564 -ه 6958 ٠.‏ 
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بقانون رقم 41 لسنة 197 الخاص بالتشريع الذى تطيقه المحاكم 
المختلطة وينبنى على الالغاء أن اختصاصى المحاكم المصرية بنظر 
الدعاوى التى ترفع على رجال السبلكين السيامى والقنصق الاجنبى 
فى مصر أصبح خاضعا لاحكام القانون.الدوئى العام والمرف الدولى 
فاليهما وحدههما والى نص المادة الحادية عشرة من اتفاقية مونترو 
فى شان القناصل »يرجع حاليا , للتعرف على مدى الحصانة التى 
بتمتع يها الممثلون السياسيون والقنصليون . واذا كان الفقه 
والمضاء قد أجمما على أن هذه الحصانة مطلقة فيما بَهاقى باعفاء 
رجال ااسلك اليامى من الخضوع للقضاء المحلى فى الشئون 
الجنائية آلا انه فيما بتملق بالدعاوى المادنية وعلى وجه الخصوص 
بالدعاوى المينية العقاربة اختلفت الآراء وتشعبت فالبعض مازال 
متمسكا بمبدأ الحصانة المطلقة حتى فى شأن هذه الدعاوى المدنية 
دون تمييز بين ما كان منها متعلقا بالعمل الرسمى للممثل السيامى من 
عدمه. والبعض الآخر يرى وجوب التفرقة بين الفرضين واباحة 
الخضوع للقضاء المحلى فيمالايتصل بالصفة الرصمية للممثل السميائى 
وقد وجد هذا الرأى الآخر صدى فى مشروع لائحة اليراث الدولى 
والحصانات السياسية الذى اقره معهد القانون الدولى عام 184986* 
وفى الشروع الذى اقره معهد القانون الدولى الامركى : كما 'اخذت 
به بعض|المحاكم الابطالية فى حالات خاصة . الا ان احكام القضاء 
الامريكى والانجليزى والغرنسى تشايعها غالبية الفقهاء قد استقرت 
على انه لا بجوز فق جميع الاحوال مقاضاة الممثل السيامى الاأجنبى 
أمام محاكم الدولة التى يباشر عمله فيها رسميا ما لم يتنازل هذا 
الممثل بموافقة حكومتهةه عن حصانته ٠‏ وقد أقر مؤتمر الدول 
الامر بكية فى عافانا المنعقد فى سنة ١558‏ هذا الممدأآأ ومع 
تفضيلنا هذا الرأى الأخير نرى مع ذلك أن لا تحول الحصانة 
' القضائية كلية دون حصول ذى الشأن على حقهم بطريق ما » 
لذلك وتمشيا مع الراى النى سبق لقسم القضايا أن افتى به فى 
ظروف ممائلة نتسير بابلاغ صحيفة الدعوى الى سعادة المندوب 
البابوى مع كتاب تبين فيه الوزارة آنها انما تجرى ذلك لا على 
سييل الاعلان القضائى بمعنى الكلبة بل لمجرن اطلاع سعادته 
على مضمون تلك الصحيفة التى قد تعنيه معرفة أمرها ومضمونها ٠‏ 
الاعفاء المقرر بمقتضى اللائحة الجمركية لرجال السلكين السياسى 
والقنصلى هن رسوم الصادر والوارد لا يمتد الى غيرها من الضرائب 


والرسوم التى لا يوجد فى شانها اعفاء خاص(١) ٠‏ 
بالرجوع الى القانون رقم ١45‏ لسنة ١146‏ الخاص برسم 
الايلولة على التركات يتبين أن المادة 414 توجب على مصلحة الضرالب 
أن تعطى كل ذى شان بناء على طليه شسهادة رسم الايلولة 
المستحقة وما دفم منه وذلك فى مدة لا تتجاوز أسبوعين » ثم حظرت 
إلمادة ا عل موثقى العقود الرسمية وكتاب المحاكم والموظفين 
والمأمورين العموميين الذين تخولهم صفتهم تحرير أو تلقى العقود 
أو المحررات سواء أكانت رسمية أم عرفية أو القيام باجراءات 
التسجيل والقيد ٠‏ 
وعدا ذلك تحصيل عوائد الأرصفة والشيالة وكذلك اذا 
اقتضى الحمال عوائد التخزين والاأمانات والهويسات والتمكين 
واختام الرصاص والكشوفات ... الخ طبقا للنظم الممول 
بها الآن ٠‏ 
كما تقضى المادة التاسعة من تلك اللائحة أن تعفى من 
المراجعة ومن سوم الصادر والوارد الاشياء المنصوص عليها فيها 
ومنها الاشياء المعدة للامستممال الخاصة باآلوكلا. السياسيينل 
والقناصل العموميين ومن ينوبون عنهسم وكذلك أمتعتهم وذلك 
بالشروطظ ال ممينة نى تلك المادة ٠‏ 
ويتضعح من هنه النصوص أن الادة الثاممة تتناول نوعين 
مختلفين من الضرائب أو الرسوم وهيا رسوم الصضادر والوارد 
التى تحصل وفقا للمعاهدات والاتفاق ورسوم الأارصفة والشميالة 
وما اليها وهذه تحصل وفقا للنظم المعمول بها ٠‏ 
ثم نظمت المادة التاسعة احكام الاعفا. وقد جاءت عنه 
الاحكام مقصورة على أحد هذين التوعين وهو الخاص برسوم الصادر 
والوارد ومن ثم فلا يمكن ان يمتد هذا الحكمالى اارسوم الداخلة فى 
النوع الثانى بمقولة أنها رسوم جمركية اضافية ناخذ حكم الرسوم 
الأصيلة استحقاقا واعفاء » لان الاعفا, من الضرائب والرسوم 
استثناه من القاعدة فلا يحور التومسسع فى تفسيره ٠‏ وععل ذنك 
فلا ينسحب الاعفا. المنصوص عليه فى المادة التاسمة المتقدمة 
الذكر على ابة ضريبة او رسم جمركى خلاف رسم الصادر والوارد. 
)١١‏ نتوى قسم الرأى مجنمما رقم ١67‏ بتاربخ ١1485/5/[(‏ © مجموعة السحين 
السادمة والابعة ص ٠ 908 ١٠١١‏ 


أما النص فى بعضى التشر يعات الخاآصة بالضرائب الجمركية الاضافية 
كموائد الرصيف ورسوم الانتاج والاستهلاك على أنها تحصل مع 
رسوم الوارد والصادر وبالشروط التى تحصل بها هذه الرسوم 
فليس مؤداه اعفاء البضائم من هذه الضرائب حكما مماثلا لحكم 
ضريبة الوارد والصادر انما يتحصر بحث النصوص فى نطاق التحيل 
وشروطه ولا يجاوزه الا استحقاق الضريبة ابتداء أو الاعفاء منها 
فكلاهما حالة قانونية المرجم فيها الى احكام القانون الصادر باأشيا. 
الضريية أو الرسم ء أما التحصيل فلا يعدو أن يكون اجراء تنفيذيا 
الفرض منه جباية الضريبة التى تكون قد استح<تّت فعلا بمقتضى 
القانون ٠‏ 

مثال ذلك المادة الثامنة من القانون رقم 85" لسسنة ١95٠‏ 
بتعديل التعريفة الجمركية ( معدلة بالقانون رقم ١9‏ لسنة 15605 ) 
التى تقضى بأن تفرض عوائد رصيف تمادل عشر قيمة رسم الوارد 
والصادر عل اليضائمع التى تفرغ فى الموانى المصرية أو تشحن 
متها » وبأن تحصل هذه العوائد على الرسوم الجمركية وبالشروط 
التى تحصل بها هذه الرسوم ٠‏ والمادة الثانية من رسوم الجمرك 
وبالشروط التى تحصل بها هنهم الرسوم والمادة الثالثة من 
الرسوم الصادر فى “5 من مارس سنة *؟4١‏ الخاصض بفرض 
رسم انتاج أو استهلاك على ورق اللعب التى تنص على أن يكون 
تحصيل هذا الرسم مع رسوم الجمرك وبذات الشروط التى تحصل 
بها هذه الرسوم ٠‏ فلا ريب أن المقصود بهذين النصين وما يما 
مو أن يتبع فى تحصيل الضرائب الجمركية الصادرة فى شأنها 
عده التشريعات ها يتبع من اجراءات فى تتحصيل رسوم الصسادر 
والوارد ٠‏ 

أما الاعفاء فلم يرد فى شسأنه نص ومن ثم فلا يمتد الاعفاء 
المقرر قانونا من رسيم الوارد والصادر الى غيرها من الرسوم 
الجمركية الاضافية ٠‏ 

أما بالنسبة الى الرسوم الجمركية المفروضة ف الموانىء بحساب 

مجالسها البادية فانه يتبين من الرجوع الى القانون رقم ١66‏ 
لسنة ١915‏ اخاص بالمجالس البلدية والقروية أنه ينص فى الادة 
؟؟ منه على أن يكون لهذه المجالس حق فرضي رسوم منها الرسوم 
على الصادر والوارد فى الموانى ٠‏ كما نص على أن تعين بمرسوم 


حك 7777 حسم 


القواعد الخاصة بتحديد اسامى هنهم الرسوم وكيفية تحصيلها 
واحوال الاعفاء منها وقد صدر هذا المرسوم فى ه من ل سنة 
06 ونصى فى المادة "١‏ منه على احوال الاعفاء من الرسوم التى 
تفرضها المجالس فلم يتضمن هذا النص شيئا من الاعفا, من رسوم 
الصادر والوارد وكذلك نص فى المادة "١‏ من القانون رقم 8و 
لسمنة ١90٠‏ الخاص بمجلس بلدى الاسكندرية على أن للمجلس 
أن يفرض رسوما مستقلة أو مضافة بنسب مثوية الى بعض 
الضرائب او الرسوم الجمركية ومنها رسم الصادر والوارد وقد 
سكت هذا النص عن مواجهة الاعفاء فى هذا النوع الاخير من 
الرسوم فى حين أنه نظم الاعفاه من رسوم أخرى كالرسم الايجارى 
الذى يدفعه شاغلو المبانى ٠‏ 

وقد تضمن القانون رقم ١548‏ لسنة ١9080‏ الخاص 
بمجلس بلدى بور سعيد أحكاما ممائلة لما وردت فى قانون 
مجلس بلدى الاسكندرية ٠‏ 

واذا كان لابد للاعفاء من آية ضريبة أو رسم من تصن 
صريح فى القانون ٠,‏ فان الاعفاد من رسنوم الصادر والوارده 
المفروضة فى الموانى لحساب المجالس اليلدية استنادا الى احتام 
القانون رقم ١50‏ لسنة ١445‏ الخاص بالمجالس البلدية او 
القانون رقم 94 لسنة ١96٠‏ الخاص بمجلس بلدى الاسكندرية 
أو القانون رقم ١54‏ لسنة 116٠‏ الخاص بمجلس بلدى بورسعيد 
يكون غير جائز فى آية حالة من الأحوال ٠‏ 

أما ما تشير اليه وزارة المالية من ان ميدا المعامله بالمتبل 
والمجاملات الدولية على العموم تقتضى اعفاه رجال السلكين السياسمى 
والقنصلى من جميع الضرائب والرسوم فلا يغير من وجهة النظر 
السابقة لان الاعفاء لا يكون الا بمقتفى قانون كما سبق القول . 

وبناء على ذلك بكون قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2٠١‏ من 
يونيو 1١154‏ بمنع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصفى فى مصر 
ذات الاعفاءات الجمركية الممنوحة لاعضاء السلك المصرى الدبلومامى 
والقنصفى فى الخارج وبعين المدود والشروط المقررة باطلا لمجاوزته 
حدود القانون . على أن للحكومة اذا شاءت أن تمالج هذا الآمر 
أما باستصنار قانون يحقق الاغراض التى تتوخاها أو بعقضه 
اتفاقيات مع الدول ذات الشان تكون لها قوة القانون لذلك انتهى 
قسم الراى محتمعا الى ما بلى : 


-1774سه 


اولا : ان الاعفاء المقرر بمقتضى اللائحة الجمركيه لرجال السلكين 
السياسى والقنصلى من رسوم الصادر والوارد لا يمتد الى 
غيرها من الضرائب والرسوم ععوائد الرصيف ورسوم 
الانتاج والاستهلاك والرسوم المفروضة فى الموانىء ٠‏ 
ثانيا : أن للحكومة أن تستصدر قانونا باعفاء الدبلوماسيين من 
كافة الضرائب والرسوم وفقا للمبدا المعاملة بالمثل ٠‏ 
نشم كذلك الى ما جاء فى الفتوى رقم ؟555 بتاريح 
4 2*2 رردا على تساوؤل مصاحة الجمارك بخصوص 
مبدا المعامنه بالمثل © وأنه انما يكون فى رأبها على اساس . 
ما هو متبع فى مصر لا ما هو متبع فى النظم والأوضاع 
الاجنبية » بمعنى أن بعامل ممثلونا فى الدول الأجنبية بما نعامل 
به نحن ممثلى تلك الدول فى مصر لا المكس وقد افتى مجلس 
الدولة » بأن هذا الرأاى يتعارض مم منلسور وزارة 
المارجية الدورى رقم 5 لسنة ١958‏ الذى أبلغت فيه البعثات 
السياسية الأجنبية استعداد الحكومةالمصرية لمعاملة رجال السلكين 
السياسى والقنصلى الاجنبى فيما يتعلق بالاعفاءات الجمركية على 
أساسى المعاملة ذاتها التى يلقاها فى بلادهم موظفونا الدبلوماسيون 
والقنصليون(١) ٠‏ 
4 - عدم خضوع المبعوث الديلوماسى للقضاء الاقليمى يستدعى عدم 
جواز اجراء تحقيق معه » الا ان البرقيات الشخصية له تخضع 
حمما فى حالة الحرب لما تخضع له برقيات الأفراد العاديين () . 
تبين لنا من مذكرة احدى المفوضيات الأجنبية أنها تشكومن 
أمرين : 
الأول : الطريقة التى اتبعت للتحقيق بثشان البرقية المشار اليها . 
والثانى : حجز الرقيب لهذه البرقية ٠‏ ومن المسلم به أن الوكالات 
الدبلوماسية ولمبعوثين الدبلوماسيين تتمتع يامتيازات 
وحصانات تلتزم دولة الاقامة باحترامها ٠‏ ومن منه 
المصانات عدم خضوع المبعوث الدبلوماسى للقضاء 
الاقليمى ٠‏ ولا شك أن عبارة القضاء تشمل قيما تشدمله 
التحقيق البوليسى الذى هو أول مرحلة القضاء الجنائى » 
)١(‏ فتوى رقم 5465 بتاريخ ١569/9/11‏ © مجموعة الئثوات اللاث الآولى » 
من 11) 


نتوى رتم 065 بتاريخ لم نوفمر سنة .156 مجموهة النة الرابمة 
والخامسة ص 4ه ب ا1ه 


0 اللا 


فما قامت به محافظة مصر ‏ اذا مائبث صحة الوقائم 
الواردةفى مذكرة المفوضية ‏ منارسال احدافرار البوليس 
السرى للتحقيق فى أمر البرقية المذكورة مخالفة صريحة 
لما هو معمول به فى هذا الخصوص » ويجب أن يلاحظ 
أن الجهة الوحيدة التى لها ان تتصل بال وكالات الدبلوماسية 
فى أى شان ان هى وزارة الخارجية دون سنواف 2 
وان على الوزارات والمصالع أن تحترم هذا الوضع وأن 
تركز عن طريق وزارة الخارجية جميع مطالبها من هنه 
الوكالات . 
أما فيما يتعلق بحجز الرقيب للبرقية المذكورة فانه يتعين 
بادىء ذى بده التفرقة بين البرقيات المتملقة باعمال الوكالة 
الدبلوماسية وبين البرقيات الخارجية المرسلة لاحد افرادها ٠‏ ومما 
لاشك فيه أن للوكالة الدبلوماسية الحق المطلق فى الاتصال الدالم 
والمباشر بحكومتها سواء اكان ذلك فى وقت السلم أو الحرب ٠‏ 
أما فيما عداه من الاتصال أى الاتصال بس الافراد والوكالات وبين 
وكالات الدولة الواحدة فيما بينها فان الصرف قد جرى على عدم 
التعرض لاتصال وكالة دبلوماسية لدولة ما بالوكالات الاخرى 
التابعة لهنه الدولة فى وقت السلم اما فى وقت الحرب فان 
الدول المتحاربة قد جرت على عدم السسماح بهذا الاتصال الا عن 
طر بق وزارة الخارجية التابعة لها الوكالات صاحبة الشأن ٠‏ 
أما فيما يتعلق بالبرقيات الخارجية التى لا تنتمى الى عمل 
الوكالة أو وظيفة المبعوث المرسلة اليه البرقية . فان شأنها فى 
حالة الحرب شان البرقيات الخاصة بالافراد الماديين اذ أن مايكسب 
للبرقية حصانتها هو ارتباطها بوظيفة المبعوث فحسب . 
ومع ذلك يجب أن يلاحظ أن احترام الدولة للبرقيات أاتى 
تصل للوكالات الدبلوماسية أو لافرادها من حكوماتها لا يعنى أن 
هذه البرقيات لا تخضم فى الواقع فى حالة الحرب لر قابة الدولة 
صاحبة الشان وان كانت الدول المحايدة قد احتجت كثيرا ولكن 
بدون جدوى من هله الرقابة وان اعتبرت انها تتمارض وحصانات 
المبعوثن الدبلوماسيين ٠‏ وفى الحالة التى نحن بصيدها فان مصر 
ما زالت قانونا فى حرب مم اسرائيل وعلى هذا الاسساس استبقت 
بعض التشريعات الاستثنائية ومنها الرقابة على البرقيات الواردة 
والصادرة ٠‏ ولا شك فى ان للحكومة المصرية جريا على ما آاخنت 
به الدول فى المالات الممائلة ويمد اخطار الوكالات الدبلوماسيه 


بالامر أن لا تسمح لهنم الوكالات بالاتصال مباشرة بجهة ما غير 
حكومتها يضاف لى ذلك أنه يبدو أن البرقية المذكورة مرسلة الى 
الملحق التجارى: بصغة شخصية ولا ترتبط بمصله البتةز١) ٠‏ 
اعفاء دور البعثات الدبلوماسية من عوائد المبالى : 

لايوجد فى التشريع المصرى قانون مستقل باعفاء الدور (المبانى) 
المخصصة للبعثات السياسية من الضرائب عموما ٠‏ ولكن عناك 
نصا صريحا فى القائون الصادر فى ١١‏ مارس سئة ١48485‏ بخصوص 
خرائب الميانى عو نص الفقرة الخامسة من المادة الثانية باعفا. دور 
القنصليات المملوكة لدول أجنبية من تلك العوائد وان هذا الاعفاء 
قد امتد الى دور السفارات والمفوضيات المملوكة للدولة الاحنبية 
بشرط المعاملة بالمثل » وأن الرسبوم البلدية على المبانى يجرى عليها 
نفس النظام الحساص بعوائد الأملاك ٠‏ أى انها ترفم عن الدور 
المملوكة للحكومات الأجنبية والمخصصة للسفارات والمفوضيات 
والقنصليات 9) . 1 


5- الاعفاء هن رس وم النعفة ينطيق على المحررات التى تصبرها 
الوكالات السياسية فى حنود القانون ١‏ ولا يعفى الممثل الد بلوماسى 
من دفع الرسوم مقابل خدمات () ٠‏ 
بمراجمة اللائحة التنفلية للعانون ركم 21 يتقر بر رسوم 
الدمغة الصادرة فى ؟١‏ مايو سنة ١9859‏ تبين أن المادة الأول متها 
تنص على أن « قانون رسوم الدمغة من القوانين التى تطبق بحرفيتها 
والتى لا يجوز التوسع فى تأويلها فلا رسوم دمنة ولا اعفاء منها 
بغير نص ٠‏ كما أن المادة الثالثئة تنص على أن تعفى المحررات التى 
تصيرها أو تنشئها السفارات والمفوضيات والقتصليات الأجنبية 
فى مقر عملها فى المملكة المصرية- من رسوم البمغة اذا كان اصدارها 
أو انشاوؤها داخلا فى الاختصاص المتفق عليه لتلك السقارات 
. والمفوضيات والقنصليات ويشرط التيادل عل أن تسند الرسوم 
المقررة عليها عند استعمالها داخل المملكة المصرية ٠‏ أما المحررات 
(1) لنوى رقم 061 جتاريخ له نوفمبر سنة .118 غ مجموعة الستثين الرايعة 
والخامسة ص 0481 ب ٠. 01١‏ 
©) ننوى رقم ا ببتاريخ ١965/5/٠١‏ © مجبوعة النوات الثلاث الاآولى » 
04 . 
9 9) ختوى رقم 45 باري 2001545/5/١5*‏ مجموعة السنوات للثلاث الأول . 
ص كذع - .5غ ٠‏ : 
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التى يصيرها أو ينشيثها قئاصل الدول الاجنبية فى المملكة المصرية 
لصالحهم الخاص فتخضم لاحكام قانون الدمفة فى كل الاحوال بصرف 
النظر عن استعمالها فى معير أو عدم استعمالها ٠‏ ويتضح مما :قدم 
أن الاعفاء من رسوم الدمغة ينطبق فقط على المحررات التى تصدرها 
الوكالات السياسية. فى مصر بالشروط الواردة فى المادة ا!إثالثة 
سالفة الذكر ٠‏ وأنه لا يمكن اعفاء رجال السلك السياسى الاجنيى 
من دفع رسوم الدعفة فى غير تلك الأحوال ٠‏ وكذلك فان الادارة 
ترى أنه جائرز من الناحية القانونية مطالبة اعضاء السفارة بقيمة 
ردوم الدمفة الخاص بالتصريحات المجانية المنوحة لهم لزيارة 
الأماكن الأثرية فى القاهرة خصوصا اذا لاحظنا أن قواعد القانون 
الدولى العام لا تمفى الممثل الدبلوماسى من دقح الرسوم والعوائد 
المقررة فى مقابل خدمات فعلية يستفيد منها مثل رسوم التسجيل 
وعوائد البلديات ورسوم الدمفة ٠‏ 
ونرى أن هذه الفتوى مازالت صحيحة فى موضوعها طبقا 
للمادة 4؟ من اتفاقية فينا للملاقات الدبلوماسية عام ١951١‏ , 
والمادة 59 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية عام ٠ ١951‏ 
- كمس فى الغانون الدول ها يبيح الاعفا. من الرسوم البلدية على أن 
عدم المطالبة بالرسوم البلدية هن باب المجاملة لا يمتد الى الفناصل 
الفخريين(') ٠‏ 
ليس فى القانون الدولى ما يبيح لأعضسا. الهيئة السياسية 
والقنصلية التمتع بالاعفا. من الرسوم البلدية على أن السلطات 
المصرية قد جرت على سبيل المجاملة على عدم مطالبة الموظفين 
السياسيين والقنصليين الموفدين من بلادهم من الرسوم البلدية 
واستئنت من ذلك الوظفين السياسيين والقنصليين غير الوافدين 
والقنصسلين الفخر بين فكانت تطاليبهم بدقع تلك الرسوم وقد 'غتت 
وزارة اخارجية نظر البعثات السياسية الى ذلك فى مذكرتها الدورية 
المؤرخة فى ؟١‏ ديسمبر سلنة 1958 ٠‏ 
وقد أفتت لجنة قضايا المكومة بعد ذلك فى 59 أغسطم 
سنة 151 أن السلطات المصرية تستطيم اتخاذ الاجر!ءات 
العادية قبل التمناصسل الفخريين اذا امتنم هؤلاء عن تسمديد 
0١‏ فتوى رقم 4٠‏ بتاريح د/1149/9١‏ 2 مجموعة السلرات الثلاث الأولى ٠‏ 
ص 99غ ب 18 . 


ها يستحق عليهم من نلك الرسوم اليلدية وبناء على هذه الفتوى 
لفتت وزارة الخارجية من جديد نظى رؤسا البمئات السياسية 
والقنصلية الى ذلك بمذكرتها الدورية رقم 5 بتاريخ أول دسمير 
سنة ١999‏ ( ملف رقم 54 ه  ١‏ ) وطلبت اليها التئبيه على 
قناصلها الفخريين بوجوب تسديد العوائد البددية التى تستحق 
عليها ٠‏ وقد نفذت البعثات السياسية ذلك فاقر بعضها صراحة وجهة 
نظر الحكومة المصرية ومن بين هذه الهيئات الاجنبية مفوضية السويد 
الملكية كما يستفاد من مضمون ردها المؤرخ فى ديسمير ستة ٠ ١9519/‏ 


ومن بين نلك الضرائب أو العوائد البلدية ضريبة الاثنين فى 
المائة المعروفة باسم ضربِة الابجارات وهى من الموارد الاساسية 
لبلدية الاسكندزية والتى يلزم بدفعها كما هو معلوم كل شخص ٠قيم‏ 
فى المدينة المذكورة أو فى ضواحيها فى محل مقيد بجدول الأملاك 
المبنية سواء اكان هذا اك خص ممستاجرا أو مالكا اذ أن عبارة 
مستاجر الواردة فى المادة .1 من دكريتو سنة .18 الخاص بلدية 
الاسكندرية وفى قرار سنة 1894 لا يقصد بها فقط الشخص النى 
.شغل محلا مملوكا لفترة بل ينصرف معناها أيضا الى كل شخص 
مقيم فى محل حتى لو كان هذا المحل مملوكا له والعبرة بالاشغال 
يصرف النظر عن صفة الشاغل عل هو مستاجر أو مالك ولملا 
كان المتيع فى حالة تنازل المستاجر أو صاحب الملك عن المحل 
أو تأجيره بأجرة أو بدونه هو بقاوّه مسئولا عن دفع الضربية مع 
المستاجر» لهذه الاسباب نرى انه ليس ئمة مابدعو الىاعفاء العنصل 
الفخرى من اداء ضريبة من الابجارات ( ؟// ) عن عقاره المالف الذكر 
ويجوز فى حالة امتناعه من آداء هذه الضريبة وديا اتخاذ الاجراءات 
العادية ضده كما أشار بذلكرئيس لجنة قضايا الحكومةعام 1951 فى 
شان القناصل الفخر بين عموما وذلك بشرط عام تو قيع الحجزر 
على المنقولات الموجودة بالدار المخصصة لها لاعمال القنصلية (1) . 


ونرى أن هذه الفتوى مارزالت حتى الآن متفقة مع الوضع 
القانونى الذى حددته اتفاقية قينا للقناصل الفخريين وخصوصا 
المواد 25٠.‏ 59 2 إالا. 


» بتاريخخ 1113/1/18 © مجمومة النوات اللاث الاولى‎ 5١ لمتوى رتم‎ )١( 
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4 ب سخب جوازات اللسفر الدبفوماسية : : 
ان الممثلين الدبلوماسيين السابقين .بعد أن زالت عنهم الصغة 
التمثيلية كتتيجة لاستغناء حكوماتهم عن خدماتهم لاعتبارات خاصة 
بها واحلالها غيرهم محلهم فى مناصبهم لايكون لهم بحسب العرف 
الدولى الحق فى الاحتفاظ بجوازات سفرهم الدبلوماسية السابق 
صرفها لهم هن سلطاتهم الوطنية المختصة ولاحق لهم فى التمتع 
بالمميزات والاعفاءات التى كانت تخلعها عليهم صفتهم الرسمية 
التمثيلية السابقة ٠‏ 
ولكن سحب همنه بجوازات الدبلوماسية منهم هو اجراء. 
'تختص به سلطاتهم وقنصلياتهم فاذا رفضوا التخلى عن صده 
الجموازات وديا فلسس للسلطات المحلية اللمصرية أن تحملهم علىذلك 
جبرا مع ماقد يستتبعه هذا الجبر من تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم 
للعثور على تلك الجوازات فى احوال لا بجيز فيها القانون المصرى 
هذا التفتيش ٠‏ 
أما ما ينبغى على السلطات المصرية عمله فهو عدم ترتيب أى 
آثار او نتائج على احتفاظ الرعايا المذكورين بجوازاتهم الدبلوماسية 
من حيث الاعفاءات والامنيازات وما اليها فان هذه الاعفاءات 
والامتيازات وما اليها يجب أن تكون مقصورة على الدبلوماسيين 
المعترف لهم رسميا بتلك الصفة من حكوماتهم(١) ٠‏ 

4 لايوجد قانونا ما يحول دون اجتماع ممثلى السلك السيامى الاجنبى 
سواء لدى عميدهم أو غيره ٠‏ اما قيامهم بمسعى مشترك فامر يجوز 
للحكومة عدم اقراره (؟) ٠‏ 

غير خاف أن مجموع المثلين الدبلوماسيين الممتمدين لدى 

حكومة ما يكونون فيما بينهم وعلى اختلاف درجاتهم هيئة ومرم 

لها بحسب العرف الدولى كيانها ولها عبيدها «عبوهم12 وهو عادة 
اعلاعم مرتية أو عند تنساوى المرتية أقدمهم لدى دولة الاقامة ٠‏ 

ولهذا العميد أن يجتمع مع زملائه للتشاور فيما بينهم وأن 

يمثلهم وان يتكلم باسمهم جميعا عند الاقتضاء بمد الجمول على 

)١(‏ غتوى رقم 51 بتاريخم 1444/1/8 . مجمرعة مجلس الدولة لفاوى قسم الرأى 

المسنوات الثلات الأولى صفحة 00م ٠‏ 


(5) فتوى رقم ١5١‏ مكرر ,. تاريخ 56 أبريل سنة 1944 . المجدوعة" السابقة . 
صفحة 86م4ة - 24846 ٠‏ 
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موافقتهم على ذلك وان كان العرف الدولى لايمنع أن يتولى هذه المهمة 
فى بعض المناسبات غره من رحال السلك السياسى ٠.‏ ويتجل 
تضامن هعنه الهيئة وتمامكها فى الحفلات والمرأسيم القومية للدولة 
المعتمدين لديها » كما. يتجل أحمانا لمناسية اصدار. تصريح احمال أو 
تقديم احتجاج أو لفت نظر اذا أخلت دولة الاقامة مثلا ببعض 
امتيازاتهم أو أنت عملا منافيا للقانون الدولى ٠‏ وقد لخص المعلامة 
فوثى ذلك فى مؤلفه العانون الدولى ( المجلد الآاول ) القم الثالث 
طيمة ١5171‏ ص 56 بعوله : 
5 نل 26ع2 35565[ 6011165 ع0 5ع اأطتاع 5عتاكتمتدم 065 غ1[طاتوعكدء”1 
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وثمة أمثلة عديدة على تضامن رجال السلك الدبلوماسى فى 
العمل والمسعى لمناسبهة تصرف دولة الاقامة قبل احدهم اذا كان من 
شان هذا التصرف المساس بحصاناتهم وامتيازاتهم ففى سنة 18٠01‏ 
مثلا قام رجال السلك الدبلومامى المعتمدون لدى بلاط ( سان 
جيمس ) بلئدثت بمسعى مشترك لمناسبة حادث القبض على السفير 
الروسى ( مايتوف ) وطالبوا بادخال عدة تعديلات على مشروع 
القانون الذى كان معروضا وقتثذ على البرلمان الانجليزى وذلك 
بقصد منم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا . 


ولو أن مثل ذا السعى المسترك نادر الان فى بريطانيا الا أن 
تشاور رجال السلك الديلوماسى الأجنبي فى غيرها من البلاد وخاصة فى 
الشرق وفى بلاد أمريكا اللاتيتية يكاد يكون مألوفا لتأييد بعضهم بعضا 
كلما تعلق الأمر بالمحافظة على حقوقهم المستركة ٠‏ وفى ذلك يقول أو 
أوبنهايم ق مؤلفه العانون الدولى .حزء 1١‏ ص../51؟ طعة منة ١9209/‏ . 
غ1 مع1نا نفدم والوعء1 ك6 8 مه 5ذ 5معه0 عتزقتده[وئ2 عط عق 
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١ 0‏ 0 . 23814 . 
واذا كانت معظم الأآمثئلة المعروقة التى رأى فيها رجال السلكت 
الدبلوماسى المعتمدون لدى دولة ما أن يعملوا متكاتفين انما كانت خاصة: 


جالنود عن حقوقهم وامتيازاتهم فان نساط هذه الهيئة الجماعى لا يقف مع 
ذلك عند هذا الحد ٠‏ 
ولقد سيقت الاشارة الى آنه يجوز لهيئة الممثلين الدبلوماسيين ان 
تقوم بمسعى مشترك لدى دولة الاقامة اذا أخلت هذه الدولة بقاعدة من 
القراعد العامة المرعية كما أن المسلم به أنه يجوز لأعضاء السلك 
الدبلوماسى أنيتشاوروا فيما بينهم للوصول الى قرار موحدفىامر مشترك 
بهم دولهم أو رعاياهم ولا شك أن لقراراتهم ولتصريحاتهم الاجماعية من 
الآهمية مايفوق أى قرار أو تصريح يصدر عن ممثل دولة بمفردها ٠‏ 
يراجم مؤلف عمنووبده6-80 عن الممثلين الدبلوماسيين والقنصنيين 
صنة ١4/7‏ ص 59١‏ حيث يقول : 
125 كع اناتم 102 عل أتأوعل ع1 م تعنان تاقصسمعونل وجرق 16 11 
مت 0815 368انقةمت كقمه0612226 565 .كماترممم معمن ملم ق1 نان 
35 ©2 06 تناع عع لفل 5 11 أصمل 206028[6م 12126 غنات عمتماءء» 
ويراجع أيضا مؤلف الأاستاذ فيشورى ف القانون الدولى ع6ممدم «نمء: 
العام ؛ الجزء الثانى » عام 18.6 »© باريس ؛ صفحة 158 التى جاء بها مايلى : 
عتتصدم» أنصدح 52 عناوتأفمده أرتك وججمء غ1 أمءمععتهم نك 02 
ويراجع كذلك مؤلف الملامة فوشى القانون الدولى العام جزء " 
مارس صستة ١48868‏ ص 558 
8 +126010506م ع أأج8 :5 11 لندنان - #أنءلأمهه #انلهس ل نلم1 عمس 
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ولطالما احتجت هيئة المثلين الدبلوماسيين لدى حكومات جمهوريات 
أمريكا اللانيئنية لتضمين دساتيرها وقوانينها نصوصا من شائنها منم 
الوطنيين والاجانب من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى تصيبهم فى 
أثناه المروب الاهلية والاضطرابات الداخلية ومن قبيل ذلك الاحتجاج 
الذى قامت به عيئة الممثلين الدبلوماسيين لدى حكومة اكوادور فى سنة 
مهدا ٠‏ 

ومن القواعد المرعية فى المرف الدولى أنه لا يجوز للممثل 
الديلومامى أن يلبى دعوة عميد السلك السيامى الاجنبى الى اجتماع يمقد 
للتشاور فى شئون مشتوكة أو للقيام بمسعى مشترك لدى دولة الاقامة 
بدون استطلاع رأى حكومته هو قبل ذلك للحصول على موافقتها ٠‏ ومما 
يجدر ذكره أيضا أن بعض الحكومات لا تقر قيام الممثلين الدبلوماسيين 
المتمدين لديها بمسعى مشترك »© ولا تقبل منهم هذا المسعى »© ومن بين 


هده الحكومات حكومة الولايات المتحدة فلقد حاء فى مؤلف أرنئست سانو 
23م علاشتواوم:2 . جز. أول طبعة سئة ١91719‏ ص 9568© : 
ع8 عأأشددهأصتل غطء 4ه وعطءعممصسعق أسصتوز طعترهء مقط موه ل 
05 العصامميء12 عط رط لعمنتءل «وللوعدعع 

ومع ذلك فقد ذكر هذا المؤلف أن حكومة الولايات المتحدة لم تعترض. 
فى سنة ١189/8‏ على قيام سفراء الدول الأاوربية بمسعى مشترك لديهة 
للحيلولة ان أمكن دون نشوب الحرب الأمريكية الأسبانية ( والتى نشبت 
بالفمل ) ولقد قيل أيضا أنه حدث أن قام عميد الهيئة السياسية فى 
جنوب أفريقيا بدعوة بعض زملائه لبحث بعض المسائل الخاصة بعلاقات 
دولهم بالممثلين أمامها فأثار اعتراضا شديدا ٠‏ مهما يكن من أمرفانوزارة 
الخارجية المصرية لم تحدد بعد موقفها ازاء هذا الموضوع وليست لنا تقاليد 
راسخة فيه ٠‏ فللحكومة المصرية اذا شانت أن تحنو حذو حكومة الولايات 
المتحدة مثلا فلا تقر قيام الممثلين الدبلوماسيين لديها بمسعى مشسترك ولهة 
اذا أراحت أن لانقيد نضسها بقاعدة عامة وتدرس كل حالة على حدة بحسب 
فلروقها وملابساتها وعلى أى حال لاتستطيع آية حكومة قانونا أو حتى 
عمليا أن تحظر على رجال السلك السياسى الاجانب أن يجتمعوا سواء 
لدى عميدهم أو غيره للتشاور فيما يعنيهم من أمور . 

وجل أنه يجب على الممثل الدبلوماسيين سواء عملوا منفردين أو عصية 
أن يتحروا القصد فى تصرفاتهم » فلا يتخذوا من العرف والتقاليدالدولية 
التى تسمح لهم بالاجتماع بعميدهم والتشاوو معا فى المسائل المستركة 
ذريعة للتسلط على شئون الدولة والضغط عليها والا اعتبر تصرفهم 
غير مشروع وعملا غير ودى يخول الدولة ذات الشأن أن ترفض الاستجابة 
اليه » بل وأن تحتج عليه ٠‏ 

كما لا يجوز لهيثئة المثلين الدبلوماسيين أن تخرج فى مسماها 
المسترك أو فى مذكرتها المستركة التى قد ترى توجيهها الى دولة الاقامة 
عن قواعد اللياقة المرعية بين الدول , فلقد وصل الى علم حكومة فنزويلا 
أن مذكرة أرسلها الممثلون الدبلوماسيون للدول الأجنبية لديها تضمتت 
بمض عبارات غر لاثقة فدعتهم وسلمتهم فورا جوازات سفرهم وكلفتهم 
بمغادرة اقليمها ٠‏ 

وفى ضوه هذه القواعد العامة يمكن الحكم على مسعى السفير 
البريطانى الاخير لدعوة ممثلى الدول الأجنبية فى القاهرة الى اجتماع 
يمقدونه فيها للتذاكر فى مسألة ممامدات الاقامة التى ترغب هذه الول 
فى ابرامها مم مصر , وفى هموضوع السجون المصرية والتشريع المصرى 


الخاص بالشركات. من حيث مساسه يحقوق الاجانب » وذلك كله بمناسية 
قرب الغا المحاكم المختلطة فنى ١/١6‏ منة ٠ )١( ١949‏ 


٠‏ للقناصل تحرير الأوراق الخاصة بمواليد ووفيافت رعايا 
الدول التى يمثلونها وتحصسيل رسوم على الأوراق التى يحررونها في 
حنود اعمالهم ٠‏ 

من المسلم به أن للقناصل ‏ سواءبالنسبة الى الموظفين والقنصليين 
المصمريين فى الخارج أو الى الموظفين القنصليين الاجانب فى مصر ‏ الحق 
فى قيد مواليد رعاياهم ووفياتهم فى حدود دوائر اختصاصهم ٠‏ كما أن 
لهم تحرير اعلان ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحربات التى برونها 
لازمة ٠.‏ وأن يستلموا على سبيل الأمانة الوصايا التى يحررها رعاياهمم ٠‏ 
ومن المسلم به كذلك أن للقناصل تحصيل الرصوم القنصلية الممتادةعق 
الشهادات التى يصدرونها أو الأعمال الرسمية التى يجرونها فى حدود 
التعليمات المبلغة اليهم من حكوماتهم ( يراجع على سبيل المثال المرسوم 
بقانون الصادر فى ١6‏ اغطى سنة 1150 الخاص بالنظام القنصلى 
المصرى مواد أولا وخامسا ٠١‏ »2 9؟ ) والتعليمات القنصلية الصادر بها 
الغرار الوزارى المؤرخ فى ١15‏ مارس سنة ١151‏ وآاخما نلاحظ أنه 
ليس نمة ها يمنئع دولة اليونان عن طريق قنصلياتها من تحصيل ضريبة 
التركا'ت وفقا للقوانين اليونانية على التركات المنقولة لرعاياما فى مسر 
كما أن العكس صحيع كما يستفاد من نصوص القانون المصرى رقم ١45‏ 
لنة 1166 الخاص بضريبة التركات (") . 

وهذه المهام مازال يملك القيام بها أعضاء السلك القنصلى طبقا 
لأحكام المادتين !؟ و 54 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية عام ٠1١975‏ 


١١‏ - النياشين الاجنبية لفظ عام يسرى على جميع ثسارات 
التقدير : ان المادة الاولى من الامر الملكى رقم 15 الصادر فى 18 ابربل 
سنة 197١‏ تنص على انه ليس مصرى أن يقبل من دولة اجنبية مندذ نشر 
أمرنا عذا نيشانا أو رتبة أو أى لقب من القاب الشرف الا بعد حصوله 
على اذن منا بذلك ٠‏ وقد جاء فى الاعلان الذى أصيرته وزارة الخارجية فى 
4 ابريل منة ١155‏ بصدد هذا الامر ما بأتى ١‏ أن المقصود بالنياشين 


)١(‏ نتوى رقم (؟١١‏ مكررة بتاريخ ١114/75/51‏ 4 مجموعة السنوات الثلاث 
الآولى 2) ص 84486 - 8491 . 

زفة قنوى رقم 4ه ساريع لك اككتوبر ستكة ٠96ل‏ , مجموعة السةين 
الرابئنة والخامة :١‏ ص ١6م‏ ب 79ههم . 


هنا عموم اللفظ لإا خصوصه فى كل ما يتحلى به الانسان من وساهات 
وانواط ( مداليات ) وغيرها من شارات الشرف وأن النص على النياشين 
يشمل بطبيعة الال الانواط ( المداليات ) سواء ما كان مقررا فى مصر 
او الدول الاجنبية » , وبما أن شارة اخدمة الأمريكية لا تخرج عن كونها 
شارة من شارات الشرف ٠‏ لذلك أرى أن أحكام المادة الأولى من الامر 
الملكى سالف الذكر تسرى عليها وآأنه لا يجوز للمصريين قبولها الا بعد 
الحصول على اذن من حضرة صاحب الجلالة الملك )١(‏ . 

5 الا يسرى التعيين باوامر ملكية ( الآن قرارات جمهورية ) 
على الممثلين الفتيين بالسفارات والمفوضيات على أن يكون تعييئهم بقرارات 
وزارية : 

أن الإداة المامة للتعين فى نظامنا المصرى هى المرسوم أو !اتمرار 
الوزارى أها الامر الملكى فلا يلجا اليه الا على وجه الاستئناء فى الحالات 
التى حددها الشارع أو جرى بها العرف قبيل صدور الدستور واستس 
عليها الصمل بعد صدوره ٠‏ 

وعلى حسب المادة الثالئة من المرسوم بة'نون الخاص بنظام الوظالف 
السياسية الصادر فى ٠*١‏ عن اكتوبر سنة 6؟14 لا يعن بأوامر ملكية 
الا المسلون السسياسيون بمعنى الكلية والقناصل باستئناء اللحقين 
بالوكالات السياسية ونواب القناصل فقد روؤى أن يكون تعيينهم 
وفق القواعد المامة أتى بقرار من الوزير المختص وهو وزير الخارجية 
شانهم فى ذلك شأن سائر الوظفين , ولعل المكمة فى جمل التعيين فى 
وظائف السلك السياسى بمقتفى أوامر ملكية عحى طبيعة هذه الوظائف 
التى يمئل شساغلوها اما شخصص رئيس الدولة واما الدولة ذاتها والتى 
يباشرون فيها نوعا من النشاط تتمثل فيه السيادة الخارجية »؛ اما عن 
القنامل فيرجع الامر فى شأنهم الى تدخل الللككين السساسى 
والقنحعلكى عندنا . 

وجلى آنه لا محل لهذم الاعتبارات فيما يتعلق بوظائف وباشخاص 
الممثلين الفنيين الذين قد رؤى أو يرى ندبهم أو تعيينهم بالسفارات أو 
الفوئنيات المصربة كمستشارين أو سك ر تير بن أو ملحقين اقتصاديين أو 
تجارييل أو زراعيين أو ما الى ذلك ٠‏ 

هذا فضلا عن أن نصى الادة الخامسة من المرسوم بقانون الصادر 
نى 5١‏ اكتوبر سنة ١456‏ الاص بنظام الوظائف السياسية السل 
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بقانون رقم ١5*‏ لسنه 11410 الصادر في 1" يونيو سنة ١5141‏ صريم 
فى أن تميين اشخاص من غير الموظفين لمسستشسارين أو سكرتيرين أو 
ملحقين فنيين بالوكالات السياسية ( ويثمل هنذا التمين الممثلين 
التجاريين ) هو من اختصاص وزير الخارجية كما تجيز المأدة ذاتها لوزير 
الخحارجية أن يندب موظفين من الهيئة القنصلية أو غيرهم من الموظفين. 
لمستشضارين أو سكر تر ين أو ملحقن فنين بتلك الوكالات بالاتفاق مم 
الوزير التابع له الموطف المنتدب ٠‏ 

ومؤدى هذا ان شغل الوظائف الفنية سواء عن طريق التدب أو 
عن طريق التعيين ‏ طبقا لنص القانون ‏ انما يتم بقرارات وزارية 
يصدرمهما ودس الخارجية صاحب الاختصاص فى هذا الشسأن(١) ٠‏ 

5 اختصاص الهبثات القنصلية الصرية بتحرير وثائق الاحوال 
الرسمية للبلاد الأجنبية ٠‏ 

ان الفمقرتين الثانية والثالشة من المادة 5 من المرسوم بقانون الخاص 
بالنظام المنصلى الصادر ىم أاغفطى سلة ه15١ ٠.‏ نصتا على أن بختص 
القناصل بالاعمال الآتية : 

تحرير عقود الزواج متى كان كلا الزوجين مصرى الجنسية . ولهم 
أيضا اجراء ذلك متى كان أحد الزوجين مصرى الجنسية على شرط أن. 
يحصلوا أولا عل ترخيص وزسر الخارجية وللقناصل نفس السلطات 
والاختصاصات المخولة للماذونين الشرعيين بالقطر المصرى بالنسبة لهذم 
الاعمال وتحرير شهادات الطلاق وشهادات التصادق عليه ٠‏ 

كما نصت المادة 77 على أن للقناصل أن يسلموا : 

٠ صورا رسمية من العقود التى يحررونها‎ ١ 

؟" ‏ صورا من العقود والوثائق المحررة باللغة العربية مترجمة 
للغة البلاد التى يؤدون فيها أعمالهم وكذلك صورا مترجمة باللنة 
العربية من العقود والوثائنق المحررة بلفة تنك البلادت ٠‏ 

واذا كان الاأصل أن يلجا المصريون فى الحارج الى السلطاته 
الخصوص ق شان احوالهم الشخضية الا انه من المسلم به فى المرف 
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والقانون الدولى أن العقود التى نتم فى بلاد اجنبية تكون صحيحة 
وواجبة الاحترام مثئى عقدت أمام السلطات المحلية ووفقا لقوانين هنه 
البلاد وذلك حتى وان لم تسجل فيما بعد لدى السلطات القنصلية أو 
الوطنية ال'ضع لها أصحاب الشأن ٠ )١(‏ 

وهذه القاعدة تسرى على عقود الزواج ووثائق الطلاق على السواء 
وقد اسندت الفقرة الثانية من المادة ١1‏ من المرسوم الى القناصل مهمة 
تحرير شهادات التصادق عليه لواجهة الاحتمالين : احتمال التجاء 
الزوجين الى القنصل ليغرق بينهما بصفته الشسخص الموكل اليه فى 
الخارجالسلطات والاختصاصات المخولةللماذونين الشرعيين بالقطرالمصرئه 
واحتمال طلاق الزوجين أمام السلطات المحلية والتجاؤهما الى القنصل 
للتصديق على الوثيقة الصادرة ٠‏ 

- أثاث القنصليات لا يعتبر معفى هن الرسوم الجمركية طلا 
لم تعقد اتفاقات قنصلية خاصة (') : ان الند القانونى فى اعفاء اثاث 
القنصليات هن الرسوم الجمركية 'اإن المادة ١٠٠١‏ فقرة أ من قانون 
مصلحة الجمارك ولم يكن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من لائحة 
الجمارك التى تعفى فقط الامتعة الشخصية والأاشياء المعدة للاستعمال 
الشخصى للقناصل من الرسوم الجمركية » ونصها كلآاتى : 

تعفى من المراحعة ورسوم الصادر والوارد ٠‏ 

أولا : الاشياء والامتعة الشخصية الخاصة بصاحب اللالة الملك» 

ثانيا : الاشياء المعدة للاستعمال والامتعة الشخصية الخاصة 
الوكلاء السياسيين « والمناصل الجنرالية والفيس القناصل » أو من 
ينوب عن أى منهم متى كانوا رسميين منقطمين لوظائفهم لا يتعاطون 
عملا غيرها ولا يستغلون بالتجارة ولا بالصناعة ولا يمتلكون أويستغلوته 
عقارات فى القطر المصرى ٠‏ 

. ويمنح مثل هذا الاعفاء اثنان من الموظفين فى كل وكالة سياسية 
ولموظف واحد فى كل قتصلية بناء على طلب الوكيل السيامى اوالقنصق 
على شرط أن يكون هؤلاء الموظفون من الذين يعينون بامر عمال ويكون 
محظورا عليهم مطلقا تعاطى التحارة ٠‏ 

)١(‏ تتوى رقم ١1١؟‏ ببتاريخ 7٠١‏ ديسمبر منة 1949 © مجموعة الساوات 
الثلاث الآولى »4 ص 08.6.0 - 6.1 ٠‏ 


0) لتنوى ١١‏ بتاربخ ١١‏ يونية سنة 1167 السنوات الثلاث الآولى » 
ض .2ه ب ”.© ٠‏ 
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ولقد نصت المادة ١١‏ من اتفاق مونترو الخاص بالغاء الامتيازات 
الأجنبية فى معر والوقع عليه فى م مابو سنة 1477 » على ما ياتى : 
« الى أن تعقد اتفاقات قنصلية وعلى أى حال فى مدى ثلاث سنينمن 
تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق يظل القناصل متمتعين بالحصانة 
اللمعترف لهم بها فيما يتعلق بدور القناصل والضرائب والرسوم وغيرها 
من الضرائب © فطبقا لنص هله المادة تعتبر الدول الموقمة على اتفاق 
مونترو قد وافقت على أن تظل سارية بالنسبة لقناصلهم ودورالقنصلية 
كافة التشريعات والنوائح والقرارات المصرية الخاصة بالاعفاءات هن 
الضرائب والرسوم وذلك الى حين عقد اتفاقات قنصلية على أن لا تزيد 
مدة سريان هذه القوانين واللوائح والقرارات عن ثلاث سنين من تاريخ 
التوقيع على اتفاق مونترو ٠‏ 

وعلى أساس ذلك لا تسرى على قناصل الدول بعد مضى ثلاث 
سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاق مونترو المادة التاسعة من اللائحة 
الجمركية وغيرها من التشريمات الخاصة باعفاء القناصل من الضرائهب 
والرسوم ٠‏ 

أما بخصوص النفقرة ! من المادة ١١١‏ من قانون مصلحة الجمارك 
فقد لاحظنا أنها نصت على اعفاء أشياء من الرسسوم الجمركية لم ترد 
فى المادة التاسعة هن لائحة الجمارك السالفة الذكر ٠‏ ومن بين نه 
الاشياء المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى هذه المادة ولم يرد حكمها 
فى المادة التاسعة السالفة الذكر أثاث القنصليات , الا أننا نرى أن 
هذه المادة قد أوقف تطبيقها ابتداء من 8 مايو سمنة ١45٠‏ وققاللمادة 
١‏ من اتفاق مونترو السالف الذكر ٠‏ 

فلهذه الاعتارات المتقدمة ترى ان موقف وزارة المالية بصطدد 
عدم اعفاء الطرد الذى استوردته قنصلية النرويج من الخارج من 
الرسوم الجمركية سايم من الناحية القانونية وذلك الى حين عقد 
الاتفاقات القنصلية المنعصيوص عليها فى المادة ١١‏ من اتفاق مونترو 
السالف الذكر ٠‏ 

بلاحظ ان المادة .ه من اتفاقية فينا لاعلاقات القنصاية عام +195 
تسمل بالاعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش. الجمركى الاشسياء 
الخمصة للاستعمال الرسمى للبعثة القنصلية . 

2 لا يوجد قانون ها يمئع من تعيين مصرى فى احدى: الوظائف 


عخذا؟- 


القنصلية الاحننية فى مصر : على أن ذلك لا بخل بالتزاماته كمضرى 


ولا يعطيه مزايا واعفاءات القناصل المبعوثين(١)‏ 0 

اذا كان التمثيل القنصلى يتكون غادة من قناصل مبعوثين نوونقة 

أى من موظقين فنيين متخصصين 262:6 ع0 تبعث بهم دولتهم 
الى الدول الاخرى , للقيام بجميع الأعمال التى توكل الى القناضل فى 
المماهدا تالدولية أو بمقتضىالعرف الدولى ويتمتعون بكاملامتيازاتهم, 
فان العمل قد جرى أيضا على أن تضم الدولة الراغية فى ذلك الى 
عيثانه القنصلية و الخارج ع منتخبينل 1818011 حادم من 
فيها أو من بين رعايا دولة ثالثئة أو حتى من بين رعايا الدولةذاتها 
التى يؤدون عملهم فى اقليمها ٠‏ 

وتشترط الدول عادة لقبول 'حد رعاياها قنصلا او ممثلا قنصليا 
لدولة ا لديها أن لانكون له نفس المزايا والاعفاءات والحصانات 
التى يتمتع بها القناصل المبعوثون وهو ما سبق لاقسام قضايا الحكومة 
ادا نعي ان وضيت لحن الى لتر في مساب اله بلسي أل رايا 
المصريين الذين كانوا يعملون فى البلاد المصرية وفى عهد الامتيازات 
الاجنبية كقناصل فخريين لبعضن الدول الأجنبية ٠‏ 

وليس فى التشريم المصرى الحالى مايحول دون اختياز مصرى 
لوظيفة قنصل أو نانب قتصل أو وكيل قتصلية لدولة احتبية بينها وبين 
المملكة اللصرية علاقات دولية ٠‏ 

واذا كان امر سوم بعانون ركم 5 للة ١155‏ بشأن الحنسية 
المصرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 15 لمنة 155١‏ »2 قد نص ف مادته 
خارج القطر المصرى . وظيفة لدى حكومة اجنبية © وبيقى فيها بالرغم 
من الآمر الدى يصير له من الحكومة المصرية بتركها ٠‏ فان هذا 
التشريع لم يتعرض على المكس للمصرى الذى يقبل وظيفة لدى 
حكومة أجنبية داخل الملكة المصرية ذاتها 2. كما هو الحال فى شان 
المصرى النذى يقبل وظيفة قنصل أم نالب قنصل أو وكيل قنصلية 
لدولة أحتبية فى مصر ٠‏ وبلاحظ أن القناصل أو الممثلين القتصليين 


(1) وى رقم 5981 بتاريخ 15 يوليو سنة 1945 »4 مجموعة الستوات الثلاثه 
. الآأولى © عن 6.© 6 ©.© « 
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عموما الذين ينتخيون على هذا الوجه لا يمتبرون من موظفى الدولة 
التى يمثلونها انما هم وكلاء عنها , ولهذا فهم يملكون القيام بأعمالهم 
الخاصة من تجارة أو صناعة فوق ما يقومون به من الأعمال القنصلية٠‏ 

ومن المفهوم طبعا أن اعتماد تعيين المصرى لن يعفيه بحال من 
الاحوال من التزاماته وواجباته كممرى , كما أنه ليس من شانه ان 
يضفى عليه المزايا والاعفاءات والحصانات التى يتمتع بها القناصل 
المبعوثون وحدهم / ويمكن الرجوع لتعرف ذلك الى المواده 29 3٠١‏ 
١١ ١‏ من مشروع المعاهدة القنصلية الذى أعدته الحكومة المصرية 
وزارة الخارجية ( فى مايو سنة 195٠‏ ) واجرت تطبيقه عملا بعد ابلاغه 
الى الدول الأجنبية على أساس أنه التصوير المصرى للعرف الدول فى 
هذا الشان ٠‏ 


هذه الاحكام مازالت متمشية مع ما جاء فى المواد 4ه هلة التى 
يتكون منها الياب الثالث من اتفاقية فيئنا للملاقات القنصلية لعام 
5 هء وهو اباب الذى تحدد النظام المطبق على الأعضاء القنصليين 
الفخريين » وعلى البعثات القنصلية التى براسوتها . 


1 الا يعتبر المللوب التجارى ممثلا قنصليا ولا يتمتع 
بالامنيازات الدبلوماسية () : 

انه سيق لرئيس للنة قضايا الحكومة سابقا والمستشار الملكى 
لوزارة الخارجية سابقا أن بين مركز المندوب التجارى من ناحيةالقانون 
الدولى العام » وذلك فى كتابه المرسل للوزارة رقم 51 ١١6١‏ ) بتاريخ 
2 فى شان طلب السفارة البريطانية والخاصن بالموافقة على 
تعيين مندوب تجارى لحكومة قبرص فى القاهرة ٠‏ وقد جاء به أن ايفاد 
المندوبين لا يعتبر فى الواقم تمثيلا سياسيا أو قنصليا لهذه الحكومات 
فى مصر , اذ أن عؤلاء المندوبين يباشرون وظيفتهم دون أن يحصكوامن 
الحكومة المصرية على أبة براءة , بخلاف القناصل الذين يشترط لقبول 
تميينهم الحصول على تلك اليراءة من الحكومة المصرية © والتى نص 
قيها على الاعتراف بهم كممثلين عن الحكومات التى انتخبتهم والتصريح 
لهم بالقيام باعمالهم فى الدوائر المحددة لهم . وكذلك 'قأنه ليس ليؤلاء 
المندوبين أى صفة دبلوماسية فهم يخضعون للقضاء المصرى ولا بتمتعون 


» تتوى رقم 4 بتاريخ 148/ه/19107 4 عجمومة النوات الثلاثه الاولى‎ ١١ 
ل تملف فك‎ 


ل ا 


كما انهم لا يملكون الاتصال بوزارة الخارجية الا عن طريق السغارة 
البربطانية . 


وانى أوافق على هذا الرأى وذلك لان القناصل الاجانب يحصلون 
من الحكومة المصرية على البراءة 2 وهى الاداة القانونية التى تسمع لهم 
بمزاولة عملهم فالاراضى المصريةوتخول لهم الحق فى التمتعبالامتيازات 
والاعفاءات المعترف بها فى القانون الدولى العام , وفى القوانين 
الداخلية ٠‏ أما المندويون التجاريون فهم يزاولون عملهم فى مصردون 
أن يحصلوا من الحكومة المصرية على هذه البراءة 2 ولذلك فانه لا يحق 
لهم المطالبة بالاعفاءات والامتيازات الممنوحة للقناصل ٠‏ وبالتالىلايمكن 
نشبيههم بهذه الفئة ٠‏ 

١‏ - للدولة سلطة تشربعهة مطلقة تسرى على المؤسسات 
التابعة للبعثات الدبلوماسية الاجنبية فى اقظيمها : 

من المبادىء المسلم بها أن الوضع الخاص بالمؤسسسات والجمعيات 
المدرسية والطبية الخيرية فى بلد ما هو من الامور المتعلقة بالنظام العام 
التى تدخل فى سلطة الدولة التشريعية المطلقة طالما أن البولة قد 
راعت فى هذا الشان قاعدة عدم التمييز المجحف بالاجانب . 


وقد جاء كتاب رئيس الوفد المصرى الى رئيس الوفد اليونانى فى 
مؤتمر مونترو بتاريخ 8 مابو 11717 مؤكدا لهذا المعنى اذ صرحت 
فيه الحكومة المصرية بأن للمعاهد ( جمعيات أو مؤسسات ) المدرسية 
والطبية والخيرية التابعة لليونان والموجودة بمصر أن تواصل بكامل 
الحرية نشاطها بشرط أن تكون هذه اللمعاهد خاضعة لقضاء المحاكم 
المختلطة , وأن تسرى عليها القوانين واللوائح المصرية بما فيها القوانين 
التى تسرى على المماهد المصرية الممائلة وان تخضمع لكل الاجراءات 
التى تقعضيها المحافظة على النظام العام فى مصر »© وكان هذا تنفيذ! لا 
نصت عليه المادة الثانية من الاتفاق الخاص بالغاء الامتيازات فى مصرء 
والفقرة الاولى من البروتوكول الملحق به والفقرة الثانية من تصريح 
الحكومة المصرية فى شان قاعدة عدم التمييز المشار اليها بعاليه ٠‏ 

ومما سلف يتبين أن احكام القانون رقم لسنة ١546‏ تسرى 
على جميع الؤمسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية القائمة الآن أو 
التى تنشا فيما بعد . 


01'اس 


ولا كان نشساط الجمعيات والمؤسسات لايتحقق الا عن طريق 
الاعتراف لها بالسخصية المعنوية , ولما كان القانون رقم 519 لسنة 
6 علق ثبوت هذه الشخصية على صدور قرار وزارى يتسجيل 
المؤسسسة أو الجمعية لدى وزارة الشيئون الاجتماعية 2 وحيث أن القانون 
نظم فى المادة لا منه طريق الطمن في القرار الوزارى برففن التسجيل» 
من كل ذلك بتبين ان على وزارة الشئون الاجتماعية دون سواها 
مسئولية تنفيذ هذا القانون , وأنه عند الخلاف يرجم الى المحاكمالمصرية 
للفصل فى ملاءمة تطبيق أحكام القانون على وجهه الصحيح من عدمهرا) ٠‏ 


 - ١6‏ يمكن الزام الهيئات السياسية قانونا بمخاطة الحكومة 
المصربة باللغة العربية : وان القانون الدولى العام لا يحتم على الدول 
استعمال لفغة معينة فى المخاطيات والمكاتبات المتبادلة بينها 2 بليترك 
لكل دولة حرية استعمال اللفة ؛ التى ترتاح اليها ٠‏ وخاصة اذا كانت 
هى لفغتها القومية . وبصل بمض الفمقهاء بين حربة الاختيار هذه وبين 
قاعدة المساواة بين الدول ٠‏ على أن تغليب لغة ممينة على ماعداها فى 
المماملات الدولية لا يخضع للنعرة القومية فحسب بل براعى فيهاايضا 
جانب الاعتبارات العملية كهولة اللفة المختارة ودقتها فى اداء 
جانب الاعتيارات العملية كسهولة اللفة المختارة ودقتها فى آداء 
موحدة للتفاعم بين الحكومات والشعوب ٠‏ من أجل ذلك ظلت اللغة 
اللاتينية ردحا من الزمان أداة للمكاتيات وللتخاطب بين الدول الى ان 
نافنستها فى ذلك هنذ القرن السادس عشر اللفة الاسيانية ثم اللغة 
الفرنسية التى ظلت كما هو معلوم قرابة اللثمائة عام بمثابة لغة 
التعامل الشبه الرسمية فى الملاقات الدبلوماسية , حتى بدأت تنازعها 
مكانتها اللغة الانجليزية وخاصة منذ مؤتمر فرساى فى سنة 1١919‏ , 
وذلك نتيجة لازدياد نفوذ الدول الانجلو مكونية فى العالم وارتضاع 
اسهمها فى شئون الحياة الدولية ٠‏ 


: ولقد حدت الرغبة فى تسهيل التعامل بين الدول الى التفكير جديا 
فى عهد عصبة الامم فى انشاء لغة عالمية موحدة هى ( الاسيرتتو ) ولكن 
اعتزاز كل دولة من الدول بلفتها الوطنية وغيرتها عليها وأحساسش 
بعضها المرهف فى هذا الصدد آحبط هذا المسعى وجعل من مسألة 

(ل) فتوى وقم 5!] بتاريخ «؟ ديمبر سلة 669( 4 ومجموعة اللسس5؛وات < 
الثلاث الأولى ) ص هاه - ؤ1(ه . 
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لغة التخاطب مع الهيئات ااتمثيلية الأجنبية ومن موضوع اللفغات المقررة 
؟و غير المقررة فى المؤتمرات الدولية مسألة قومية لها أهميتها ودقتها - 


واآخذت الدول التى جرت فيما مضى بمحض ارادتها عل استعمال 
احدى اللغتين الفرنسية أو الانجليزية فى مكاتباتها الى الهيئات التمثيلية 
الاجنبية المعتمدة لديها تستعيض عن هاتين اللفتين بلغتها القومية ٠‏ 

ولا شك أن مصر المستقلة حرة هى الاخرى فى أن توجه 
مكاتباتها الى الهيئات التمثيلية الآجنبية فى مسر بالاغة العربية الرسمية 
للبلاد بحسب المادة 59 من الدستور ( دستور 193759 ) وليس فى 
القانون الدولى ولا فى العرف الدولى ما بحول دون ذلك »© على أن برفق 
هذه المكاتبيات لاعتيارات عملية لا يصح اغفالها أو التقليل هن أهميتها 
بترجمة رسمية دقيقة كاملة باحدى اللغتين الذائعتين الفرئسية أو 
الانجليزية , اذ أنه قد لايتوفر لتلك الهيئات التمثيلية الاجنبية فى 
فصر المترجمون الثقات الذين بركن اليهم ٠‏ هع العلم بأن بعض المكاتيات 
المسار اليها قد يكون سيريا كما أنه قد يخشى أن تترجم تلك الهيئات : 
النصوص العربية اذا ما ترك الأمر اليها وحدما ترجمة غير صحيحةء 
تولد بعض الصعاب والاشكالات مع ما تجره فى ركابها من تأخير وتمطيل 
ولكنه على العكس لايمكن الزام الهيئات التمثيلية الاجنبية ذاتها بأنه 
تكاتب الحكومة المصرية باللغة العربية كذلك فمن جهة لا يصح الاستناد 
فى هذا الشسأن الى القانون رقم 5 لسسنه ١5419‏ بايجاب استممال 
اللغة العربية فى علاقات الافراد والهيئات بالحكومة والمصالح , اذ 
يبين من نصوصه ومن مذكرته الايضاحية أنه انما ينطبق على الافراد 
والشركات وما اليها من منشآت لا على الهيئات التمثيلية الاجنبية 
السياسية أو حتى القنصلية ٠‏ وفى الزام مهذه الهيئات الأجنبية من 
جهة أخرى باستعمال اللغة العربية فى مكاتباتها مع الحكومة المصرية 
ما يجافى الحرية المقررة لكل دولة أجنبية فى استعمال اللغة التى 
ترضاها فى مكاتباتها الرسمية » سواء كانت لفتها القومية أو لفة 
أخرى أجنبيةٍ كالفرنسية أو الانجليزية ٠‏ 

ومن أجل ذلك لايمكننا أن نطالب باكثر من ان تكون المكاتبات 
الصادرة من تلك الهيئات التمثيلية الاجنبية فى مصر محررة بلغة 
أجنبية مفهومة ٠‏ وعلى أنه لاذائع من حتها على أن ترق بمكاتباتها ترجمة 
لها باللغة العربية كلما أمكن ذلك بوصفها لغة الدولة المبلفة اليها » 
ومساعدة عل تقصى ةن هذه المكاتيات 0 
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وعذا الاجراء الأخر يتفق مع ما جرى عليه العرف الدولى فى هذا 
الخصوص () ٠‏ 
4 الحصانة القضائية للمراكر الثقافية الاجنئبية : عالجت 
حقط الوضوع محكمة الجيزة للامور المستعجلة فى الحكم الذى أصدرته 
يتارت 1171/5/١‏ فى الدعوى رقم 11191/548 © وقررت ما يلى : 
وحيث أن وقائع الدعوى :تتحضل فى أن المدعمى تقدم بشسكوى 
عؤرخة 111-/19/1١97‏ الى مكتب العمل بالجيرَة ضمنها أنه عين فى 
1/٠‏ مديرا للمركز الثقافى السوفيتى فى الاسكتدرية ثم عين 
قى مايو سنة ١91374‏ مديرا للمركز الثقافى السوفيتى فى القاهرة وأنه 
عتق أن عين السيد / ابحور رابلودرين مديرا للمركز الثقاق الوفيتى 
بالجمهورية السربية فى توفمبر سنة 1154 اتبعت ادارة المركز 
ستاسة تعسفية ) وفصلت ما قرب من نصف العاملين ©» وآأنه فوجىء 
عوم 3470/19/18 بابلاغه بفصله وأنه يطلب اتخاذَ اللازم ٠‏ ولدى 
قحخص الشكوى بممرفة مكتب العمل ردد المدعى ما ممبق ذكوه واوضح 
أن راتنه المهرى 6 جنيها وأجر شهر منحة كل عام وطلب اعادته 
العملة ٠‏ وازاء- عدم ابداء المركز أى. صرر اللفضل فقد آحال مكتب الممل 
الاوراق للمحكمة عملا بالمادة ه/ا من القانون وقم ١‏ لستة 469 ١اوحيث‏ 
إن المدعى قدم : ْ 
١‏ تصريحا صادرا من قسيم تصاريح العمل بوزارة الداخلية 
يتاريخ 1138/5/15 للصاء بالمر كر ا السوفيتى بالاسكتدرية ٠‏ 
؟ ‏ كتابا موجها عن المركز المدعى عليه قى 1478/8/4 الى 
عتدبر العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية بأسماء الماملين باكراكز الثقافية 
وجتسياتهم ومن بينهم المدعى ٠‏ 
+ كنابا موجها الى امدعى باستلام مكافاته حتى نهاية 
١‏ كيسمير سنة 147١‏ لانهاء خدعته بالمركن ٠‏ 
وحيث أن المدعى عليه قدم : 
 *»‏ صورة بطاقة خاصة بالسيد/ قاديم جالوشكو السكرتي الثقاق 
السقارت الاتحاد السوفيتى ؟" ‏ شهادة باللفة الانجليزية تفيد أن المدعى 
عليه هو مدير المركن الثقافى السوفيتى بالقامرة ٠6‏ 
وحيث آنه يوم اللو فلن دفع المدعى عليه يعدم جواز نظر 
«لدعوى لان المدعى عليه يتمتح بالمصانة الدباوناسية ا( 
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وحيث ‏ أن المدعى كدم مذكرة أوضح قيها أن حالة العمل قائمة 
وثابتة وانه استمر قائما يعمله مؤديا لواجبه موفيا بالتزاماته ومسئولياته 
إلى اذعين مدير جديد للمركز رأىالا يحررعقد عمل للعاملين بالمركز كما 
رفض للوهلة الاولى صرف النحة السنوية للماملين فى ديمير كما كان 
بجرى عليه الحال من قبل واذ تدخل المدعى فى الأمر فقد ضاق المدير 
ذرعا فاستدعاه وأبلغه الاستغناء عن خدماته دون سبب مشروع . 


ورد المدعى على الدفع فاشار الى نص المادة السابعة من العرار 
الجمهورى رقم 4 لسنة ١531١‏ وخلص متها الى أن المركز لا يتمتع بأى 
حصانة دبلوماسية وانتهى الى طلب وقف تدفيذ قرار الفصل الواقم فى 
شهر ديسمبر سنة 1970 الى أن يفصل فى موضوع النزاع ٠‏ 


وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فان المادة الرابعة 
من قرار ركس اخمهورية رقم 4 لسسنة - ١351٠‏ تقفى على أنه لا بعتير 
المركز والمعاهد الثقافية جزءا هن السغارات أو المفوضيات الآأجتبية 
ولا تسرى عليها أحكام الانفاقات الخاصة بها وقوانين اليلاد فيما لم برد 
به نص خاص فى هذه الاتفاقات ولا يتمنع موظفوها بالحصانة 
الدبلوماسية ويعتبرون فى حكم الأجائب الف القيمين بالجمهورية ‏ كا كان 
ذلك وكان آئركر الثقاق السوفيتى من بين المراكر الثقافية التى 
تخضع لأحكام قراو زئيس اجمهورية آنفة الذكر + فان الدفعم يضحى 
على غير سند خليق بالرفض ٠.‏ 
وحيث انه عن موضوع الدعوى فان البادى من ظاهر أوراق 
الدعرى ان فعل المدعى من العمل لا يستند الى مسوغ مشروع ذلك ان؛ 
المدعى عليه قد قعد عن ابداء مبررات القصل واذا ما كان. كذلك وكانت 
صلة الممل غير منكورة وكانت الحكمة تستشف بحسب الظاهر انتفاء 
المسوغ المشروع لفصل المدعى من العمل قأنها تقضى بوقف قرار القصل 
'المنآدر فى ١919/57/16‏ مم الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى 
ما يعادل أجره بواقم هلا جتنيها من ذلك التاريع وحتى الغا ل فى دعوي, 
الملوضوع » مع تحديد جلسة لنظرها أمام الحكمة المختصة . 


ونلاحظ .إن هنا الحكم وان خاء متفقا مع الرأى.الراجح فى 
القانون الدولى ذانه مم ذلك يخالف ما قضت به نفس الحكية فى 
القضية. رقم. 5١5‏ بستة 1 بتاريخ ٠/١١‏ ١م‏ 2 حيث تفى 

هذا الحكم الاخر دما فلى : - 
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وحيث أن الوقاتع تتحصل فى 'آن الدعى. تقدم يشكوى آلى مدير . 
مكتب الصل بالدقى فى 137٠/5/59‏ ضمنها آنه التحق بالصل كساع 
بالمركز الثقاقن السوفيتى منف 1174/4/6 وانه فوجىء فى ©54/6/ 1517١‏ 
يفصله من السمل يممرقتها ٠‏ وانه توجه الى السيد / ابرز أباروف حيلثه 
انهمه انه قصل من العمل وانه طلب أعادته لممله أو تحويل الآوراق» 
الى المحكمة 6 واذ تم فحمن الشكوى ردد المدعى ما ذكره بشكواه وذكر 
أنه يعمل دون عقد وأنه يأمل فى تسوية ودية واذ سثل السيد المدير 
الادارى بالموكرٌ الثقاقى ذكر أن مدير المركز أيلغه يعمهم امكان عودة 
المدعى للعمل لتغيبه. بدون اذن وتأخره عن المواعيد الرسمية وعدم انتاجه 
قى العمل . وازء عدم التوصل الى اعادة المدعى للعمل فقف قرر مدير 
مكتب المملاحالة الآاوراق للمحكمة » عملا بالمادة هلا من القانون رقم 41 
لسنئة ٠ ١9694‏ وحيث أن الحآضر عن المدعى عليه ذكر أن موكله يتمتع 
بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز اقامة المسعوى عليه » وقدم شضهادة من 
سقارة اتحاد الجمهوريات السوفيتية بالقاهرة تفيد أن السيد / تديم 
بالوضكاو مناى الركن التعاق ‏ السسوفيتى من. الأعضاء الدباوماسيين 
بالسفارة بدرحجة سك تعر ثانَ ٠‏ 


وحيث أن معنا مانا تاللبعوثين! لدبلوه مسينالاعفاء من الخضوع للقفاء 
الافليمى ويشمل ذلك القضاه اؤنائى والقضاء المدنى وسيب عدم خضوع 
المبعوث الدبلومسى للقضد المدنى فى النولة التى يقوم فيها يمهام 
وظيفته اعتباران الأول أن اقامة المبعوث الديلومقئى ف 'دوثة البنوث 
: لديها عهى اقامة عارضة تفرضصها مهام وظيفته ونا وجب أن يعتبر 
عمل افيه الثانت فى يكنم الاسسل وان تكن مقاط انه قتدم جفكنة ما 
البلد والثانى طبيعة عمله فى الدولة ذلبعوث لديها وما تقفى به ضرورة 
احتفاظه باستقلاله فى القيام بمهمة تستاقى مع جويز مقاضاته كأى قرد 
عادى آمام محاكم هله النوثة ٠‏ انما ليس مؤدى هنا الاعفسة ضياع 
حقوق الاشضخاص الذين قد يتعقعل معهم امبعوث الدبلوماسى .يل لهم ان 
يلجلوا للمطائبة بحقوقهم: الى قاد الدولة التى يتبعها البعوث على أن 
الاعفاة من القضاء الدنى يحتمل بعطى الاسمتتاءات ف الحالات الآتية. : 
١‏ اذا كانت الدعوئ تتملق باعوال عقارية: يمتلكها المبعوث فى اقليم 

الدولة الميموث لديها ٠‏ 
11-ان لات الدعري شبك من امال تجارية ارما يشرهها ماه 

بها لكيموت لمسايه الخاصص ٠‏ 


أذا .كانت الدعوى متفرعة عن ذعوى أصنفية تتفم بها الميعوت 
نقسه الى قضاء الدولة باعتياره مدعيا للا كان ذلك وكان اللاعر 
.أن المدعى عليه من المبعوئين الدبلوماسيين ؛ الممفون من القضاء 
الاقليمى » ومن ثم دقع الحامر عته بعدم جواز نظر الدعوى » فان 
اللحكمة تجيبه الى ذلك . 


0؟ ل افلحصنة القضائية لأقراد التمثيل التجارى الأجنبى ف 
مصر : تمرضت لهذه الإسألة محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة الثالئة 
المدنية قى المكم الذى أصدرتة فى الدعوى رقم ١114‏ لسنة 191٠‏ 
يتاريخ تذكة رفنت © يثك قررت ما 5 : 


ححيثه أن التمثيل التجارى لسقارة جمهورية ألمانيا الديمقراطية 
وتمثئله اليدة / هانتش رفعت هذا إلنظلم بصحيغة قدمت لقلم الكناب 
فى 1/ا/٠1117‏ قالت فيها انها تتظلم من الأمر بالاداء ١١1‏ سنة +191 
المادر بتتريخ 6//ا/ 4:1 بأن. يؤدى التمثيل التجتزئ للمدعئ' علها 
ميل .7؟ر116الآا » متآخر أجرة عن 'الميتى بموحِب عقد ايجار 
مؤرخ 117373/112/52- وذلك لآن القضاء المصرى غير مختص باصدار 
الآمر اكنظلم منه لتمتع المتظلم بالحصانة القضائية فيما ينملق بالقضاء 
> .وذلك عملا ياتفاقية قيمنا للعلاقات الديلوماسية » وان مدام 
نتض الصادر ضدما .الأمر بالاداء' عم أحد موطقى ‏ البعئة الاداريين 
7 تمثكل .التمتيل التجارى لجمهورية المانيا الديمقراطية وقد صفر الأمس 
بالاداء المتظلم قيه عليها بتلك الصفغة. وان !٠١‏ لغرض من استتجار المبنى 
بقصد استممالة لموظقى التمثيل التجارى' الجمهورية آللانيا الديمقزاطية 
ومن ثم فكن استتجارامبتى يدخلق نطاق واحبات موظفى اليمثةالاداريين 
لنتمثيل التحارى ٠‏ واضافت , المتظلمة القول فى خصوص موضوع أمر 
الاداء المتظلم منه أن الانتفاع باليناء تآخر حتى اه /إكحةا وكان تمن 
1 تسليم العقار. :فى ارت وان قيبة العقار خفقض الى را 
6 وقام, التمثيل انتجارى يسداد إعبالخ قدرها رم؟ ومن ثم 
قهو دا ئْنَ وليس أمديئ؟ ‏ واضافت المتظلمة القول يالغاء وصف النفاد 
للآمر المنظلم منه يصغة مستمجلة وخلصت لذلك الى طلب الحكم أولا : 
يقبول التظلم شبكلا ٠»‏ وبصقة مستعجلة » وقف تتفيذ أمر الاداه 
المتظلم منه أولا : وتحرده من وصف التفاذ الشمو ول به ٠‏ ثائما : 


الحكم بقبول الدفع بعدم اختصاصي القضاء المصرى باصدار الآمر اللتظلم 
منه لتمتعم الصادر ضنعا بالحصانة القضائرة ٠‏ ثالثا : وعلى سبيل 
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. الاحتياط الغاء الآمر المتظلم منه للاسباب الوضوعية السالف ذكرما 
مع أقزام اللتفلم, ضدهما بالصاريف والاتعاب والتغاق . 

وقدعت المتظلمة حواقظ مستنئدات مما تضمتته ٠‏ 

5 عقف الامحار المؤدخ 10 يس التمثيل التجارى 
لجمهؤرية أكانيا الديمقراطية والمتظم: ضدها بدل.على استتجار التمثيل 
التجارى متها : العمارة المبيتة تعقد الايجحار نقصد استميالها لسكن 
موطقى: التمثيل التجارى: ‏ وعائلاتهم وان مدة العقهد سنتان ابتداء من 
70/4 حتى ١5/ا/‏ 15375 ٠‏ 

؟ - قرار مجمة تقدير القيمة الايجارية للعقار المؤجر مؤرخ 
212/1 فد بأن العملرة متمملة مكاتب . 

> - خطاب منسوب لوذاية الخارجية جهورية مصى العربية مؤرخ 
ديم السانة عقا 4 وانه المخير عونا م السفارة 5 


5 خطاب مؤرخح كنك منسوب للمتظلم شاه محمد 
محمود اليريرى موجه الى سقنر جمهورية اللمانيا الديمقراطية تضمن انه 
قد أنهى نزاعه قى خصوص المقار المؤجر للقسم التجارى وتسلم جميم 
ما له من حقوق "٠‏ 0 

وقهدصت المتظلمة يوكيلها مذكرات رددت قمها ما جا بأقوالها 
صحيغة التظلم واغضافت انقول أن اعضا المكاتي التجارية التابعة 
لالانيا الديمتراطة لهم حصانة قضائية ٠‏ وأن التمثيل التجارى يستعمل 
اليتى المستاجر من تاريخ شغله مكاتب لادارته ياتفاق. ورضا التظلم 
قدهبيا دون ان يشغله سكنا لموطفين وعاتلاتهم ٠‏ وخلص فى مذكرته 
الاخرقالى الحكميقبول الافع بمدم اختماص القضاء ال مصرى ياصدارالامر 
اللظلم 'منه لمت المتظلمة بالحصاكة: القضائية وااغائه الصدوره على غير 
.متتفى القانون والزام المتظلم غدها بالمصاريف ومقايل اتماب الحاماء . 

وتال التفكقم خدهما فى مذكراتهما أن الثابت من عقف الايجار أن 
الغرضى من ابرامه هو استممال المين اللإجرة سكنا لموظفى .التمثيل 
التجارى وأن الخرض من عقد الايجار لا يتعلق بأعمال التمثيل الديلومانى 
بل يتعلق باستئجار مساكن خاصة يقيم فيها الماملون وعائلاتهم . 
وفى خصوص الموضوع ققد نم تسليم الممارة المؤجرة فى الميماكد ‏ بيد 
أن امتظلمة عندما ونعت ااعمارة تحث تصر نها شاءت أن تمر من حانيها 


حسمن 09 ك-- 


الغرض من استصالها فحولتها من سكن موظفين الى مكاتب للصل وآن 
المستائف ضلهه الاأول هو الذى قام بتلك التمديلات ياتقاق مستقل 
باعتباره.مقاولا واستمملها المنظام ٠‏ كمكتب . للادارات التايمة له وان ذلك 
عو الذى ادى الى تاخره فى استممال العين اللؤجِرة وخلص للحكم برفض 
الدفم يعدم الاختصاص ورفض طلب وقف التفاذ وي التظلم مئه ٠‏ 
وحيث آن المحكمة بعف المرض لابق للء قائع ترى ؟ن التفكم معبول 
شكلا لاستيقانه لاجراءاته الشكلية ٠‏ 
وفى خصوص الدفمع أليدى تعدم اختصاض القضاء الممسرى لتمتم ح- 

التظلمة بالحصانة القضائية فان الحكمة ترى أنه وان كان عقد ا 
المبرم بين الطرفين قد تضمن اقرار الستاجر بأن الغرض من الايجار 
هو استعمال اليناء الاجر لسكن هه ظفى التمثيل التجارى وعائلاتهم « 
الا أن الجر قد قيل قطما احداث تغييرات كبيرة فى المي اللمؤجرة 
' لتحويلها من شقق سكتية الى مكاتب للتمثيل التجارى لجمهورية المانيا 
الديمقراطية , ودليل ذلك أن المؤجر ينفسه حسبما قرر بمذكرنه هو 
الذى أجرى تلك التعديلات باتفاكق متمل بينه وبين الستأجر © وقد 
مت تلك التغييرات وأصبحت لا لعين المؤجرة مكاتب لنتمثيل التجارى 
حسيما اثبتته لجنة تقدير القيمة الايجارية فى قرارها ٠‏ واذ كان المؤجر 
قد قيل باجراء تلك التفغييرات لقيامه بها شخصيا وتجديده لعقد الايجار 
المجدد يسسنتين دون أن يعترض على ما حدث فى العين من تغييرات فان ذلك 
قطعا يدل على قبول المؤجر بتغيير الغرض من الايجار من مساكن عائلية 
الى مكاتب موظقى التمثيل التجارى المذكور وان الغرض من الايجار 
أصبح شغل العين المؤجرة '٠:‏ . #يل التجارى جّجمهورية المانيا الديمقراطية 
ويعتبر ذلك اجازة لاحقة من الؤجر تكون يمثاية الاذن السابق بل أن 
الذى يبعد أى شك فى ذلك الرضاء الطاب المنسوب للمؤجر والمقدم 
من المستأجر بأنه قد تسلم جميع حقوقه ولم يعد عناك ثمة نزاع بينه 
وبين المستاجر . وان كان المنظلم قد استاجر على ذلك انحو مقر التمثيل 
التجارى لجمهورية المانيا الديمقراطية © قان صفتة:" تكون باعخباره ناثيا 
لذلك" التمثيل وابرامه بتلك الضفة نعرف الى التمثيل التخارى آثار 
اتفاقه وحن ثم أفانه ثم هم أبنكاطه المدنى المذكوو (( ايرام عقدهد 
الايجار » خارج وظيفته الرسمية وان الغرض. من التعاقد: خدمة. الوليفة 
باعداد هقر للتمثيل التجارى ومن اث فان تعاقده: المذكود: يدخل فى نطاق 
الحصانة القفانية لتقروة باتفاقبة فيينا للعلاقن: الدباومسية. لأعموكل. 
بها والتشور باجريدة الرسسمية جمهووية. عصر بقعدة ١‏ يريع 
10010 حسيما تقوره لفادة ١؟‏ من الاتفاقية" لتذكورة 4# .7 


4ه “اه 


تطيق على الحكم : 

لاحظ أن المادة 7١‏ من انفاقية فينا التى يشم اليها الحكم تتملق 
بالحصانة القضائية للتمثيل الدبلوماءبى » فى حين ان موضوع الدعوى التى 
قفى فيها الحكم خاصة يممثل تجارى لدولة اجنبية » ومن ثم فان القياس 
تكون غير جائز طيقا للقواعد العامة فى العانون الدولى العام ؛ :لا أن المشرع 
الملمرى: ؛ ؛ بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر بالمانون رقم 113 لمّة 
5665 © الذى نصت مادتهالاولى علىآن يكو نلاعضاء المكتبالتجارىلامائيا 
الديمقراطية حصانة قضائية فيما يتعلق بمباشرة اعمالهم الرسمية » وهذا 
ما تضمنه خطاب وزارة الخارجية المقدم من المدعى عليه فى هنه الدعوى , 
والمؤرخ 1977/6/0 » الذى تضمن بخصوص الاستفسار من الوزارة عما 
اذا كان المدعى عليه يتمتع بالحصانة القضائية » فقرر خطاب وزارة 
الخارجية المصرية » آن المكتب التجارى لجمهورية المانيا الديمقراطية » بعتبر 
جزءا من السفارة » ومدرجا على القائية الدبلوماسية ٠‏ ويتمتم بالمصمانة 
الدبلوماسية ؛ المقررة فى أتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 19319 » 
والموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1136 © وتشمل 
«الحصانة القضائية» . لذلك قانتا نرى ان الحكم الذى نملق عايه الآن 
جاء صحيحا عنهدما قرر نتيجة لذلك « انه لما كان ذلك فانه مين 
الحكم بالغاء الآمر بالاداء المتظلم منه » لامتناع أاصنارء على محاكم جمهورية 
محر العربية ©» وعملا بمقتضى الحصانة القضائية ... » 

ونلاحظ أن الماذة ١؟‏ من اتفاقية الملاقات الدبلوماسية لستة 1151 » 
والتى تم التصديق عليها بقرار من رئيس اوري ونم 454 لسسنة 
6 : تتعلق بحصانة الممثلين الدبلوماسيين ؛ ولاتتمداهم الى المثلين 
التجاريين » وذلك طبةا لماهو مستقر ى القانون الدولى المام » وماتاخد به 
سائر الدول وهو وضع استقر فى العمل الدولى منل بدابة مباشرة الدولة 
لانشطة لا تتعلق »© بوظائفها الأساسية © كالتشاط التجارى © وذلك منذ 
بداية الثورة الام شتراكية فى الاتحاد السوفيق عام 19011 ٠‏ ويعد هذا الوضم 
أيضا نتيجة منطقية ٠‏ لما استقر فى القانون الدول يخصوص المحصانة 
- القضائية للدول الأاحثبية »؛ حيث لا تمتد هذه الحصاتة ب حب الراى 
الراجم فعها وعملا يب ب.الى ماتقوم:به الدولة من . نشاط تجارى وغيره مما 
لا بدخل فى.وظائفها الاساسية. كما بينا ذلك فى المبحث الأول من الفمل 
الثانى:من هذه البراسة ..)١١‏ 


القتطاراو بعصيو اصررس ‏ لساسس يمدو سس تس سه لوسصد ل 
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داه كلاس 


ولكن ليس عتاك ما يمنع ‏ من وجهة القانون الدوى العام من ؟ن 
تتوسع الدول قى تطبيق الحصانات الدبلوماسية » لكى تثنمل اشخاصا 
لا عدون من الممثلين الدبلوماسيين »© والوسيلة لذلك »© تكون اما بابراعاتفاق 
دولى ثنالى » أو أصهار قانون داخلى » وهو ما فملته مصر بالقانون وم 11 
لسنة 11717 بخصوص الكتب التجارى لألمانيا الديمقراطية * وبذقك يكون 
مصدر الحصقنات فى هذه الحالة » هو هذا العانون ؛ وليس اتفاقية قيتا 
للنلاتات الفطوماسية . ولا مانع من ذلك فى القانون الدولى؛ لآن الحصانات 
والامتيازات التى قررها العرف الدولى » ثم انتملت الى اتقاقية فيتا » 
تمد الحف الآدتى : الذئ لا يمكن النزول عنه © ولكن من اللمكن تحاوزه » 
وتقرير أكثر مله ١ ٠‏ 

واخرا نكي الى أن ماقرره مجللى الدولة قى القتوى وقم 1 بتارنتج 
212/4 ه يعد تعبيرا دقيقا لقواعد القانون الدولى » بخصوص | تمثيل 
التحارى : وما زالت نافذة حتى الآن »2 فى ظل اتفاقية فينا للملاقتت 
الدبلوماسية لسنة 193١‏ ما لم يكن هناك اتفاق خاص أو تشريم 
تاخلى )١(‏ . 


(1) آنظر ماسيى ء غقرة 17 من الفصل الثالك من عله الدراسة . صتحة جلو ا هو - 
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محتويات الدراسة 


صفحة 
معلمة وخطة الدراسة 3 3 ١ 0 ٠ ٠ ٠ 5 0 ٠‏ اسه 31 
القسم الأول : الأصول العامة للملاقات الدباوماسية 
الغصل الأول 8 النطور النريخى والمصادر 
المبحث الأول : تعريف الدبلوماسية والقانون الديلوماسى و عو انهاه لباه 
الممبحث الثانى : التطور التاريخى للوظيفة الدرلوماسية مت مالأ كع 
المبحث الثالث : مصادر القانون الببلوماسى . مالع الم ام الا ده ١‏ 


المبحث 0 : التطور ا للوظيفة 00 ومصادر القانوت 
القنصلية , 0 417 )اه 


الفصل الثانى : الأجهزة الداخلية للعلاقات الدولية 
المبحث الأول : رئيس الدولة ‏ اختصاصاته والتطورات التى مرت يها ل 
الأسيقية بين رؤساء الدول 6 وحصاناته 5 5 5 ٠‏ 66 - هم 
امبحث الثانى : رئيس مجلس الوزراء ؛ اختصاصاته وحصاناته . هلم 1١‏ 
المبحث الثالث : : وذير الخارجية » واقسام وزارة الخارجية » وحصاناته ©» 
والدور الذى يعوم به ق الملاقات الدولية » مدى الزام عرارات وزارة 
الخارجية لمدا كم وسلطااء 2 الدولة 3 5 . 4١ ٠. . ٠.‏ ب 1١1١©‏ 
المبحث الرايع : القائد العام للقوات المسلحة ؛ الدور الذى يعوم به فى الملاقات 
الدولية وقت الحرب وأهليته لابرام المهاهدات ياسم الدولة ١١٠6©‏ .| 


القسم الثانى : حلا الوضبيية ارات 0 
مقلئمة وخطة البئراسة ‏ . 6 .ا اهم 1١؟!١ |١]--‏ 


الفصل الأول : تقنين قواعد العلاقات الدبلوماسية فى اتفاقية قينا 
(18 ابريل سئة 9451 ) 
خطة الدراسة وهدقها ‏ . . . ...ا .2 . . 5#( اهلكا 
المبحث الأول : آثر اتفاقية قينا فى تقنين القانون الدبلوماسى : الحاجة الى 


التفئين © محاولات التقنين الرسمية المعالمية » الانفاقية من حيث 
الشكل »© الخواص العامة للاتقاقية   .‏ . . . . ه؟١‏ /97؟١ا‏ 
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صافحه 
المبحث الثانى : موقف الاتفاقية من طبيعة العلاقات الدبلوماسية : قاعدة 
العبول المتبادل وحق التمثيل »© الأهلية اللازمة لانشاء العلاقات 
الدذبلاوماسية والنظام العقاتوتى الذى بحدندها © انواع العلاقات 
الدبلوماسية » البعثات الدبلوماسية الدائمة »؛ البمثات غر المقيمة » 
الاعتماد المزدوج أو التعدد » التمثيل العام ) البعئات الخاصسة ١4" _ ١#‏ 
المسحث الثالث : : الأساس القانونى للحخصاتات والامتيازات الدبلوماسية 
ف ابفاقية ف قينا قينا : الحلول المتبعة قبل الاتفاقية © الوضع فى الاتفاقية. » 
المبحث الرابع : الاتفاقية من الناحية الموضسوعية 8 : وظائف البعثة 
الدبلوماسية » طاقم البعثة الدبلوماسية »© فثّات رؤساء البمعثة » معر 
البعثة وحصانته ©» حصانتة الممثل الدبلوماسى وامتيازاته » حصانة 
موظفى اليمثة من الاداريين والفنيين والمستخدمين والخدم والعمال 4 
ثر التمتع بحنسية الدولة المعتمد لديها المبعموث الديلوماسى او الموظف 
الدبلوماني أو الاقامة الدائمة فيها » على وضعه المانونى © مدة سريان 
الامتيازات والحصانات رم ا ل لو 06 ١#‏ لاما 


الفصل الثاتى : : تقنين احكام العلاقات القنصلية 
مقهدمة وخطة الدراسة : . ار ا ا 0 0 
المبحث الأول : العلاقات القنصلية بصفة عامة : انشاء العلاقات القتصلية » 
ممارسة الاعمال القنصلية » انشاء البمثة القتنصلية ©» الوظائف 
القتصلية » ممارسة الرظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص 
القنصلية » ممارستها فى دولة ثالثة » ممارستها لحساب دولة ثالثة » 
درحات رؤساء البعغات القنصلية ؛ تعيين وقبول روساء البعثات 
القنصلية ©» البراءة القنصلية او الابلاغ عند التعيين » الاجازة 
انط ة » القبول الماقت لرؤساء البعثات القنصلية » اخطار السلطات 
5 دائرة اختصاس القنصلية »© القيام بأعمال رئيس اللبعثة القتصلية 
بصفة موقتة ©» الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية © قيا م موظفين 
قنصليين بأعمال دبلوماسية 4 قيام دولتين 5 اكثر بسعيه:, نقفت . 
نشخص كمضو قنصلى » تعيين أعضاء إلدا م سصنى »؛ حجم الطافم 
القنصلى » الاسبقية بين الاعضاء القنصلبين فى بمثة قتصلية ؛ جنسيةٌ 
الأعضاء الفتصليين »© الاشخاص المعتبرون غير مرغوب فيهم ») اخطار 
الدولة الموفد اليها بالتعيين والوصول والرحيل ٠.‏ .+ . .15 د ".١‏ 
المبحث الثانى : انتهاء الأعمال القتصلية   .‏ . . . . ١.؟‏ 77 8."؟ 
البحث الثالث : التسهيلات وائزايا واخصانات الخاصة بالبعثات القنصلية 
والاعضاء القتصليين العاملين وياقى أعضاء البعثئة القنصلية #.؟ ‏ لم51 
المبحث اترابع : النظام المطبق على الاعضاء القنصليين الفخريين وعلى البمئات 
القنصلية التى براسونها . . ٠.‏ 1-118" 
البحث الخامس : أحكام عامة . .ا ا. الى ا. ‏ .ا . [5] ان؟]" 


ا 


القسم الثالث : الشكلات العطية وحلولها 


دراسة فى الفقه والتشريع الد لين 
مقدمة وخطة القسم 56 


التشيل الدبلواسسستى 
اولا-الدولة التى تطك حق التثي لالد بلوطاسى 6١٠١م‏ ؟؟ 
ثانيا- حق أستقبال البعئات الدبلوماسية م؟١-وع؟‏ 


ثالثابد* وانتها"' المهمة الدبلوماسية 089-وم 
رابعا تطور التمثيل الديلوولاسى فى 
الاتحاد السوفيتى ..... مل .مه نمسم" 


خاسا تطور الصفة التمثيليةلوزارة الخارجية لم)5-.ه»؟ 


الفصل الثانى : مراتب الممثلين 


ال يي 
اولا ‏ التطور التاريخى م .6م .له 6ه مه |0 إأهت؟ا مرهن؟ 


زيم - أنتهاء مهمه الممثل الدبلوماسمسى ‏ ( 105-550 


الفسل الثالث : النطاق الع 
للحصانة الد يلو ناسية 


مقد مات عا مة © © ه» © همه » © هبج »> © ها اج ه ابي © ه 60-55 »ع”؟ 
اولا ‏ الامن الشخصى لاه وجح مق 1ه 52 مدعسعمب؟ا؟ 
كانيا _الحصا نةا لقضائية 86م هاه ه © ها هاه هاه “ا ينا اسه "٠‏ 


أساسها - سريائها على الد ولة فير 
المعتمدة 2»تعليل التمتع بهاالدى 
الفقهاء »كيفية الحصول على تعويض 


-_714- 


1 الدبلوماسى 2 هل تشمل 
عم أمن الدولة؟ مك ىيى الله 
لا ا الحصانة . سلطة التنازل 
عن الحه انة »مدى الاعفاء من اجراءات 
الحجزالقضائى على الأموال2» قضايا 
الاعسار والا فلاس » التفرقة فى نملاق 
الحصانة بين الممثل الدبلوماسسسى 
والقنصلى 2 الحصانة فى منازتعمات 
القروض »مدى سريان الحصانئنة 
على اعمال الممثل الدبلوماسىالسابقة 
على تعيينه فى منصبه ؟ التنازل عن 
الحصانة القضائية ومدى امتدادها 
الى الاجراءات الجنائية ؟ 
ثالثا- حصانةمقر البعثة الديلوماسيةوالاًرشيف ..م م.م 


الفصل الرابع : الرابطة بد ٠‏ 

الحقٍ في اللجؤ' والعلاقات الدبلوماسية ٠.6‏ 
المحث الأول : اللج' لمقر البعثةالد بلوماسية 

خلال فترة القانون الد ولى التظيدىك ‏ ع."-.إ(إم 
المحث الثانى : الرابطة بين الحق ف ىاللج؟ 

وحدقوق الاسان .وهاه هه .اه ها مه ا امم 

استعراض للتطور التاريخى وشاكله 

العمطية فى الموضوع مع الاحالة 

الى معكلفنا فى موضوع : ضمائنات 

حقوق الاسانيشأن تفصيل التطسورات 

الحديثة فى التشريع الد ولى وه ". 

المؤلف الصادر فى القاهرة عام7 4م5١‏ 


فحىئمة 
2170 5 
5 لضن 
لقنصلية 01 17م 
قأت الد, : 
الول العافت لاسي 

. : ١ 
مت‎ 
ا ش‎ 1» 7 00 
لمد نية ا م‎ 
ظ ات التحقيق | 3 بارا‎ 
ام ا بين ا لمثل‎ 
الث الد يلوس * سلمعلسة‎ 
١ ١ يي 1 “سسات ذات‎ 

7 لبعثات الد بلوما‎ 0 ١ 
, 0 لملحقة بالب‎ 3 
تحجر ا‎ 0 ١ 
0 مال اللفة الجن مب‎ 0 

1 يل ١‏ م 
5 أفاد لد لاع . 
والثقافى با 


